
 

  

    الضريبى القانونأصول 

تشÎيعات القانونية التي تنظم الأحكام  القواعد الدستوÌية و

  الضرائب المباشرة وغير المباشرة

  مع إشارة خاصة للتشÎيع الضÎيبى المصرى

  
  

  الدكتور 
  رمضان صديق 

  أستاذ التشریعات المالیة والضریبیة 
   العمید الأسبق لكلیة الحقوق 

  جامعة حلوان 
  

  ار النهضة العربية د
  شارع عبد الخالق ثروت ٣٢

  القاھرة 
  



٢

  
  
  

  الإهداء
  
  

  إلى المشتغلين بالقانون عامة 

  وإلى أȃنائى طلبة كلية الحقوق جامعة حلوان خاصة ؛ 

  أهدى هذا الكتاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٣

  المقدمة
؛ أن الضرائب قدیمة قدم المجتمعات البشریة ذاتهاالقول بلیس من المبالغة 

كاد یخلو عصر من العصور، ولا أمة من الأمم، من نظام لفرض لا یإذ 
ارتبط فرض الضرائب بحاجة الحكام إلى أموال  حیث. الضرائب على شعوبها

مواردها الأخرى، كإیرادات الدولة من املاكها  لعجز. لتدبیر شئون الدولة
لى بتأجیرها أو بیعها، أو باللجوء إلى الاقتراض، عن أن تلبى حاجة الدولة إ

لتوفیر الخدمات العامة كالإنفاق على الجند، أو تمویل الحروب، أو بناء  أموال
  .المشروعات العامة، أو دفع الأجور والمرتبات لموظفى الدولة

التي فرضت الضرائب )١(الفرعونیة من أوائل دول العالم  وكانت مصر
 ة والصناعةبأنواعها المختلفة، المباشرة وغیر المباشرة، كالضریبة على الزراع

، وضریبة الرؤوس على ح، والضریبة على السلع كالملوالثروة الحیوانیة
الأشخاص أو العبید، والضریبة على العقارات، والضریبة الجمركیة على السلع 

  .٢المستوردة من البلاد الأخرى

                                                
التشѧریع الضѧѧریبي المصѧري، الكتѧاب الأول، مكتبѧѧة : أحمѧد مѧѧاھر عѧز ٠د:  فѧي ھѧѧذا الشѧأن یراجѧع ١

المحیط في شئون الضرائب : حسن توفیق القطان ٠، د٥٣ص  – ٤٧، ص ١٩٨٩النصر، الزقازیق، 
، ٢٥ص   – ٤ ، ص١٩٦١في التشریع المصري، الجزء الأول، مكتبة النھضة المصریة، القѧاھرة، 

، ٩٤ص  – ٨٨صفحات من تاریخ مصر المالي، دار الفكر العربي، القاھرة،  ص : حسین خلاف ٠د
دراسѧات فѧي الضѧریبة علѧي كسѧب العمѧل، مكتبѧة النھضѧة : محمد حمدي النشѧار ٠دولار علي ود ٠د

زكریѧا محمѧد بیѧومي، قѧانون الضѧرائب علѧي الѧدخل،  ٠، د٦، ص ١٩٥٣المصریة، الطبعة الأولي، 
أصѧѧول علѧѧم المالیѧѧة : زكѧѧي عبѧѧد المتعѧѧال ٠، د٦ص  – ٤توزیѧѧع منشѧѧأة المعѧѧارف، الإسѧѧكندریة، ص 

 ٠، د٤٤٦ص  – ٤٢٣، ص ١٩٤١العامѧѧة والتشѧѧریع المѧѧالي المصѧѧري، الطبعѧѧة الأولѧѧي، القѧѧاھرة، 
، ١٩٧٠التشریع الضریبي المصري، دار النھضة العربیة، القѧاھرة، الطبعѧة الثالثѧة، : عاطف صدقي

الوسѧیط فѧي تشѧریع الضѧرائب، دار المعѧارف، القѧاھرة،   : محمود ریاض عطیѧة ٠د ،٩ص  – ٥ص 
  .٥٥ص  – ٢٨ص 

دلت النقوش الأثریة على  أن الفلاح  المصѧرى كѧان یѧدفع للصѧیارف مقѧادیر مѧن المحاصѧیل علѧى  ٢
ً منھѧا بنسѧبة عѧدد أغنامѧھنسبةزراعتھ، وصاحب الأغنام  وكѧان تقѧدیر الضѧرائب یѧرتبط .. یؤدى عѧددا

كمѧا فرضѧت . یاس الفیضان، بحیث إذا نقص فیضان النیل  خفضѧت الضѧرائب علѧى المكلفѧین بھѧابمق
المكوس على الملاحة، فكانت السفن تدفع عند مرورھا في مناطق معینة نسبة معینة مما تحملھ  نظیر 

ى النیل في عھد الفراعنة والعرب،  مؤسسة ھنداو: أنطون زكرى: أنظر . .اجتیارزھا الممر الملاحى
وإذا تعѧѧرض المصѧѧرى للظلѧѧم نتیجѧѧة بعѧѧض  .١٠٢ص   -٩٧ص ،٢٠١٤للتعلѧѧیم والثقافѧѧة، القѧѧاھرة، 



٤

 اً تأثر موظل النظام الضریبى المصرى یتطور عبر العصور التالیة، 
 في حینها؛ ، والأوضاع الاجتماعیة السائدةتعاقبت علیه التي بالأنظمة السیاسیة

  .، إلى دخول الإسلام وما تلاه من عصوروالرومان ٣البطالمة من عصر
ساد وحین دخل الإسلام مصر، في عهد الخلیفة الثانى عمر بن الخطاب، 

نظام الضرائب الإسلامیة، التي تؤدى إلى بیت المال، بجانب الضرائب الأخرى 
الأموال والأشخاص، إما لأن الزكاة تفرض على المسلمین على  التي فرضت

هناك حاجة إلى أن یساهم غیر المسلمین في تمویل كانت وحدهم، ومن ثم 
الإنفاق الحكومى، فتفرض الضریبة علیهم كالجزیة، أو تطبیقاً لمبدأ المعاملة 

لع بالمثل كفرض العشور على السلع الواردة من دول تفرض ضرائبها على الس
التي ترد إلیها من الدولة الإسلامیة، أو لتمویل بیت المال بموارد ضریبیة 
إضافیة من ذوى القدرة المالیة كأصحاب العقارات، أو كبار التجار والصناع، 

  .٤أو لغیر ذلك
عن الدولة الإسلامیة المركزیة في ٥ولما استقل بعض الحكام في مصر 

الحال في عصر الدولة الطولونیة بغداد، ظهرت نظم وضرائب جدیدة، كما هو 
  . والإخشیدیة، والدولة الفاطمیة، والدولة الأیوبیة

                                                                                                              
وقد كشفت الوثائق الفرعونیة عن أن المدعو أمون . تجاوزات الجباه، كان لھ أن یتظلم  منھ إلى الحاكم

غایѧة، یجأر بالشكوى لأن الضѧرائب تطالبѧھ بمѧدفوعات باھظѧة لل  -المشرف على أحد المعابد -إم وى
: جѧѧى راشѧѧیھ: أنظѧѧر .فѧѧي حѧѧین أنѧѧھ لا یتلقѧѧى القѧѧوت والمѧѧؤن الغذائیѧѧة التѧѧي تلѧѧزم الدولѧѧة بتقѧѧدیمھا لѧѧھ

 . محمود ماھر طھ. الموسوعة الشاملة للحضارة الفرعونیة، ترجمة د
/ فرض البطالمة عدة ضرائب یدفعھا المزارعون وأصحاب الأملاك، والصناع، وضریبة الرؤوس  ٣

ت والعبید وعلى العقود القانونیة الخاصة بالملكیة والبیѧوع والمѧزادات والوراثѧة والضریبة على البیو
موسوعة مصѧر القدیمѧة، الجѧزء الرابѧع : أنظر سلیم حسن. والتجارة الخارجیة للصادرات والواردات

 .عشر
لى المدخل إلى المؤسسات المالیة الإسلامیة، مطبوعات المعھد العا: لمزید من التفصیل أنظر كتابنا ٤

  .٢٠١٨للدراسات الإسلامیة، القاھرة، 
تاریخ الطولونیین والإخشیدین والحمدانیین، الطبعة الأولى، دار النفائس : أنظر محمد سھیل طقوس ٥

: ،جمѧال الѧدین الشѧیال١٩٧٩الكامل في التاریخ، دار صѧادر، بیѧروت، :، ابن الأثیر ٢٠٠٨، یروت، 
 .١٩٦٧ة، تاریخ مصر الإسلامیة، دار المعارف ، القاھر



٥

وتمیز عصر دولة الممالیك بشدة وقساوة النظام الضریبى، وابتعاده كثیراً 
عن قواعد العدالة والإنصاف، مما أدى إلى تمرد التجار، وقیام الثورات الشعبیة 

. اكم في فرض الضریبة على المصریینللمطالبة بوضع قواعد لتقیید سلطة الح
حین ثار المصریون على الضرائب التي فرضها  ١٧٩٥وتمثل ذلك في عام 

ت هذه الثورة في إجبار الممالیك على الالتزام بأن لا جح، ون٦الألفىك محمد ب
یشبه المبدأ الدستورى مما  .ضرائب بدون وجه حق ىأعلى المصریین  تفرض

 No Taxation without دأ لا ضرائب بدون تمثیلمب ؛السائد الآن عالمیاً 
representation .لا یجوز فرض الضرائب بدون موافقة ممثلي الشعب،  ىأ

احتجاجاً على الضرائب التي  ١٧٧٦نتیجة الثورة الأمریكیة عام  ظهرالذى 
  .٧كانت تفرضها بریطانیا على الولایات المتحدة الأمریكیة

ولاده، زادت سلطة الدولة في فرض وفى عهد محمد على، ومن بعده أ
، كتطبیق نظام الالتزام في لها الضرائب، مع بعض التنظیم الإدارى والقانونى

إدارة الجمارك، ومصلحة وأعید تنظیم فرض الضرائب على الأطیان الزراعیة، 
  . الضرائب العقاریة كأقدم إدارتین للضرائب الحدیثة في مصر

وســــــیطرة الأجانــــــب علــــــى النشــــــاط  وبــــــدخول الاحــــــتلال الإنجلیــــــزى مصــــــر،
الــدول الأجنبیــة علــى امتیــازات لمواطنیهــا فــي الدولــة،  فیهــا، حصــلتالاقتصــادى 

منهـــا، بمقتضـــى اتفاقیـــات عقـــدتها مـــع الدولـــة العثمانیـــة، التـــي كانـــت مصـــر جـــزء 
رعایــــا هــــذه الــــدول تفــــرض علــــي ممنوعــــاً علــــى الحكومــــة المصــــریة أن  وأصــــبح

                                                
عجائѧѧѧب الآثѧѧѧار فѧѧѧي التѧѧѧراجم والأخبѧѧѧار، الجѧѧѧزء الثالѧѧѧث، أعیѧѧѧد : عبѧѧѧد الѧѧѧرحمن الجبرتѧѧѧى: أنظѧѧѧر  ٦

ویشѧѧبھ ھѧѧذا الاتفѧѧاق مѧѧا ورد بوثیقѧѧة إعѧѧلان .، دار الكتѧѧب والوثѧѧائق المصѧѧریة،القاھرة،١٩٩٨طباعتѧѧھ
بریطانیѧا التѧي نصѧت علѧى ضѧرورة الحصѧول علѧى رضѧا ممثلѧي في  petition of rightsالحقوق 

الѧذى  ١٦٨٨عѧام  Bill of Rightsوالتѧي تأكѧدت بدسѧتور الحقѧوق . لممولین قبل فرض أي ضریبةا
وتبنت .البرلمان ھا یقریحرم فرض ایة ضریبة لحساب التاج البریطاني أو لاستعمالھ إلا الحدود التي 

 ً ً وصریحا ً حرا محمѧد . د:أنظر.الثورة الفرنسیة مبدأ عدم شرعیة أى ضرائب لا یقرھا البرلمان إقرارا
أصѧѧول التشѧѧریع الضѧѧریبى المصѧѧرى، دار المعѧѧارف بمصѧѧر، : محمѧѧد حمѧѧدى النشѧѧار. طѧѧھ بѧѧدوى ود

   .٢٤ص  -٩، ص ١٩٥٩الطبعة الأولى، 
تاریخ الأمریكیتین والتكوین السیاسى للولایات المتحدة الأمریكیة، دار : عبد الفتاح حسن أبو علیھ. د ٧

 .١٩٨٥المریخ، 



٦

 ٠رض هذه الضـرائب علـي المصـریین وحـدهمصر فتقأن یعلى .  ضرائب مباشرة
إلـــي عـــدم فـــرض  أدىلغیـــر صـــالح المصـــریین،   الأمـــر الـــذي كـــان یشـــكل تمییـــزاً 

  ٠، دون الأجانب وحدهم المصریونالضرائب المباشرة حتى لا یتحمل عبئها 

التـي عقـدت فـي سویسـرا  –بإلغاء هـذه الامتیـازات بمقتضـى اتفاقیـة مونتریـه و 
سـتردت مصـر سـیادتها واسـتقلالها المـالي، وأصـبح لهـا ا – ١٩٣٧مـایو  ٨بتاریخ 

الحق في أن تفـرض الضـرائب المباشـرة علـي جمیـع الـوطنیین والأجانـب المقیمـین 
وترتــــب علــــى ذلــــك نهــــوض الدولــــة لتطــــویر نظامهــــا  .علــــي أراضــــیها دون تمییــــز

رسال البعثات إلى الخارج، والاستفادة من خبـرات الـدول فـي تحـدیث  الضریبى ، وإ
وقـــد ظهــر ذلـــك فــي إصـــدار قــوانین جدیـــدة للضــریبة علـــى . ئب فـــي مصــرالضــرا

، والضـــــــریبة ) ١٩٣٩(والضـــــــریبة علـــــــى الـــــــدخل ) ١٩٣٨( الأطیـــــــان الزراعیـــــــة 
، توالــــــــت الضــــــــرائب غیــــــــر ) ١٩٦٣(، والضــــــــریبة الجمركیــــــــة )١٩٥٦(العقاریــــــــة

المباشــرة، كضــریبة الإنتــاج والضــریبة علــى الاســتهلاك والضــریبة علــى المبیعــات، 
  .اً الضریبة على القیمة المضافة وأخیر 

  :موجزاً بالنظام الضریبى المصرى الحاليتعریفا ً ونعرض فیما یلى 
  موجز النظام الضريبى المصرى

  :ینقسم النظام الضریبى المصرى إلى ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة
 ً  :الضرائب المباشرة: أولا
رأس المــال قبــل  التــي علــى واقعــة الحصــول علــى الــدخل أوالضــرائب وهــى  

  .التصرف فیه
مصـــر إلـــى الضـــریبة علـــى الـــدخل العقـــارى،  ىوتنقســـم الضـــرائب المباشـــرة فـــ

  .والضریبة على الدخل المنقول
  
  



٧

  الضريبة على الدخل العقارى-١
قـــانون الضـــریبة علـــى النـــاتج كـــلاً مـــن  یحكـــم الضـــریبة علـــى الـــدخل العقـــارى

  .والضریبة على العقارات المبنیة الأطیان الزراعیة
الإیـــراد النـــاتج عـــن الملكیـــة الأطیـــان الزراعیـــة علـــى  الضـــریبة علـــىوتفـــرض 

وهـى القیمـة التـي تحــددها . الزراعیـة، وذلـك علـى أسـاس القیمـة الإیجاریــة لـلأرض
مـــــن الإیجـــــار % ١٤وســـــعر الضـــــریبة . ، دون خصـــــم أي تكـــــالیفلجـــــان إداریـــــة

  .السنوي للأراضى
  .لید علیهاویتحمل عبء هذه الضریبة مالك الأرض أو واضع ا

تفــرض ضــریبة علــى العقــارات المبنیــة، وهــى الضــریبة التــي یتحملهــا مالــك و 
ثلــة فــي مالعقــار أو المنتفــع بــه، وتحســب علــى أســاس القیمــة الصــافیة للعقــار، المت

% ٣٢مصــاریف للعقــار الســكنى، و% ٣٠الإیجاریــة الســنویة ، بعــد خصــم القیمـة 
وســـعر . لجـــان إداریـــةیجاریـــة القیمـــة الإوتحـــدد   .غیـــر الســـكنى مصـــاریف للعقـــار

  % .١٠الضریبة هو 
  .وتختص مصلحة الضرائب العقاریة بتطبیق هاتین الضریبتین 
  الضريبة على الدخل المنقول-٢

تفـرض الضـریبة ، وبموجبـه یحكم هذه الضـریبة قـانون الضـریبة علـى الـدخل 
على صافى الدخل الـذى یحققـه الممـول مـن مصـادر مختلفـة، وهـى الـدخل النـاتج 

ن مزاولة نشاط تجارى أو صناعى، ودخـل المرتبـات والأجـور النـاتج مـن العمـل ع
) المهـن الحـرة( ودخل النشاط المهنـى أو غیـر التجـارى ) العمل التابع( لدى الغیر

یـــرادات الثـــروة العقاریـــة الناتجـــة عـــن التصـــرف فـــي  النـــاتج عـــن عمـــل مســـتقل، وإ
غیـر ذلـك ، أو مـن خـلال تـأجیر  العقار بنقل ملكیته إلـى الغیـر بیعـاً أو مبادلـة أو

التــــأجیر ( الوحــــدات العقاریــــة مفروشــــة أو بنظــــام التــــأجیر اوفــــق القــــانون المــــدنى 
  ). محدد المدة
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كما تفرض الضریبة على الدخل الناتج من رأس المـال ،مثـل توزیعـات أربـاح 
الأسـهم  ( الشركات، والأرباح الرأسمالیة الناتجة عـن التصـرف فـي الأوراق المالیـة 

  ).السندات وأذون الخزانةو 
  .وتختص مصلحة الضرائب المصریة بتطبیق هذه الضریبة 

  الضرائب غير المباشرة : ثانياً 
هي الضرائب التي تفرض على الدخل أو رأس المـال بعـد اسـتعماله، وتشـمل 
هذه الضریبة في مصـر ك الضـرائب الجمركیـة، والضـریبة علـى القیمـة المضـافة، 

  .وضریبة الملاهى
  رائب الجمركيةالض-١

یــنظم هــذه الضــریبة قــانون الجمــارك ، وتفــرض علــى جمیــع الســلع المســتوردة 
من الخارج إلا ما استثنى بنص خاص، بینما لا تفرض علـى الصـادرات إلا علـى 

  .ما یقرر القانون صراحة خضوعه لهذه الضریبة
وتقــوم مصــلحة الجمــارك بتحصــیل هــذه الضــریبة مــن صــاحب البضــاعة أو 

عنـــد دخــول البضـــاعة إلـــى الـــدائرة الجمركیــة، علـــى أن یقـــوم صـــاحب مــن یمثلـــه، 
البضــاعة بعــد ذلــك بإضــافة قیمــة هــذه الضــریبة إلــى قیمــة الســلعة عنــد بیعهــا فــي 

  .السوق المصرى، لیتحمل عبأها المستهلك النهائي للسلعة المستوردة
  الضريبة على القيمة المضافة-٢

جمیـع السـلع والخـدمات ، إلا ضـریبة علـى واقعـة بیـع أو تـداول تفرض هذه ال
  . ما ینص القانون على استثنائه من الضریبة بنص خاص

ویتحمــل هــذه الضــریبة المســتهلك النهــائي للســلعة أو الخدمــة، ولكنهــا تفــرض 
فــــي مراحــــل تـــــداول الســــلعة أو الخدمـــــة، بحیــــث یقــــوم منـــــتج الســــلعة أو الخدمـــــة 

لضــرائب المصــریة ، بتحصــیل الضــریبة مــن بــائع الجملــة وتوریــدها إلــى مصــلحة ا
علــى أن یقــوم بــائع الجملــة بإضــافة قیمــة هــذه الضــریبة علــى الســلعة أو الخدمـــة 
عنـد بیعهـا إلـى تـاجر التجزئـة، ویحسـب الضـریبة علـى ثمـن البیـع إلیـه بعـد خصــم 
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مـــا ســـبق أن دفـــع مـــن ضـــریبة فـــي مرحلـــة تـــاجر الجملـــة، ثـــم یقـــوم بـــائع التجزئـــة 
بیعهــا إلــى المســتهلك النهــائي، علــى أن بإضــافة الضــریبة علــى قیمــة الســلعة عنــد 

  .یقوم بخصم ما سبق أن أداه من ضریبة في مرحلة تاجر التجزئة
  ضريبة الملاهى -٣

 علــى جمهــور المســارح وغیرهــا مــن محــال الفرجــة وضــریبة الملاهــى تفـرض 
ویقـــــوم مســـــتغل المكـــــان . أي مكـــــان مـــــن أمـــــاكن الملاهـــــى والعـــــروض الترفیهیـــــة

  .ور ، وتوریدها إلى مصلحة الضرائب العقاریةبتحصیل الضریبة من الجمه
  ضريبة الدمغة -٤

تخــتص بتطبیقــه مصــلحة الدمغــة، الــذى یحكــم هــذه الضــریبة قــانون ضــریبة 
  .الضرائب المصریة

علــى المحـررات والأوراق، كـالعقود والشـهادات، وعلــى هـذه الضـریبة فـرض وت
تـدفع إلـى العــاملین بعـض المعـاملات القانونیـة الأخـرى، كالمرتبـات والأجـور التـي 

بالحكومــة و الهیئــات العامــة وشــركات القطــاع العــام ، واســتهلاك الكهربــاء والمیــاه 
    .والغاز الطبیعى

وتتحدد الضریبة على أسـاس نـوعى، أي تكـون الضـریبة ثابتـة، حیـث تفـرض 
أو . علــى نــوع المحــرر أو الورقــة أو الشــئ محــل التعامــل، دون النظــر إلــى قیمتــه

بیة، حیــث تفــرض علــى أســاس نســبة مئویــة مــن قیمــة المعاملــة تكــون الضــریبة نســ
   .الواردة بالمحرر، أو المعاملة الخاضعة للضریبة

یتحمـــــل عــــــبء الضــــــریبة مســــــتخدم المحـــــرر أو المســــــتفید مــــــن المعاملــــــة و  
   .الخاضعة للضریبة
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  موضوع الدراسة
نشـــأ قـــانون الضـــریبة فـــى كنـــف القـــانون الإدارى ، بوصـــفه فرعـــاً مـــن فـــروع  

ویرجـع ذلـك إلـى أن ) . ٨(ون المالى، الذى ینتمـى بـدوره إلـى القـانون الإدارى القان
یراداتها    .القانون المالى یعنى بتنظیم الموازنة بین نفقات الدولة وإ

ثــم أخــذ القــانون المــالى فــى الاســتقلال عــن القــانون الإدارى بســبب اهتمامــه  
: ومـــن أهــم هـــذه المـــوارد  بمســائل مالیـــة الدولــة ، وتـــدبیر مــوارد لتغطیـــة نفقاتهــا ،

إیــرادات الدولــة مــن الــدومین الخــاص، أو القــروض التــى تعقــدها، والضــرائب التــى 
  .تجبیها
وقــد تزایــدت أهمیــة الضــرائب بوصــفها مــن أهــم الإیــرادات الســیادیة الحدیثــة  

لمعظــم الــدول ؛ الأمـــر الــذى تطلـــب تنظــیم فرضــها ، وجبایتهـــا وتوزیــع حصـــیلتها 
ـــــى أنـــــه لا یجـــــوز إنشـــــاء تنظیمـــــاً قانونیـــــاً یرعـــــ اه الدســـــتور، إذ أصـــــبح الـــــنص عل

الضــرائب أو تعــدیلها أو إلغاؤهــا إلا بقــانون، مــن النصــوص التــى تــرد فــى معظــم 
كما اعترف الفقهاء بذاتیة القـانون الضـریبى ، وتمیـزه عـن غیـره . الدساتیر الحدیثة

ه وأثــــر ذلـــك علــــى قواعـــد البحــــث عـــن مصــــادره، أو قواعـــد تفســــیر . مـــن القـــوانین 
  .وتحدید نطاقه 

بیان الأصـول الدسـتوریة والقانونیـة في دراستنا هذه على  نقتصر وقد رأینا أن
وتســتمد هــذه . وتطبیــق أحكامــه الضــریبىالتــي یلــزم مراعاتهــا فــي صــیاغة القــانون 

الأصول شرعیتها من الدستور، الذى یتضمن عدداً من المبادئ والنصـوص التـي 
ون للضــریبة، ویكــون علــى الســلطات التنفیذیــة یلــزم مراعاتهــا عنــد إصــدار أي قــان

  .والقضائیة مراعاتها عند تفسیر وتطبیق هذا القانون
وتســـتلزم هـــذه الدراســـة التعریـــف بالقـــانون الضـــریبى، وعناصـــر الذاتیـــة التـــي  

یتمیز بهـا عـن غیـره مـن القـوانین، ومصـادر هـذا القـانون، وقواعـد تفسـیره، ونطـاق 

                                                
 . ٦٨ص  -٥٧لقانون الإدارى، الجزء الأول، القاھرة، ص مبادئ ا: توفیق شحاتھ.د (٨)
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، وكـــذلك عنـــد تحدیـــد الأشـــخاص الخاضـــعین تطبیقـــه مـــن حیـــث الزمـــان والمكـــان
  .  لأحكامه

  خطة الدراسة 
  :نقسم هذه الدراسة إلى أبواب أربعة ،  تتناول الموضوعات الآتیة 
  :القانون الضریبى ماهیة-١
  .الضریبى مصادر القانون -٢
  .النصوص الضریبیةقواعد تفسیر -٣
  .نطاق تطبیق القانون الضریبى -٤ 
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  الأول الباب
  ماهية القانون الضريبى 

للقانون الضریبى مدلول خاص به، كما أنه ینقسم تبعاً لموضوعه إلى 
  .أقسام مختلفة 

  :ونبین ذلك فیما یلى 
  الفصل الأول

  وأقسامه لقانون الضريبىتعريف ا
رعاً من للقانون الضریبى، نتعرض له باعتباره ف تعریف عند البحث عن 

فروع القانون المالى، الذى یهتم أساساً بجانب مهم من إیرات الدولة، وهو 
الضریبة، وبالتالى یجب أن یكون هذا التعریف معبراً بوضوح عن هذا النوع من 

وما یترتب على هذا التعریف من بیان لتقسیمات القانون  .الإیرادات العامة
  :وذلك على النحو الآتى. المختلفة

  الأول المبحث 
  تعريف القانون الضريبى

فرعـــاً مـــن القـــانون المـــالى، فهـــو بـــذلك یتضـــمن لمـــا كـــان القـــانون الضـــریبى  
رى تطبیقـــــــه علـــــــى الأمــــــــوال جــــــــمجموعـــــــة مـــــــن القواعــــــــد لأغـــــــراض مالیـــــــة ، وی

، إلا أنــه یتمیــز عــن القــانون المــالى فــى أنــه یهــتم بتحدیــد نــوع معــین ٩والأشــخاص
  .قانون المالى ، وهذا النوع هو الضرائبمن الإیرادات التى تدخل فى نطاق ال

القــــانون الضــــریبى بأنــــه مجموعــــة الأحكــــام  ١٠لــــذلك یعــــرف بعــــض الفقهــــاء 
إن : هــــذا التعریــــف بقــــولهم  ١١ویوضــــح آخــــرون. المتعلقــــة بالاقتطــــاع الضــــریبى 

                                                
أصѧѧول علѧم المالیѧѧة العامѧѧة والتشѧѧریع الضѧریبى المѧѧالى المصѧѧرى ، الطبعѧѧة : زكѧى عبѧѧد المتعѧѧال. د ٩

  ١٨٥، ص ١٩٤١الأولى ، القاھرة ، 
10J. Trotabas: Droit Fiscal, Dalloz, 1980, pp.11-12. 
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القــانون الضــریبى هــو الــذى یحــدد دیــن الضــریبة ، ویمــنح الإدارة الضــریبة حقوقــاً 
رض مجموعـــة مـــن الجـــزاءات التـــى تكفـــل ضـــمان تحصـــیل وامتیـــازات معینـــة، ویفـــ

دیــــن الضــــریبة فــــى المواعیــــد المقــــررة، كمــــا یــــنظم الرقابــــة علــــى تصــــرفات الإدارة 
  . ومطابقتها للقانون

ویختلــف القــانون الضـــریبى بهــذا المعنــى عـــن النظــام الضــریبى ، إذ یقصـــد  
نظم وتخطـط مجموعـة التشـریعات والسیاسـات والأجهـزة التـى تـ: بالنظام الضریبى 

الأشـــــخاص  وتنفـــــذ عملیـــــات تعبئـــــة وجبایـــــة الاســـــتقطاعات المالیـــــة التـــــى یؤدیهـــــا
الطبیعیــون والاعتبــاریون للدولـــة ، بصــورة جبریـــة ونهائیــة ، وبـــدون مقابــل خـــاص 

  .  ١٢ومباشر
وبــــــذلك یتســــــع مــــــدلول النظــــــام الضــــــریبى لیشــــــمل الضــــــریبة بكــــــل أبعادهــــــا 

لسیاســة الضــریب التــى تنتهجهــا وعناصــرها، ویكــون هــذا النظــام هــو المعبــر عــن ا
الدولــة فــى زمـــن معــین ، ومكـــان معــین ، وانعكاســـات هــذه السیاســـة علــى النظـــام 

ــــأثیراً . الاجتمــــاعى والاقتصــــادى للدولــــة ، وتــــأثره بهمــــا  إذ أن للنظــــام الضــــریبى ت
  . متبادلاً مع النظامین المالى والاجتماعى

ــــه الأداة التــــى ویشــــكل القــــانون الضــــریبى جــــزءً مــــن النظــــام الضــــریبى ، لأ ن
ت الضـــرائب المعنیـــة ، فـــى الدولـــة لتنفیـــذ اتســتخدمها الأجهـــزة المختصـــة ، أو إدار 

السیاسة الضریبیة، لما ینطوى علیه هذا القانون مـن خاصـتى العمومیـة والإلـزام ، 
فرض على المخاطبین بأحكامـه الالتـزام بـأداء الضـریبة فـى المواعیـد المقـررة یمما 

لا كــان لإ دارة الضــریبة حــق توقیــع الجــزاءات التــى تضــمن الوفــاء بــدین قانونــاً ، وإ
  . الضریبة ، تحقیقاً لصالح الخزانة العامة 

                                                                                                              
، ١٨، ص ١٩٦٠لضریبى وأھѧم تطبیقاتھѧا، الطبعѧة الأولѧى ، ذاتیة القانون ا: قدرى نقولا عطیة. د١١

 .٤١ص 
السیاسة الضریبیة والعدالة الاجتماعیѧة فѧى مصѧر خѧلال السѧبعینات ، : أحمد عبد العزیز الشرقاوى١٢

ولمزید من . ١٠، ص ١٢٩٨، المذكرة الخارجیة رقم ١٩٨١معھد التخطیط القومى، القاھرة،  یونیو 
عطیة عبد الحلѧیم صѧقر، الضѧریبة الموحѧدة فѧى . د: م الضریبى یراجع التفصیلات حول مفھوم النظا

 .٧٥ص  -٦٨میزان الشریعة الإسلامیة ، كلیة الشریعة والقانون، القاھرة، ص 
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التـى تحكـم فـرض الضـرائب ولذلك یتناول القانون الضریبى القواعد والمبادئ 
كل یتنــاول دراســة شــوجبایتهــا فــى وقــت معــین ، وفــى بلــد معــین ، أى أنــه بهــذا ال

مــن ناحیــة ، والقواعــد التفصــیلیة لكــل ضــریبة علــى حــدة القواعــد العامــة للضــرائب 
  .١٣من ناحیة أخرى

. القـانون ، والضـریبة: فالقانون الضریبى إذن تعبیـر یتكـون مـن كلمتـین همـا 
، والقـــانون یعنـــى ، كغیـــره مـــن القـــوانین التـــى تقـــرر أحكامـــاً تـــنظم موضـــوعاً معینـــاً 

  .والمبادئ والأحكام التي تنظم مسألة الضریبةالقواعد 
فریضـة مالیـة : بأنهـاهـا علـى تعریف١٤یكاد یتفـق الفقـه والقضـاء فأما الضریبة  

تجبیهــا الدولـــة جبــراً مـــن المكلفــین بأدائهـــا ویــدفعونها بصـــفة نهائیــة دون أن یعـــود 
وهـى تفـرض مرتبطـة بمقـدرتهم التكلیفیـة، ، علیهم نفع خاص مـن وراء التحمـل بهـا

  . بتهاولا شأن لها بما یعود علیهم من فائدة بمناس
والعبرة فـي تكییـف المبلـغ الـذى یلـزم الشـخص بأنـه ضـریبة هـو بمـدى تـوافر  

الخصائص الأساسیة للضریبة فیـه، وأههمـا عنصـر الجبـر، وعـدم الحصـول علـى 
ولا یؤثر في هـذا التكییـف كـون المشـرع قـد أطلـق علـى هـذا . نفع مباشر من دفعه

یــــف القــــانوني بـــــالجوهر المبلــــغ مســــمى ضــــریبة أو رســــماً ، لأن العبــــرة فــــي التكی
أن العبــرة : بقولهــا  ١٥وهــو مــا أكدتـه محكمــة الـنقض. والمعنـى، لا بالاســم والمبنـى

فـــي تكییـــف الإجـــراء هـــو بحقیقـــة وصـــفه القـــانوني وباســـتیفائه للأوضـــاع والشـــروط 
  ".التي یحددها القانون لا بما یسبغه علیه الخصوم من أوصاف

مقابــل نشــاط خــاص أتـــاه  عــن الرســـم الــذى یكــونالضــریبة تختلــف ومــن ثــم 
فالرســم بمعنــاه القــانونى  ؛الشــخص العــام عوضــاً عــن تكلفتــه وان لــم یكــن بمقــدارها

هــو مبلــغ مــن المــال یجبیــه أحــد الأشــخاص العامــة كرهــا مــن الفــرد نظیــر خدمــة 
                                                

الوسیط فى الضرائب على الدخل، دار الجامعات المصریة ، الإسѧكندریة ، : عادل أحمد حشیش. د١٣
 .٢٣ص 

 .٢٨/٣/٢٠١٩ق جلسة  ٧٩لسنة  ١٤٨٧٥الطعن رقم  ١٤
 .٢٦/١١/٢٠١٨ق، جلسة  ٧٩لسنة  ٢٦٢٣الطعن رقم  ١٥
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وهو كذلك یتكـون مـن عنصـرین أولهمـا أن الرسـم یـدفع . معینة تؤدیها الدولة الیه 
أنــه لا یــدفع اختیــارا انمــا یــؤدى كرهــا بطریــق الإلــزام  مقابــل خدمــة معینــة والثــانى

وتستأدیه الدولة من الأفراد بمـا لهـا علـیهم مـن سـلطة الجبایـة شـأنه فـى ذلـك شـأن 
وقـــد تقـــدم هـــذه الخدمـــة للفـــرد دون أن یطلبهـــا وقـــد تقـــدم لـــه ولـــو أظهـــر  ،الضــریبة

تــى تلجــئ رغبتــه عنهــا ویتمثــل عنصــر الأكــراه هنــا فــى حالــة الضــرورة القانونیــة ال
الفــرد إلــى المرفــق العــام لاقتضــاء هــذه الخدمــة لمــا قــد یترتــب علــى التخلــف عــن 
طلبهــا مــن جــزاء أو أثــر قــانونى ضــار قــد یتمثــل فــى حرمانــه مــن الحصــول علــى 

  .الخدمة التى یؤدیها المرفق
ذا كانــت الضــریبة تفــرض بقــانون  ، وهــذا القــانون هــو الــذى یتكفــل بتحدیــد وإ

یمكـــن أن أیضـــاً ، ولكـــن ســـم یفـــرض بنـــاء علـــى قـــانون ، فـــإن الر جمیـــع عناصـــرها
ویتـــرك شـــروط دفعـــة وتحدیـــد ســـعره إلـــى ســـلطة ، یكتفـــى فیـــه بتقریـــر مبـــدأ الرســـم 

  . ١٦أخرى
التــــي تحصــــل علیهــــا الدولــــة ســــواء الضــــریبة عــــن القــــروض  كمــــا تختلــــف 

القــروض الجبریــة أو الاختیاریــة، فــي أن الضــریبة لا تــرد إلــى دافعهــا مباشــرة، أمــا 
  . فإنها ترد إلى المقرض عند نهایة عقد القرض القروض

وتختلــف الضــریبة عــن أقســاط التأمینــات والمعاشــات التــي یــدفعها الشــخص  
جبـراً عنـه إلــى الدولـة، لتمویـل بــرامج الضـمان الاجتمـاعى ، فــي أن هـذه الأقســاط 
تعــود إلــى صــاحبها أو ورثتــه فــي صــورة معاشــات فــي نهایــة مــدة خدمــة عملــه، أو 

نما لا تعود أموال الضرائب إلى دافعها بصورة مباشـرة فـي أي وقـت مـن بی. بوفاته
  .١٧الأوقات

                                                
 ١٩٩٩/ ٢/ ١٥بتѧاریخ  ١٣٧رقѧم فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة  ١٦

 ١٩٩٩من ینایر سنة  ٢٧لسة ، ج١٣٩٩/ ٤/ ٨٦ملف رقم 
قطاعات جبریѧة تѧتم اسѧت: تدخل التأمینѧات الاجتماعیѧة ضѧمن أشѧباه الضѧرائب، والتѧي تعѧرف بأنھѧا ١٧

وھى مبالغ توجھ لتمویѧل نشѧاط  .لصالح شخص معنوى عام أو خاص غیر الدولة، ومرافقھا الإداریة
  .اجتماعى أو اقتصادى معین، بخلاف الضریبة التي تھدف إلى تمویل جمیع أنشطة الدولة
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لا یكتســب القــانون وصــفه بأنــه قــانون ضــریبى، بالاســم الــذى أطلقــه ومــن ثــم 
المشــرع علیــه فقــط، كمــا هــو الحــال فــي قــانون الضــریبة علــى الــدخل ، أو قــانون 

نمـا العبـرة بحقیقـة ال فریضـة المالیـة التـي ینظمهـا الضریبة على القیمـة المضـافة، وإ
أو یقرر أحكامها هذا القانون، حتى ولو لم یسبغ علیهـا القـانون وصـف الضـریبة، 
كقــانون رســم تنمیــة المــوارد المالیــة للدولــة ، فیمــا تضــمنه مــن فــرض التــزام مــالى 
جبـــــرى علـــــى بعـــــض الأوعیـــــة كالشـــــراء مـــــن الأســـــواق الحـــــرة، أو الاشـــــتراك فـــــي 

 .الإنترنت
لضـــریبة تنظــــیم الحقـــوق والالتزامـــات التــــى تتعلـــق بكـــل مــــن ویتـــولى قـــانون ا

الممــول والإدارة ، لأنـــه مــن المبـــادىء المقــررة أن الضـــریبة لا تفــرض إلا بتشـــریع 
حصــل إلا وفــق نطــاق دقیــق مــن  الإجــراءات ت، ولا تــربط أو تقــدر أو  ١٨أو تقنــین

یـــة وفـــى حیـــز معلـــوم مـــن الضـــمانات ، التـــى تكفـــل حـــق الخزانـــة العامـــة فـــى جبا
الضرائب المقررة قانوناً ، وحـق الممـول فـى أن یكـون التزامـه بـأداء الضـریبة متفقـاً 

فرضــها ، دون إخــلال بضــمانات هــذا القــانون التــى تحمیــه یوأحكــام القــانون الــذى 
مــن عســف الإدارة الضــریبة فــى اســتعمال ســلطتها ، فــلا یقاضــى بــدون إجــراءات 

الدولـة لخدمـة الفـرد ذاتـه، فـإن  لأنه إذا كان من الواجـب تحصـیل مـال .صحیحة 
تحصــیلها یجــب أن یكــون تحصــیلاً ســلیماً بمــا یتفــق مــع الحقیقــة ، وبمــا لایتجــافى 

  .١٩مع قواعد القانون العام أو الخاص
ویحــدد القــانون الضــریبى التزامــات علــى الممــول ســواء نشــأ فــى ذمتــه دیــن  

شـاط أو التوقـف عـن الضریبة أو لم ینشأ ، كالالتزام بالإخطار عـن بـدء مزاولـة الن
أو ، مزاولته ، أو التنازل عـن المنشـأة ، والالتـزام بتقـدیم الإقـرار الضـریبى السـنوى 

غیـر ذلـك مــن الالتزامـات التــى لا تتوقـف علــى نشـوء الالتــزام بـدین الضــریبة ، ولا 
                                                

الأول، ص  ، الجѧѧزء٩٢/١٩٩٣مبѧѧادئ علѧѧم المالیѧѧة العامѧѧة ، القѧѧاھرة ، : زیѧѧن العابѧѧدین ناصѧѧر. د ١٨
 . ٢١٢ص  -٢١٠

، مشار إلیھ فѧى المرجѧع السѧابق مباشѧرة، ١٥/١٢/١٩٤٦قضاء محكمة الاسكندریة الابتدائیة ، فى ١٩
 .٢١٢، ص ٢١١، ص  ١ھامش رقم 
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إذ یكفـــى تحقیـــق الأوضـــاع التـــى ذكرهـــا المشـــرع  ؛  ٢٠تـــدور معهـــا وجـــوداً وعـــدماً 
م ، حتـــى ولـــو كـــان الممـــول معفـــى مـــن أداء الضـــریبة ، أو لـــم للوفـــاء بهـــذا الالتـــزا

انــب التــزام الممــول جة ، وذلــك ببللضــری  یحقــق القــدر مــن الــدخل الــذى یخضــع 
بأداء الضریبة عند توافر الواقعـة المنشـئة لهـا ، ووفقـاً للأوضـاع والإجـراءات التـى 

  . ینص علیها القانون
مـات إلـى غیــر الممـولین إحكامــاً وقـد یمـد القــانون الضـریبى نطـاق هــذه الالتزا

لحصــر المجتمــع الضــریبى والحــد مــن التهــرب أو لضــمان تحصــیل دون الضــریبة 
فى المواعید المقررة دون إبطاء ، ومن ذلك إلـزام أربـاب الأعمـال بحجـز الضـریبة 
ــــى مصــــلحة  ــــد إل ــــدها فــــى المواعی ــــدیها وتوری ــــات العــــاملین ل ــــى مرتب المســــتحقة عل

مـل مـع الممـول علـى خصـم أو إضـافة أو تحصـیل مبلـغ الضرائب، أو إلـزام المتعا
  .تحت حساب الضریبة من قیمة العملیات التى تتم بین الممول و هذا الغیر

كمـــا یفـــرض القـــانون علـــى إدارة الضـــریبة التزامـــات معینـــة ینبغـــى مراعاتهـــا  
حتــى یكــون مطالبتهــا بــدین الضــریبیة أو تحصــیلها مشــروعاً ، ومــن ذلــك الالتــزام 

ممـول بعناصــر ربـط الضـریبة أو بقــرار الـربط أو الالتـزام بــرد مـا حصــل بإخطـار ال
  .)٢١( من الممول بغیر وجه حق

ولا یقبـــل أن تســــتغل اللائحــــة التنفیذیـــة للقــــانون الضــــریبى فـــي تقریــــر بعــــض 
القواعد الإجرائیة التى قد تزید من سعر الضریبة علـى بعـض المنتجـات أو السـلع 

رض مـن هـذه الإجـراءات هـو تیسـیر تطبیـق ولو كان ظاهر الـنص یـوحى بـأن الغـ
أحكــام القــانون، لأن الاختصــاص بتحدیــد ســعر الضــریبة محجــوز بــنص الدســتور 

لمـا لــه مــن أهمیــة وتـأثیر علــى الحیــاة العامــة  للقـانون وحــده ، دون أیــة أداة أدنــى 

                                                
 .١٤، ص ١٩٩٠الجرائم الضریبیة، مطبوعات نقابة المحامین، القاھرة، : أحمد فتحى سرور. د٢٠

  .٢٠٠٥لسنة  ٩١بة على الدخل رقم أنظر فى ذلك المواد من قانون الضری (٢١)
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وتضـــمین اللــــوائح مثــــل هـــذه القواعــــد ینطــــوى علــــى . والاقتصـــادیة فــــي المجتمــــع 
    ). ٢٢(یجوزللدستور ، لاغصب 

  المبحث الثانى
  القانون الضريبىأقسام 

الأول : فــــى بعـــــض الــــدول إلــــى قســـــمین  یجــــرى تقســــیم القـــــانون الضــــریبى 
  . موضوعى ، والثانى إجرائى 

ویتناول القسم الموضوعى عن الأحكام المتعلقـة بنطـاق الضـریبة ، وسـعرها، 
یتنـــــاول القســـــم  وكیفیــــة تحدیـــــد وعـــــاء الضــــریبة ، وحـــــالات الإعفـــــاء منهــــا، بینمـــــا

القواعـــد الإجرائیـــة الخاصـــة بأحكـــام ربـــط الضـــریبة وتقـــدیرها والـــتظلم : الإجرائـــى 
ومـن الـدول . منها، وینظم رفع الدول الجنائیة علـى مـن یخـالف القـوانین الضـریبیة

القـانون الإیطــالى : التـى عنیـت بوضـع قواعـد إجرائیــة خاصـة بالمسـائل الضـریبیة 
العـــام للضـــرائب فـــى فرنســـا، والقـــانون الألمـــانى ، ، والقـــانون ١٩٢٩الصـــادر عـــام 

ومن الـدول العربیـة التـي أصـدرت قانونـاً للإجـراءات  .والقانون الفیدرالى السویسرى
  .لبنان، والجزائر، ودولة الإمارات العربیة: الضریبیة

ــــد أن دولاً   عــــن بوضــــع قــــوانین إجرائیــــة ضــــریبیة خاصــــة ، تأخــــرى ، لــــم بی
جــراءات الخاصــة بتنظــیم فــرض الضــریبة ، وجبایتهــا واكتفــت بــذكر بعــض هــذه الإ

ضمن نصـوص القـانون الـذى یتنـاول كـذلك الأحكـام الموضـوعیة لهـذه الضـریبة ، 
علــى أن تطبــق القواعــد العامــة للإجــراءات وفقــاً لأحكــام قــانون المرافعــات المدنیــة 

نص والتجاریــة ، أو قــانون الإجــراءات الجنائیــة فیمــا لــم یتناولــه قــانون الضــریبة بــ
  .خاص

، قامــــت بعــــض الــــدول ، كالولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة ومــــن ناحیــــة أخــــرى 
ـــــد( بتجمیـــــع وفرنســـــا مـــــثلاً ، التشـــــریعات الضـــــریبیة ، أى تجمیـــــع أحكامهـــــا ) تكوی

                                                
 .٢٥/٧/١٩٩٣إداریة علیا، جلسة  ٣٦لسنة  ٩٨١راجع الطعن رقم  ٢٢
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المختلفـــة فـــى قـــانون واحـــد، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقـــانون المـــدنى أو القـــانون 
لـم تصــل غالبیــة و .الإلمــام بهــاالتجـارى ، وذلــك بهــدف تیسـیر العلــم بهــذه القـوانین و 

   .)٢٣(الدول إلى هذا الحد 
وظلـــت مصـــر ردحــــاً طـــویلاً مــــن الـــزمن لا تقـــنن الإجــــراءات الضـــریبیة فــــي 
قــانون مســتقل عــن قــوانین الضــرائب الموضــوعیة، حیــث كــان كــل قــانون ضــریبى 
یتضـــمن الأحكـــام الإجرائیـــة والموضـــوعیة الخاصـــة بـــه، بحیـــث یمكـــن أن تتكـــرر 

ئیـــة فـــي أكثـــر مـــن قـــانون، لاخـــتلاف الضـــریبة التـــي یتناولهـــا كـــل الأحكـــام الإجرا
بمشـروع قـانون للإجـراءات الضـریبیة  ٢٠٢٠تقـدمت الحكومـة فـي قانون، إلـى أن 

الموحد ، الذى یوحد الإجراءات الضریبیة أو یجمعهـا فـي قـانون واحـد، بعیـداً عـن 
، وضـریبة ضـریبة الـدخل، وضـریبة القیمـة المضـافة: قوانین الضرائب الموضوعیة

   .الدمغة، ورسم تنمیة الموارد المالیة للدولة
ومــع ذلــك فلازالــت هنــاك قــوانین أخــرى تنتظــر فصــل القواعــد الإجرائیــة عــن 
القواعــــد الموضــــوعیة، كقــــانون الضــــریبة علــــى الأطیــــان، وقــــانون الضــــریبة علــــى 

ـــــة ـــــدخل فـــــي قـــــانون بینمـــــا . العقـــــارات المبنی ـــــوانین أخـــــرى أن ت یتعـــــذر بالنســـــبة لق
  .، كقانون الضریبة الجمركیة اءات الضریبیة الموحد لاختلاف طبیعتهاالإجر 

بـــل ؛ إن هنـــاك مـــن القـــوانین غیـــر الضـــریبیة ، كقـــوانین إنشـــاء المجتمعـــات 
أو الاســتثمار، یمكــن أن تتضــمن ، الصــحراویة العمرانیــة الجدیــدة ، أو الأراضــى 

تخفیــف بعـــض نصوصــاً ضــریبیة داخلهــا تتعلــق غالبـــاً بالإعفــاء مــن الضــریبة أو 
  . أحكامها أو تقریر معاملة ضریبیة خاصة 

وتعــد هــذه النصــوص أحكامــاً ضــریبیة تــدخل ضــمن عمــوم التعریــف الواســع 
ولا یمنـع مـن ذلـك كـون أن . لقانون الضریبة ، رغم أنهـا وردت فـى قـوانین خاصـة

المشـرع قـد أسـند تطبیــق هـذه النصـوص إلـى إدارة غیــر ضـریبیة ، كمـا هـو الحــال 
                                                

التشѧریع الضѧریبى المصѧرى، مؤسسѧة الثقافѧة الجامعیѧة، الإسѧكندریة ، : عادل أحمد حشѧیش . د (٢٣)
  .٢٢، ص ١٩٨٤
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الـــذى أوكـــل لـــه المشـــرع المصـــرى الاختصــــاص  )٢٤(قـــانون الاســـتثمار لبالنســـبة 
بتحدیـد بـدء النشـاط الـذى بمقتضـاه تحسـب مـدة الإعفـاء مـن الضـریبة ، أو ســلطة 

أو ، تقلیص مدة الإعفـاء أو إلغائـه جـزاء مخالفـة المشـروع لأحـام قـانون الاسـتثمار
المنـاطق إدارة  ى جعـل لهـذهالـذ قانون المناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصـة

ضریبیة تتولى أمورها بما یتفق مع التیسرات التـي قررهـا هـذا القـانون للمشـروعات 
  . العاملة فیها

وفــى المقابــل فــإن قــانون الضــریبة قــد یشــتمل علــى نصــوص غیــر ضــریبیة،  
ن تناولــت أحكامــاً تتخــذ مــن الضــریبة ســبباً أو وســیلة لهــا، كمــا هــو الحــال فــى  وإ

فــى قــوانین الضــرائب ، إذ تعتبــر هــذه النصــوص داخلــة  نصــوص التجــریم الــواردة
 إلــــى علـــى أیلولــــة بعــــض الأمــــوال)٢٦(، أو الــــنص  )٢٥( ضـــمن قــــانون العقوبــــات

  .  ضمن قانون البنوك، وهو ما یدخل الخزانة العامة 
  القانون الضريبى الدولى 

 Internal Law القــانون الضــریبى إلــى قــانون داخلــىكــذلك یجــرى تقســیم 
، ویقصـــــد بالقـــــانون الـــــداخلى القـــــانون International Lawوقـــــانون دولـــــى 

الضـــریبى العـــام الـــذى تضـــعه الدولـــة بإرادتهـــا المنفـــردة وفـــق ســـیادتها التشـــریعیة ، 
ویطبق على رعایاها المواطنین أو المقیمین بهـا أو الأمـوال الكائنـة فیهـا ، كغیرهـا 

  . من القوانین ، لما لها من سیادة إقلیمیة على أراضیها
مجموعـة القواعـد القانونیـة التـى تهـتم  )٢٧( ا القانون الضریبى الدولى فهوأم 

تقتصـــر علـــى  بالعلاقـــات التـــى تكـــون بـــین الأفـــراد وبـــین المشـــروعات ، والتـــى لا

                                                
ھѧى الجھѧة المختصѧة  –العامѧة للاسѧتثمار  –الھیئѧة  ٢٠١٧لسنة  ٧٢یجعل قانون الاستثمار رقم  (٢٤)

 ".بتحدید تاریخ الإنتاج أو مزاولة النشاط
  .١٤٦، ص ١٤٥القصد الجنائى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، ص : محمود نجیب حسنى . د (٢٥)
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١من قانون الضریبة على الدخل رقم ١٤٧راجع المادة رقم  (٢٦)
الضرائب والمعاملات الدولیة ، دار النھضة :  راجع أستاذنا المرحوم الدكتور السید عبد المولى (٢٧)

  . ٥، ص ١٩٩٠العربیة، القاھرة، 
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نما یتعدى نطاق أثرها الحـدود الدولیـة بقصـد تحدیـد السـیادة  حدود دولة معینة ، وإ
  .الضریبیة للدولة على الدخل أو رأس المال 

ــــع فــــى تحدیــــد هــــذه القواعــــد إلــــى القــــانون الــــداخلى للدولــــة والاتفاقویرجــــ ات ی
الضــریبیة التــى تعقــدها الــدول المختلفــة بهــدف منــع الازدواج الضــریبى الــدولى أو 

  .الحد منه
ویستند التقسیم إلى قانون داخلى وآخر دولـى إلـى اعتبـارات شـكلیة ، للتمییـز 

كــان مصــدر القــانون الضــریبى هــو بــین مصــدر القاعــدة القانونیــة ونطاقهــا ؛ فــإذا 
الإرادة المنفــردة للدولــة وحــدها أو كــان نطــاق تنظیمهــا معاملاتهــا الداخلیــة اعتبــر 
، أمـا إذا كـان مصـدر القـانون اتفاقیـة ضـریبیة أبرمتهـا الدولـة  قانونـاً ضـریبیاً داخلیـاً

، رغــم أن الاتفاقیــات الدولیــة ، اعتـب قــانون ضــریبى دولـىمـع دولــة أو دول أخــرى
نائیـة أو الجماعیــة تصــبح بالتصــدیق علیهــا ونشــرها فــى الجریــدة الرســمیة قانونــاً الث

  .داخلیاً نافذاً فى الدولة
 International Doubleوتعتبـــر مشـــكلة الازدواج الضـــریبى الـــدولى 

Taxation  مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــى یعنـــى بهـــا القـــانون الضـــریبى الـــدولى ،
ق الوســـائل الثنائیـــة التـــى تتفـــق علیهـــا ویســـعى لتجنبهـــا أو الحـــد منهـــا ، عـــن طریـــ

الـــــدولتان المتعاقـــــدتان فـــــى اتفاقیـــــة تجنـــــب الازدواج الضـــــریبى، والتـــــى تعـــــد بعـــــد 
التصدیق علیها من القوانین الساریة فى الدولة ، ویكون لها الأولویـة فـى التطبیـق 
علــى قواعــد القــانون الضـــریبى العــام ، باعتبارهــا قانونـــاً خاصــاً یتنــاول مشـــكلة أو 

ضــوعاً یجــرى تنظیمــه علــى نحــو معــین ، علــى خــلاف الأوضــاع المقــررة فــى مو 
القوانین الضـریبیة الداخلیـة للدولـة ، وخاصـة مـا یتنـاول تحدیـد السـیادة الإقلیمیـة ، 
ـــة إقامـــة   الممـــول ، ودولـــة محـــل  أو اقتســـام الحـــق فـــى فـــرض الضـــریبة بـــین دول

نشـطة معینـة بتقریـر النشاط أو مصدر الدخل ، ووسائل تشجیع رؤوس أموال أو أ
إعفـاءات أو مزایـا ضــریبیة لهـا ، وطــرق تجنـب الازدواج الضــریبى أو الحـد منــه ، 

  . والإجراءات التى یتعین مراعاتها لنظر النزاع حول تطبیق الاتفاقیة الضریبیة
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القواعـــــد الـــــواردة فـــــى الاتفاقیـــــات الضـــــریبیة الثنائیـــــة ، والتـــــى تمثـــــل وتكـــــون 
ى ، فــى مرتبــة أســمى مــن القــانون الــداخلى فــى نصــوص القــانون الضــریبى الــدول

بعـــض الــــدول ، كفرنســــا، حتــــى لــــو كــــان القــــانون الــــداخلى لاحقــــاً علــــى الاتفاقیــــة 
الضــریبیة، ودون إعمــال قاعــدة أن القــانون اللاحـــق یلغــى ضــمناً القــانون الســـابق 

علــــى  بینمـــا لا تعتـــرف دول أخـــرى ، كالولایـــات المتحـــدة، بســـمو الاتفاقیـــة. علیـــه
الــداخلى فــى جمیــع الحــالات، إذ یشــترط الرجــوع إلــى الأعمــال التحضــیریة  القـانون

للقــانون الصــادر مــن الكــونجرس للتصــدیق علــى المعاهــدة الضــریبیة للتحقــق مــن 
قصــد الكــونجرس الأمریكــى فــى مــنح الاتفاقیــة الضــریبیة هــذه الدرجــة مــن الســمو 

  .على القانون الداخلى
ــــدة  تكــــون الاتفاقیــــة بعــــد التصــــدیق ،وفــــى مصــــر  علیهــــا ونشــــرها فــــى الجری

الرســمیة تشــریعاً نافــذاً یطبــق علــى المنازعــات الخاضــعة لــه ، ولا یكــون مــن شــأن 
علیهـا  السـابقهذه الاتفاقیة أن تؤثر خارج هذا النطاق فى أحكام قانون الضـرائب 

لــه ؛ لأن التعــارض الــذى یســتتبع إلغــاء نــص تشــریعى بــنص فــى  ةناســخ عــدتبمــا 
واحـد ، یكـون مـن المحـال   لا إذا ورد النصـان علـى محـلتشریع لاحق لا یكـون إ

إعمالهمـــا فیـــه معـــاً ، أمـــا إذا اختلـــف المحـــل فإنـــه یتعـــین العمـــل بكـــل قـــانون فـــى 
محلـــه، بصـــرف النظـــر عمـــا بینهمـــا مــــن مغـــایرة ، طالمـــا أن لكـــل منهمـــا مجالــــه 
 الخاص فى التطبیـق ، ولا یمنـع مـن ذلـك ازدواج التشـریع فـى قـانون البلـد الواحـد،

الازدواج ، ولــیس للقاضــى إلا أن   لأن الشــارع هــو الــذى یقــدر الحكمــة مــن هــذا 
  . )٢٨(یطبق التشریع على ما هو علیه

ــــان  ــــت اتفاقیــــة تجنــــب الازدواج الضــــریبى مــــن بی ــــذلك فإنــــه إذا خل وتطبیقــــاً ل
السعر المطبق على نشاط الشركة الدولیة فـى مصـر ،أو المعاملـة الضـریبیة لنـوع 

ت التــى تحققهــا،أو الإجــراءات التـى تتبــع فــى ربــط الضــریبة مــن معـین مــن الإیــرادا

                                                
  .١٠/٥/١٩٦٦ق، جلسة  ٣٢لسنة  ٣٠٣حكم النقض فى الطعن رقم  (٢٨)
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هذه الشركة ، فلیس ثمة ما یمنع من تطبیـق أحكـام قـانون الضـرائب السـابق علـى 
نفاذ قانون الاتفاقیة ، لأن كلاً منهما یرد على محل مختلف ، یمكـن إعمالـه دون 

  .تعارض
ـــــى الاو  ذا صـــــدر قـــــانون لاحـــــق عل ـــــة الضـــــریبیة ، وتضـــــمنإ نصوصـــــاً  تفاقی

اللاحـق ؛ فـإذا كـان  تعارض أحكامها ، فإنه یجب النظر إلى الهدف مـن القـانون 
هذا التشریع یهدف إلى أن یقتصر العمل بـه علـى بعـض العلاقـات الداخلیـة التـى 

تنظمهــا الاتفاقیــة ، فــإن أحكــام الاتفاقیــة تكــون نافــذة فــى النطــاق الــذى تعنیــه ،  لا
ن اللاحـــق علـــى المجـــالات الداخلیـــة التـــى دون أن یمنـــع ذلـــك مـــن تطبیـــق القـــانو 

   .  ینظمها
أمــا إذا كــان القـــانون اللاحــق یــنظم مســـائل تــدخل فــى نطـــاق الاتفاقیــة علـــى 
نحــو یتعــارض مــع أحكامهـــا ، فــإن ســمو الاتفاقیــة یتطلـــب إعمــال أحكامهــا علـــى 
الــرغم مــن مخالفتهــا للقــانون اللاحــق علیهــا ، لأن علــى كــل دولــة أن تراعــى عنــد 

وضع أحكام نظامها القانونى احترام قواعـد الاتفاقیـات أو المعاهـدات التـى قیامها ب
ن لــــم تفعـــــل فــــلا یترتـــــب علــــ التشـــــریع المخــــالف بطـــــلان  ىتكــــون طرفــــاً فیهـــــا، وإ

ـــة مســـئولیة فـــى مواجهـــة الـــدول الأخـــرى ،  )٢٩(القـــانون ، ولكـــن یرتـــب علـــى الدول
ـــة بـــالتعویض عـــن مخالفتهـــ ا هـــا لالتزامویكـــون لأصـــحاب الشـــأن أن یطـــالبوا الدول

  . الدولى
  الفصل الثانى

  صلة القانون الضريبى بالقوانين الأخرى
یعــد القــانون الضــریبى واحــداً مــن مجموعــة القــوانین التــى یتكــون منهــا النظــام 
القــانونى للدولــة ، فهــو یتصــل بكــل فــروع القــوانین الأخــرى ، ویــرتبط بهــا، بحیــث 

فیمـــا بینهـــا، حتـــى یمكـــن یكمـــل كـــل منهمـــا الآخـــر ، لیحقـــق التناســـق والتضـــامن 
                                                

وتطبیقاتھا فѧى العѧالم العربѧى ،  المعاھدات ، دراسة لأحكام القانون الدولى: محمد حافظ غانم. د (٢٩)
  .١١٢، ص ١١١، ص ١٩٦١مطبوعات معھد الدراسات العربیة، القاھرة، 
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الرجــوع إلــى أیهــا لاســتكمال أوجــه الــنقص فــى الآخــر ، دون أن یفقــد هــذا الآخــر 
  .تمیزه عن غیره من القوانین، وذاتیته المستقلة التى یتمیز بها

  المباحث الآتیة  فيذلك ونبین 
  الأولالمبحث 

  صلة القانون الضريبى بالدستور
علـى وضـع القواعـد التـى تـنظم فـرض الضـرائب، ولا یجــوز  یحـرص الدسـتور

  . ٣٠أن تحید عنها عند إصدار قانون الضریبة للسلطة التشریعیة
وقـــد تضـــمن الدســــتور المصـــرى عــــدداً مـــن النصـــوص التــــى تناولـــت تنظــــیم 

فنصـت المـادة  الضریبة العامة، وقواعد فرضـها ، والمبـادئ التـى ینبغـى مراعاتهـا،
یهدف النظام الضـریبى وغیـره مـن التكـالیف إلـى تنمیـة " نمن الدستور على أ ٣٨

لا یكــون إنشــاء . وتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة، والتنمیــة الاقتصــادیةمــوارد الدولــة، 
الضرائب العامة أو تعدیلها أو إلغاؤها إلا بقـانون، ولا یجـوز الإعفـاء منهـا إلا فـي 
الأحــوال المبینــة فــي القــانون، ولا یجــوز تكلیــف أحــد أداء غیــر ذلــك مــن الضــرائب 

ضـــرائب أن تكـــون متعـــددة ویراعـــى فـــي فـــرض ال. والرســـوم إلا فـــي حـــدود القـــانون
راد تصــاعدیة متعــددة الشــرائح، وفقــاً فــالمصــادر، وتكــون الضــرائب علــى دخــول الأ

لمقـــدرتهم التكلیفیـــة، ویكفـــل النظـــام الضـــریبى تشـــجیع الأنظمـــة الاقتصـــادیة كثیفـــة 
تلتـزم الدولـة . العمالة، وتحفیز دورها في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیـة والثقافیـة

نظــام الضــریبى، وتبنـى الــنظم الحدیثــة التــي تحقـق الكفــاءة والیســر فــي بالارتقـاء بال
تحصـیل الضــرائب، ویحـدد القــانون طــرق وأدوات تحصـیل الضــرائب والرســوم وأى 

  ".متحصلات سیادیة أخرى، وما یودع منها في الخزانة العامة للدولة

                                                
بالضѧریبة، والѧѧنص علѧѧى عѧدم جѧѧواز فѧѧرض   ١٨٨٢اھتمѧت الدسѧѧاتیر المصѧѧریة بѧدءً مѧѧن دسѧѧتور  ٣٠

ً كان شكلھا إلا بقانون یصѧدق علیѧھ المجلѧس النیѧابى وتѧواتر ھѧذا الѧنص مѧع اخѧتلاف فѧي .ضرائب أیا
  .٢٠١٤عض العبارات حتى الدستور الحالي الصادر عام ب
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یــــــنظم القــــــانون القواعــــــد الأساســــــیة : "منــــــه علــــــى أن ١٢٦وتــــــنص المــــــادة  
جراءات صرفها لتحصیل   ". الأموال العامة وإ

ولا تســـرى " مـــن الدســـتور علـــى أنـــه ٢٢٥وتـــنص الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة  
أحكــام القــوانین إلا علــى مــا یقــع مــن تــاریخ العمــل بهــا، ومــع ذلــك یجــوز فــي غیــر 
ــــة ثلثــــى  ــــى خــــلاف ذلــــك،  بموافقــــة أغلبی ــــة والضــــریبیة، الــــنص عل ــواد الجنائی المــ

  ". أعضاء مجلس النواب
ویتضــح مــن هــذه النصــوص أن الدســتور قــد أولــى عنایــة خاصــة بالضــریبة، 
وحــدد القواعــد التــي یلــزم مراعاتهــا عنــد ســن وتطبیــق القــوانین الضــریبیة، مبینــاً أن 

ــــة واقتصــــادیة ــــة وااجتماعی ــــدأ . للنظــــام الضــــریبى أغراضــــاً مالی ــــى المب ومؤكــــداً عل
قصـر سـلطة إنشـاء  الدستورى العالمى المعـروف لا ضـرائب بـلا تمثیـل مـن خـلال

أي مـــن خـــلال . أو فـــرض الضـــریبة أو تعـــدیلها أو الإلغائهـــا لا یكـــون إلا بقـــانون
ــــي الشــــعب عبــــر البرلمــــان الــــذى یصــــدر القــــوانین، ولا یجــــوز الإعفــــاء مــــن  ممثل

  .الضریبة إلا في الأحوال المبینة في القانون
دة ، والــزم أن تكــون متعـــدالسیاســة الضـــریبیةكمــا تــدخل الدســتور فـــي تحدیــد 

، ومتعــــددة الشــــرائح، تحقیقــــاً  لــــدخل علــــى الأفــــرادوأن تكــــون ضــــریبة االمصـــادر، 
وأن یكفـــل النظـــام الضـــریبى تشـــجیع . وتبعـــاً لمقـــدرتهم التكلیفیـــةللعدالـــة المنشـــودة، 

القطاعات الاقتصادیة كثیفة العمالة للحد من البطالـة، وتحفیـز دورهـذه القطاعـات 
  .ماعیة والثقافیةفي تحقیق التننمیة الاقتصادیة والاجت

ونبه الدستور إلى أهمیـة تطـویر النظـام الضـریبى والارتقـاء بـه،  وفـق أحـدث 
ـــنظم العالمیـــة، لضـــمان أن یعمـــل هـــذا النظـــام بالكفـــاءة فـــي تحصـــیل الضـــرائب  ال

علــى . لصــالح الخزانــة العامــة، وبوســائل میســرة لا ترهــق المــدینین بهــذه الضــرائب
ـــــانون طـــــرق وأدوات تحصـــــیل  الضـــــرائب والرســـــوم وأى متحصـــــلات أن یحـــــدد الق

  .سیادیة أخرى
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منـــه حكمـــاً بشـــأن المبـــالغ الأخـــرى غیـــر  ٣٨واســـتحدث الدســـتور فـــي المـــادة 
الضـرائب والرســوم التـي یحــق للدولـة تحصــیلها، وأطلـق علیهــا متحصـلات ســیادیة 
أخـــرى، كمـــا أجـــاز أن یخصـــص مـــن الضـــرائب والرســـوم والمتحصـــلات الســـیادیة 

رى غیــر الخزانــة العامــة، حــین أشــار إلــى أن القــانون الأخــرى لتمویــل مصــادر أخــ
ممـا یعنـى أن الدسـتور . یحدد ما یودع مـن هـذه المبـالغ فـي الخزانـة العامـة للدولـة

قد تخلى عـن أحـد مبـادئ الموازنـة العامـة للدولـة، وهـو مبـدأ عـدم تخصـیص إیـراد 
  .معین إنفاق معین

مــــن الدســـتور قــــد  ٣٨نــــص المـــادة  ٣١وبینـــت المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا أن
. حددت أهداف النظـام الضـریبى، وجعلـت علـى رأسـها تحقیـق العدالـة الاجتماعیـة

ویفتــرض تحدیــد دیـــن الضــریبة التوصـــل إلــى تحدیـــد حقیقــى للمـــال الخاضــع لهـــا، 
باعتبار أن ذلك شرطاً لازماً للعدالة الضریبیة، وسلامة بنیانهـا، ولصـون مصـلحة 

ثـم یتعـین أن یكـون وعـاء الضـریبة، ممــثلاً  ومــن. كـل مـن الممـول والخزانـة العامـة
فــي المــال المحمـــل بعبئهــا، محققــاً ومحـــدداً علــى أســس واقعیـــة، واضــحة لا تثیـــر 

، بما یمكن معه الوقوف على حقیقته علـى أكمـل وجـه ولا یكـون . لبساً أو غموضاً
  .وعاء الضریبة إلا إذا كان ثابتاً بعیداً عن شبهة الاحتمال

هــو الـذى یجــب أن یهـیمن علـى الأعبــاء المالیـة التــي وأن العـدل الاجتمـاعى 
مــــــن الدســــــتور، ویجــــــب أن یحــــــدد القــــــانون الشــــــروط  ٣٨نصــــــت علیهــــــا المــــــادة 

الموضــــوعیة لاقتضــــائها، وأن لا یتضــــمن التمییــــز بــــین الحقــــوق المتكافئــــة التــــي 
ضــمن لهــا الدســتور الحمایــة القانونیــة، بحیــث لا تحكمهــا إلا مقایســس موحــدة لا 

بالارتقــاء  -منــه ٣٨فــي المـادة  –ولــذا الــزم الدسـتور الدولــة . ابطهاتتفـرق بهــا ضـو 
بالنظــام الضــریبى وتبنــى الــنظم الحدیثــة التــي تحقــق الكفــاءة والیســر والإحكــام فــي 

ونص على أن یحدد القـانون طـرق وأدوات تحصـیل الضـرائب . تحصیل الضرائب

                                                
 .٩/٥/٢٠٢٠قضائیة دستوریة، جلسة  ١٩لسنة  ٥٣الدعوى رقم  ٣١
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ء لهــا، والملتــزمین والرسـوم وصــولاً إلـى تحدیــد المـال المحمــل بعبئهـا، والمتخــذ وعـا
  .   ٣٢بها، الذین تتوافر بالنسبة إلیهم الواقعة المنشئة للضریبة

ـــــنص الضـــــریبى، و  ـــــة ال حظـــــر الدســـــتور الـــــنص فـــــي أي قـــــانون علـــــى رجعی
وأصبحت القوانین الضریبیة كالقوانین الجنائیة لا یجوز الـنص علـى سـریانها بـأثر 

ماضــى، حتــى ولــو وافــق رجعــى ، ولا یمكــن أن یصــرح البرلمــان بتطبیقهــا علــى ال
   ).ثلثى أعضاء مجلس النواب( البرلمان على ذلك بالأغلبیة الخاصة 

طة التشریعیة ، وهى بصدد مباشـرة اختصاصـها فـى إصـدار لویقع على الس 
جــب أن تراعــى هــذه القواعــد الدســتوریة ، ولا تحیــد عنهــا ، االقــانون الضــریبى ، و 

ســــتوریة العلیــــا أن تراقــــب مــــدى ولضــــمان ذلــــك فقــــد أنــــاط الدســــتور بالمحكمــــة الد
  .)٣٣(دستوریة القوانین

  الثانىالمبحث 
  بالقانون العام صلة القانون الضريبى 

قـــانون الضـــریبة بأقســـام القـــانون العـــام بصـــلة لا تنكـــر ، كالقـــانون یتصـــل   
  :ى الإدارى، والقانون الدولى العام ، والقانون الجنائ

 ً   صلة القانون الضريبى بالقانون الإدارى  :أولا
 یــنظم القــانون الإدارى نشــاط الدولــة وعلاقــة الســلطات العامــة بــالأفراد، وتعــد

حـدى هـذه السـلطات العامـة، إالإدارة الضریبیة القائمة على تنفیـذ قـانون الضـرائب 
أو أعمــال یخضــع لأحكــام القــانون الإدارى فیمــا لــم ومــا یصــدر عنهــا مــن قــرارات 

    .یتضمنه نص خاص فى القانون الضریبى
فقــرار ربــط الضــریبة أو تحصــیلها یعتبـــر قــراراً إداریــاً یخضــع لرقابــة القضـــاء 
الإدارى بمــا لــه مــن ولایــة عامــة فــى نظــر الطعــون فــى القــرارات النهائیــة الصــادرة 

  .رة الضریبة من الجهات الإداریة ، ومن بینها إدا
                                                

 .٤/١/٢٠٢٠قضائیة دستوریة، جلسة  ٣١لسنة  ٢١٧الدعوى رقم  ٣٢
الضѧѧرائب بѧѧین الفكѧѧر المѧѧالى والقضѧѧاء الدسѧѧتورى ، دار : لمزیѧѧد مѧѧن التفصѧѧیلات راجѧѧع مؤلفنѧѧا (٣٣)

 .١٩٩٦ة، القاھرة، النھضة العربی
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وقد دل على ذلك نص الفقرة السادسة من المادة العاشرة مـن قـانون مجلـس  
التــــى جعلــــت لمحــــاكم مجلــــس الدولــــة دون غیرهــــا  ١٩٧٢لســــنة  ٤٧الدولــــة رقــــم 

الاختصاص فى نظر الطعون فى القرارات النهائیة الصادرة مـن الجهـات الإداریـة 
ذى یـــــنظم كیفیـــــة نظـــــر هـــــذه فـــــى منازعـــــات الضـــــرائب والرســـــوم وفقـــــاً للقـــــانون الـــــ

  .المنازعات أمام مجلس الدولة
القانون الخاص بنظر المنازعات الضـریبیة لـم یصـدر بعـد ، إلا أن ورغم أن 

لم تـر فـى ذلـك مانعـاً مـن اختصـاص محـاكم مجلـس ) ٣٤(المحكمة الإداریة العلیا 
ـــة بالفصـــل فـــى منازعـــات الضـــرائب والرســـوم التـــى لـــم یـــنظم المشـــرع طریقـــاً  الدول

ائیاً للطعــن أو بالفصــل فــى كــل قــرار إدارى یتعلــق بهــذه المنازعــة ، ولا یتســع قضــ
  .النص الذى یحدد اختصاص القضاء العادى لیشمله

تخـــتص محكمـــة القضـــاء الإدارى بنظـــر منازعـــات وجـــرى القضـــاء علـــى أن  
الضـــرائب علــــى الأطیــــان الزراعیــــة والضـــرائب علــــى العقــــارات المبنیــــة والضــــریبة 

، وغیرهــــا مــــن الضـــرائب والرســــوم التــــى لـــم یــــرد فــــى )٣٥(یعـــات العامـــة علــــى المب
مـــــا یبـــــین جهـــــة التقاضـــــى فــــــى  )٣٦( القـــــوانین التـــــى تنظمهـــــا نصـــــوص خاصــــــة

المنازعات المتعلقة بها ، ممـا یعنـى تطبیـق القواعـد العامـة التـى لـم یتولهـا القـانون 
  .الإدارى فى هذا الشأن 

ة العلیـــا، قضـــت وحســـم أمـــر هـــذا الاختصـــاص بحكمـــین للمحكمـــة الدســـتوری 
فیهمــــــا باختصــــــاص مجلـــــــس الدولــــــة بنظــــــر منازعـــــــات الضــــــریبة العامــــــة علـــــــى 

ومنازعــات الضــریبة العامــة  -الضــریبة علــى القیمــة المضــافة حالیــاً  – ٣٧المبیعــات
                                                

  .١/١٢/١٩٩٠ق علیا، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٠٠٥حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  (٣٤)
المنازعات فى ضریبة المبیعѧات ، دار الكتѧب القانونیѧة ، : زكریا محمد بیومى/ أستاذنا الدكتور  (٣٥)

 .٤٤ص -٤١، ص ١٩٩٣المحلة الكبرى، 
ً لذلك نص المѧادة ر (٣٦)  ٢٠٠٥لسѧنة  ٩١مѧن قѧانون الضѧریبة علѧى الѧدخل رقѧم   ١٢٣قѧمراجع مثالا

والتى جعلت المحاكم العادیة ھى المختصة بالفصل فى المنازعات الضریبیة الناتجة عѧن تطبیѧق ھѧذا 
 .القانون

) ب(مكѧѧرر   ١٥المنشѧѧور فѧي الجریѧѧدة الرسѧѧمیة بالعѧѧدد  ق دسѧѧتوریة، ٣١لسѧѧنة  ١٦٢القضѧیة رقѧѧم  ٣٧
  .٢٠١٣من إبریل  ١٧بتاریخ 
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 منازعـــة إداریـــة،بهـــذه الضـــرائب هـــو ة المتعلقـــ المنازعـــةباعتبـــار . ٣٨علـــى الـــدخل
  .یختص بنظرها مجلس الدولة

م ، امتد تطبیقه على منازعات الضـرائب الأخـرى، والتـي وانصیاعاً لهذا الحك
و رسـم تنمیـة المـوارد  لم یصدر بشأنها حكم من الدستوریة العلیا، كضریبة الدمغة

  .٤٠، وقانون الجمارك ٣٩المالیة للدولة
  صلة القانون الضريبى بالقانون الدولى العام:ثانياً 

قتضــاها ذات ســیادة الحــق فــى إصــدار التشــریعات التــى تفــرض بم لكــل دولــة
تــد نطــاق موقــد ی. الضــرائب علــى الأشــخاص أو الأمــوال الموجــودة داخــل إقلیمهــا 

هــذا التشــریع بحیــث یشــمل طائفــة مــن الأشــخاص وأنواعــاً مــن الأمــوال التــى توجــد 
  .قلیمخارج هذا الإ

ویكــــون للدولــــة الحــــق فــــى أن تفــــرض الضــــرائب علــــى الــــدخول والمعــــاملات 
اطنوهــــا أو الأجانــــب المقیمــــون بهــــا ، ممــــا والأمــــوال التــــى یحوزهــــا أو یتملكهــــا مو 

یــؤدى فــى بعــض الأحــوال إلــى أن یخضــع ذات المــال أو الشــخص إلــى أكثــر مــن 
ضریبة فى أكثر من دولـة بسـبب أنـه ینتمـى بجنسـیته إلـى هـذه الدولـة ، ویقـیم فـى 
دولة أخـرى ، ویعمـل فـى دولـة ثالثـة ، وهـو مـا یعـرف بـالازدواج الضـریبى الـدولى 

International Double Taxation یشـكل عائقـاً یحـول دون انتقـال  ، والـذى
الأشــخاص ، وتــدفق رأس المــال بــین الــدول المختلفــة ، لــذلك تعمــل جاهــدة علــى 
الاتفــاق فیمــا بینهــا لتجنــب هــذا الازدواج أو الحــد منــه ، ویكــون ذلــك عــن طریــق 

  .معاهدات جماعیة أو اتفاقیات ثنائیة تبرم لهذا الغرض
انون الــدولى العـام فــى إبـرام هــذه المعاهـدات أو الاتفاقیــات، قواعــد القـوتـؤثر  

 Theوفى تطبیقها ، وتفسیرها ، حیث یرجـع إلـى اتفاقیـة فیینـا لقـانون المعاهـدات 

                                                
 ٢بتѧاریخ ) ج(مكѧرر  ٣١دستوریة المنشور بالجریدة الرسѧمیة العѧدد  ق  ٣٥لسنة  ٧٠القضیة رقم  ٣٨

 . ٢٠١٥من أغسطس 
  .٣٦/٣/٢٠١٨ق، جلسة  ٨٢لسنة  ١٧٤٤٣الطعن بالنقض رقم  ٣٩
 .٢٠/١١/٢٠١٩ق ، جلسة  ٨٩لسنة  ٤٤٥الطعن بالنقض رقم  ٤٠
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Vienna Convention on the Law of Treaties  مـایو  ٢٣مـن النافـذة
  .)٤١( ، وذلك لتفسیر النصوص الغامضة فى الاتفاقیات الضریبیة ١٩٦٩
بـادئ میشكل مجموع الاتفاقیـات الدولیـة الضـریبیة التـى تعقـدها الدولـة الكما  

  .، على النحو الذى بیناه من قبل )٤٢(ى الأساسیة للقانون الضریبى الدول
وتــؤثر الاتفاقیــات الدولیــة التــي تبرمهــا الــدول فــي مجــال الضــرائب الأخــرى،  

ى وفقــاً للأســس فــي صــیاغة قانونهــا الــداخلى، وفــى قواعــد تحدیــد الوعــاء الضــریب
التي تضمنتها هذه الاتفاقیات، وأوضح الأمثلة علـى ذلـك اتفاقیـات التجـارة الدولیـة 
المـــؤثرة فـــي قـــانون الجمـــارك، وخاصـــة اتفاقیـــات الجـــات واتفاقیـــة كیوتـــو واتفاقیــــة 

  .التقییم الجمركي
كـــذلك تـــؤثر المعاهـــدات والاتفاقیـــات الدولیـــة فـــي تطبیـــق قـــوانین الضـــرائب،  

هــــذه الاتفاقیــــات نصوصــــاً ضــــریبیة، كاتفقیــــات مزایــــا وحصــــانات عنــــدما تتضــــمن 
الدبلوماســیین، التــي تقــرر بعــض الإعفــاءات مــن قــوانین ضــرائب الــدخل، والقیمــة 

  .المضافة، والضریبة الجمركیة، والضریبة العقاریة
ویكـــون للمبـــادئ التـــي یقررهـــا القـــانون الـــدولى تـــأثیر علـــى قـــوانین الضـــرائب، 

إذ یـؤدى ذلـك . ل، ومبدأ تفسـیر الاتفاقیـات الدولیـة بحسـن نیـةكمبدأ المعاملة بالمث
إلــى مـــد، أو قصـــر تطبیـــق أحكـــام المزایـــا الضـــریبیة  للأجانـــب التـــي تمنحهـــا هـــذه 
الاتفاقیــات إلـــى المــدى الـــذى یتمتــع بـــه المصــریون مـــن مزایــا ضـــریبیة فــي الـــدول 

الدولیــة، الأخـرى، أو إلـى أن تفســر النصصـوص الضــریبیة الـواردة فــي الاتفاقیـات 
وبمــا یتماشـــلى مــع الغـــرض مــن هـــذه الاتفاقیــات، ویضـــمن ســلامة تطبیقهـــا، دون 

                                                
(41) International Fiscal Association(I.F.A) : Interpretation of Double 
Taxation Convention, Kulwer publisher, the Netherlands, Vol. LXXVIIIa, 
1993, pp. 66-74. 
(42) Charles Cardyn : Evolution recent et prospective du Droit Fiscal 
International , Rep. Fisical , December , 1957, p. 317. 

  .١٩عطیة، ص  قدرى نقولا. مثبت فى د



٣٢

ضــــــرورة الالتــــــزام بالتفســــــیر الحرفــــــى لنصوصــــــها، إذا كــــــان هــــــذا التفســــــیر یخــــــل 
  . بالأهداف التي تسعى الاتفاقیة إلى تحقیقها

  صلة القانون الضريبى بالقانون الجنائى :ثالثاً  
العقوبـات المقـررة لهـا، عد جرائم ، ویبـین یحدد القانون الجنائى الأفعال التى ت

  .)٤٣( أخرى   ویحمى بذلك الحقوق التى تعترف بها، وتنظمها قوانین 
ذا كان قانون العقوبات یهـدف ، بوجـه عـام، إلـى حمایـة مصـالح المجتمـع   وإ

كافــة ، فإنــه یســاهم فــى تحقیــق مصــلحة المجتمــع الضــریبیة، ونعنــى بهــا ضــمان 
ــــة العامــــة ــــاً ، فهــــو  )٤٤( مصــــلحة الخزان فــــى تحصــــیل الضــــرائب المســــتحقة قانون

یعاقـــب مرتكـــب الجریمـــة الضـــریبیة ســـواء بالفعـــل أو الامتنـــاع عـــن الفعـــل ، ممـــا 
یترتـــب علیـــه إخـــلالاً بمصـــلحة ضـــریبیة یرعاهـــا القـــانون، ویقـــرر عقابـــاً علـــى مـــن 

  . یرتكبها
وتتضـــــمن القـــــوانین الضـــــریبیة نصوصـــــاً عقابیـــــة لمـــــا یعـــــد جـــــرائم ضـــــریبیة 

ن تغفـــــل هـــــذه النصـــــوص الطبیعـــــة الخاصـــــة بـــــالجزاء أالجـــــزاء ، دون تســـــتوجب 
الج التزامـاً أخلاقیـاً یتعلـق بالذمـة المالیـة للممـول أو عالجنائى الضریبى ، بوصفه ی

ــــاً بالضــــریبة ، ممــــا یجعــــل المســــاس بجســــم المخــــالف فــــى حــــالات  المكلــــف قانون
  .)٤٥( خاصة ،اى عندما یبلغ الضرر بالمصلحة حداً جسیماً 

ســـلطة النیابــــة العامـــة فــــى رفـــع الــــدعوى   تقیــــد النصـــوص الضــــریبیةولـــذلك 
العمومیـة إلا بنـاءً علـى طلـب مـن وزیــر المالیـة أو مـن ینیبـه، كمـا تجیـز التصــالح 
فـــى القضـــایا الضـــریبیة مقابـــل أداء الضـــرائب التـــى تهـــرب منهـــا ، بالإضـــافة إلـــى 

                                                
شرح قانون العقوبات العام، القسم العام، دار النھضة العربیة، القاھرة، : محمود نجیب حسنى . د (٤٣)

 .١، ص ١٩٩٣الطبعة الثالثة، 
 .٣٦، ص ٣٠أحمد فتحى سرور، ص . د (٤٤)
التجریم الضریبى المصرى، مركѧز إلیѧاس العصѧرى للطباعѧة والنشѧر، : إدوارد جرس بشاى. د (٤٥)
  .٥١رة، ص القاھ



٣٣

اء الضـرائب تعویض الخزانة العامة عمـا أصـابها مـن ضـرر نتیجـة التـأخیر فـى أد
  .المتهرب منها ، على أن تنقضى الدعوى العمومیة بالصلح

  الثالثالمبحث 
  الخاصصلة القانون الضريبى بالقانون 

قـــانون الضــــریبة بأقســـام القـــانون الخــــاص، وأهمهـــا القـــانون المــــدنى، یتصـــل 
  :والقانون التجارى ، وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة

 ً   القانون الضريبى بالقانون المدنىصلة  :أولا
العامـــة التـــى تحكـــم العلاقـــات الخاصـــة،  یعتبـــر القـــانون المـــدنى هـــو الشـــریعة

ســواء تمــت بــین الأفــراد بعضــهم الــبعض، أو بیــنهم وبــین الدولــة باعتبارهــا لیســت 
  .)٤٦( صاحبة سلطة وسیادة

ورغـــم أن العلاقـــة بـــین الدولـــة والممـــولین علاقـــة تنظیمیـــة یحكمهـــا القـــانون،  
فهى لیست من نوع العلاقـات التعاقدیـة التـى تكـون بـین الأفـراد، كمـا أن شخصـیة 
الدولــة بوصــفها ذات ســـلطة وســیادة تبــدو واضـــحة فــى ممارســة حقهـــا فــى فـــرض 

و القـانون العـام الــذى أن القــانون المـدنى هـ )٤٧( الضـرائب، إلا أن هنـاك مـن یـرى
یجب أن تطبق أحكامه فیما لم یرد فیه نص خـاص فـى قـانون الضـرائب، اسـتناداً 
إلــى أن القــانون المــدنى قــد تكامــل تكوینــه ، وأصــبح راســخاً یتضــمن كافــة الحلــول 

  .للمسائل التى لم یواجهها المشرع بنصوص خاصة
القـانون المـدنى وقد استند القضاء المصرى فى عدد من أحكامه إلى قواعـد  

عنـد الفصــل فـى المنازعــة الضـریبیة، كمــا هــو الحـال بالنســبة لبیـان الأثــر الرجعــى 
فیمـا  )٥٠(، أو أحكـام التقـادم)٤٩(، أو قواعد الشـركة المدنیـة  )٤٨( لقانون الضریبة

  .لم یرد به نص خاص فى قانون الضریبة 

                                                
 .٨١المدخل لدراسة القانون، مكتبة عین شمس، القاھرة، ص : احمد سلامة. د (٤٦)

(47) M.Feye: Traite de Droit Fisical, T. Ler. Bruxelles, p. 320.   
ق ، ٤٧لسنة  ٤٦٦ق ،  ٣٨لسنة  ١٢٩أحكام النقض فى الطعون أرقام : أنظر على سبیل المثال  (٤٨)

  .ق ٣١لسنة  ١١٥



٣٤

ون المـدنى ، أو وهذا لایعنى أن هناك تشابهاً تامـاً بـین قـانون الضـریبة والقـان
یعــد جــزءً مــن القــانون المــدنى ؛ ذلــك أن الرجــوع إلــى قواعــد  الضــریبىأن القــانون 

لا تتصـل مباشـرة بمسـألة فـرض الضــریبة یكـون فـي المسـائل التــي القـانون المـدنى 
التـــى تكفـــل تحصـــیل أو تحدیـــد وعائهـــا أو ربطهـــا ، إنمـــا تتعلـــق بالقواعـــد العامـــة 

و حــق الخزانــة العامــة، عنــدما یتعــذر وجــود الضــریبة، أو ضــمان حــق الممــول، أ
  .السبل التى تكفل ذلك فى قانون الضریبة

  صلة القانون الضريبى بالقانون التجارى  :ثانياً 
بـــین القـــانون الضـــریبى لـــن نجـــد صـــعوبة فـــى التـــدلیل علـــى الصـــلة الوثیقـــة  

والقانون التجارى؛ ففـى ظـل الظـروف الاقتصـادیة المعاصـرة فـإن النشـاط التجـارى 
، بــل قــد  )٥١(اعــد القــانون التجــارى كمــا تحكمــه قواعــد القــانون الضــریبىتحكمـه قو 

تــؤثر المعاملـــة الضـــریبیة لنشـــاط معـــین فـــى القواعـــد التـــى تحكـــم هـــذا النشـــاط فـــى 
القـــانون التجـــارى ، وذلـــك حـــین یختـــار الممـــول شـــكلاً قانونیـــاً معینـــاً للمنشـــأة التـــى 

وال للاســــتفادة مــــن یــــزاول فیهــــا نشــــاطه ، فــــرداً أو شــــركة أشــــخاص أو شــــركة أمــــ
  .غیره والإعفاءات والمزایا التى یقدمها التشریع الضریبى لهذا الشكل القانونى أ

كمــا یســتدل بقواعــد القــانون التجــارى للتمییــز بــین العملیــات التجاریــة وغیرهــا 
مـــن العملیـــات المدنیـــة ، عنـــدما یقـــرر التشـــریع الضـــریبى معاملـــة ممیـــزة لكـــل نـــوع 

  .یفاً خاصاً بالعملیات التجاریةمنهما ، دون أن یورد تعر 
ــــك فــــإن قــــانون الضــــریبة أوســــع نطاقــــاً مــــن القــــانون التجــــارى ، إذ   ومــــع ذل

نمــا  لایقتصــر نطــاق القــانون الضــریبى فقــط علــى العملیــات التجاریــة والتجــار ، وإ

                                                                                                              
ق،  ٣٠لسنة  ٢٧٨ق، و٣٠لسنة  ١٦٨أحكام النقض فى الطعون أرقام : ر على سبیل المثال أنظ (٤٩)

 .ق٣٥لسنة  ٢٢٠
ق ، ٣٠لسѧنة  ٦٦قѧن و ٣٤لسѧنة  ٣٣٣أنظر على سبیل المثال أحكام النقض فѧى الطعѧون أرقѧام  (٥٠)

 .ق ٤٥لسنة  ٦٦٦و
لكتاب الجامعى، القاھرة، دروس فى القانون التجارى ، مطبعة جامعة القاھرة وا: ثروت حبیب.د (٥١)

  .١٧، ص ١٩٧٨



٣٥

یمتــد لیشــمل كافــة المعــاملات الاقتصــادیة ، وحتــى التــى تتخــذ الطــابع المــدنى ،أو 
  .یزاولها الاعتیاد والاحتراف  التى لا یغلب على من

كما قد یضع القانون الضریبى أحكامـاً خاصـة علـى خـلاف المتعـارف علیـه  
  .فى القانون التجارى 

لســـنة  ١٥٧وقـــد بـــدا ذلـــك واضـــحاً فـــى قـــانون الضـــرائب علـــى الـــدخل رقـــم  
حــــــین لــــــم یكــــــن یعتــــــرف بالشخصــــــیة المعنویــــــة لشــــــركات  )٥٢( الســــــابق ١٩٨١

ـــــم یشـــــترط تســـــجی لها للاعتـــــراف بهـــــا ، أو عنـــــدما جعـــــل الشـــــریك الأشـــــخاص، ول
  .الموصى مسئولاً عن الدین الضریبى فى شركة التوصیة البسیطة

بـــالعودة إلــــى  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١وهـــو الأمـــر الـــذى تخلــــى عنـــه القـــانون رقــــم 
أحكــــام القــــانون التجــــارى بــــالاعتراف بالشخصــــیة المعنویــــة لشــــركات الأشــــخاص، 

الاعتباریـــــة الأخــــرى فـــــى المعاملـــــة  وســــاوى بینهـــــا وبــــین غیرهـــــا مـــــن الأشــــخاص
الضریبیة ، وأصبح تحدید الضـریبة یحسـب علـى صـافى ربـح الشـركة قبـل توزیعـه 

  . )٥٣(على الشركاء
  صلة القانون الضريبى بقانون المرافعات المدنية والتجارية :ثالثاً  

ـــــة بأنـــــه یعـــــرف قـــــانون مجموعـــــة القواعـــــد  )٥٤( المرافعـــــات المدنیـــــة والتجاری
ــــة هــــذا القضــــاء، وحــــدود القانونیــــة المنظمــــة للق ضــــاء المــــدنى ، والتــــى تحــــدد ولای

القـانونى،   اختصاصه ، وتشـكیلاته المختلفـة ، ثـم الوسـیلة التـى یمـارس فیهـا دوره
جراءات الحصول على حمایته   .وإ

                                                
المعѧدل بالقѧانون رقѧم  ١٩٨١لسѧنة  ١٥٧من قانون الضرائب على الѧدخل رقѧم  ١٤راجع المادة  (٥٢)

  .١٩٩٣لسنة  ١٨٧
، ولمزیѧد مѧن التفصѧیلات ٢٠٠٥لسنة  ٩١راجع المادة رقم من قانون الضریبة على الدخل رقم  (٥٣)

خل الجدید ، دار النھضة العربیѧة ، القѧاھرة، الطبعѧة الثانیѧة ، قانون الضریبة على الد: یراجع مؤلفنا 
٢٠٠٦ .  

ینتقد بعض الكتاب ھذه التسمیة ، ویفضلون عنھا قانون القضاء المدنى ، لأنھا أوضح فى الدلالة  (٥٤)
ویرجع ذكرنا لھا إلى أنھا الاسم التشریعى لھذا القانون . على الموضوعات التى یتضمنھا ھذا القانون

 .ѧѧالأنظѧѧبیل المثѧѧѧى سѧѧѧب . د: ر علѧѧѧدى راغѧѧѧاھرة ، : وجѧѧѧدنى، القѧѧѧانون المѧѧادئ القѧѧѧى مبѧѧѧذكرات فѧѧم
 .٧، ص ٧٥/١٩٧٦



٣٦

القواعـــد المتعلقـــة بتنظـــیم القضـــاء فـــى مســـائل ) ٥٥(أو بعبـــارة أخـــرى ، هـــو  
  .یرهایة والتجاریة وغنالقانون الخاص كافة ، المد

وتحیـــل العدیـــد مـــن التشـــریعات إلـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة فـــى 
شـــأن الإجـــراءات وقواعـــد التقاضـــى التـــى لــــم یـــرد بشـــأنها نـــص خـــاص فـــى هــــذه 

اعتبــار قواعــد وأحكــام قــانون المرافعــات المدنیــة  إلــى، ممــا دعــا ) ٥٦( التشــریعات
ء الأخـرى ، ممـا یعنـى تطبیـق والتجاریة هى الشریعة العامة بالنسبة لقوانین القضا

  .)٥٧(أحكامه وقواعده فیما لم یرد بشأنه نص خاص فى تلك القوانین
وعلــى هــذا، فقــد اســتقر القضــاء الضــریبى إلــى أنــه یجــب الرجــوع إلــى أحكــام 
قــانون المرافعــات المدنیــة والتجاریــة فــى شــأن إجــراءات التقاضــى التــى لــم یــرد لهــا 

فــي  –یكــن قــانون الإجــراءات الضــریبیة  أو لــم .تنظــیم خــاص فــى قــانون الضــریبة
قـــد تضــمن أحكامـــاً خاصـــة، یتعـــین مراعاتهــا، ولـــو خالفـــت قـــانون  -بعــض الـــدول

   .المرافعات
ـــــد التـــــى وردت فـــــى قـــــانون  ـــــالإجراءات والمواعی ـــــه یعتـــــد ب ـــــذلك فإن وتطبیقـــــاً ل

، أو قـانون الإجـراءات المرافعات المدنیة والتجاریة عنـدما یخلـو القـانون الضـریبى 
   .من النص على ما یخالفها یبیة، الضر 
لــــى هـــــذا المعنـــــى أشــــار القضـــــاء فـــــى أحــــد أحكامـــــه   أمـــــا : " ، بقولـــــه)٥٨(وإ

الخلافات التى لا تختص بنظرها لجان الطعـن فقـد تـرك المشـرع إجراءاتهـا لقـانون 
المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة وهـــو القـــاون العـــام، وأحكامـــه هـــى شـــریعة التقاضـــى 

                                                
. ، ود٩، ص ١٩٩١قѧѧانون القضѧѧاء المنѧѧى ، الطبعѧѧة الثانیѧѧة، القѧѧاھرة، : محمѧѧد محمѧѧود ھاشѧѧم. د (٥٥)

  .٥وجدى راغب، ص 
ً المادة رقم  (٥٦)  ٢٥٠و ٢٣٤، والمѧواد ١٩٧٢لسѧنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ٣من ذلك مثلا

 .من قانون الإجراءات الجنائیة ٤٦١و
 .١٧محمد محمود ھاشم، ص . د (٥٧)
قѧدرى نقѧولا . ، مشѧار إلیѧھ فѧى د١٩٥٥لسѧنة  ٣٧٧محكمة الإسكندریة الابتدائیة ، الѧدعوى رقѧم  (٥٨)

  .٧٧عطیة ، ص 



٣٧

رجــوع إلیهـا عنــد عــدم وجــود نـص صــریح یخالفهــا فــى قــانون العامـة التــى ینبغــى ال
  ".الضریبة

بــالقوانین الأخـــرى ومــن جمــاع مــا تقــدم یتضــح أن القــانون الضــریبى یتصــل 
على نحو معین ، دون أن یسلبه هذا الاتصال ذاتیته الخاصـة ، والتـى نبینهـا فـى 

  .التالىالفصل 
  

  الفصل الثالث
  عناصر الذاتية فى القانون الضريبى

التـى یأمـل المشـرع أن یبلـغ بهـا  یحقق القانون الضـریبى عـدداً مـن الأهـداف 
مــن طبیعــة  لــهبمــا القــانون الضــریبى ویكــون  .غایــة معینــة تحقــق صــالح المجتمــع

خاصة ، ووسائل ممیزة ما  أقدر من غیره مـن القـوانین الأخـرى علـى تحقیـق هـذه 
  .الأهداف

ـــه لتحقیـــق الغایـــة إن للقـــانون الضـــریبى ذاتیـــة مســـت:أو بمعنـــى آخـــر  قلة تؤهل
منــــه، وهــــى تــــدبیر إیــــرادات عامــــة للدولــــة ، أو التــــدخل لبلــــوغ أهــــداف اقتصــــادیة 
واجتماعیـــة معینـــة ، دون أن تفقـــده هـــذه الذاتیـــة أو الاســـتقلالیة ضـــرورة أن یكـــون 

، و متناسقاً وم   .لاً للقوانین الأخرى داخل النظام القانونى للدولةكممتكاملاً
  ذاتية القانون الضريبى الاعتراض 

مــا یتمتــع بــه القــانون الضــریبى مــن ذاتیــة الفقــه والقضــاء تجاهــل جانــب مــن 
ــــول للمســــائل التــــى ســــكت عنهــــا المشــــرع  ــــد البحــــث عــــن حل خاصــــة ، وذلــــك عن
الضـــریبى ، أو لـــم یـــرد بشـــأنها نـــص خـــاص، حیـــث یرجـــع فـــى ذلـــك إلـــى القواعـــد 
المقــــررة فــــى القــــانون المــــدنى أو قــــانون المرافعــــات المدنیــــة والتجاریــــة أو القــــانون 

   .التجارى 



٣٨

تنظــیم  -ضـمن أمــور أخـرى –ودلـیلهم فـى ذلــك أن القـانون الضــریبى یتنـاول 
ــات المالیـــة بــــین الأفـــراد والإدارة ، وهــــو بـــذلك یعتبـــر اســــتثناءً مـــن القواعــــد  العلاقـ

  .)٥٩(العامة للمعاملات المالیة التى یتناولها بوجه خاص القانون المدنى
علــى وجــوب  وقــد أیــد القضــاء فــى بعــض أحكامــه هــذا الــرأى ، حــین ذهــب 

اعتبــار القــانون المــدنى هــو القــانون الــذى تطبــق أحكامــه فیمــا لــم یــرد بشــأنه حكــم 
ذ خلا القانون الضریبى من النص علـى إجـراءات خاصـة )٦٠(ضریبى خاص  ، وإ

لرفــع الـــدعوى أمـــام القضــاء ، فإنـــه یرجـــع فــى شـــأن هـــذه الإجــراءات إلـــى القواعـــد 
  ).٦١(اوى فى قانون المرافعاتالعامة، والإجراءات المقررة لرفع سائر الدع

ویســـتفید القـــانون الضـــریبى مـــن الأحكـــام الـــواردة بالقـــانون التجـــارى والتـــى لـــم 
یتناولها القانون الضـریبى بـنص خـاص ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة لقواعـد الإفـلاس 

  .مثلاً 
  القانون الضريبى ذاتية تأييد 

ـــــذهب غالبیـــــة الفقهـــــاء إلـــــى أن القـــــانون الضـــــریبى یـــــنظم  علاقـــــة الدولـــــة  ی
بـــالممولین بوصـــفها صـــاحبة ســـلطة وســـیادة، فهـــو بـــذلك یخـــرج مـــن نطـــاق أحكـــام 
القانون الخاص، ویندرج ضمن فروع القـانون العـام، كالقـانون الدسـتورى، والقـانون 
الإدارى، ولكنــه یتمیــز عـــن بــاقى فـــروع القــانون العــام فـــى أنــه یقتصـــر علــى أمـــر 

، ممــا یعنــى أن للقـانون الضــریبى ذاتیــة )٦٢(الممـولین أو المكلفــین بــآداء الضـریبة 

                                                
صرى ، مؤسسة التشریع الضریبى   الم: عادل أحمد حشیش . ، ود٤قدرى نقولا عطیة، ص . د (٥٩)

  .٢٠، ص ١٩٨٤الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 
ق،  ٢١لسѧنة  ٣٠٥، و٢٥/٦/١٩٥٣ق، جلسة  ١٢لسنة  ١١٢: أحكام النقض فى الطعون أرقام  (٦٠)

 . ٢٨/٤/١٩٥٥ق، جلسة ٢٢لسنة  ٢٢٤و
لسѧѧنة  ١٥٣، ٢٢/١/١٩٦٤ق، جلسѧѧة  ٢٩لسѧѧنة  ١٠١: راجѧѧع أحكѧѧام الѧѧنقض فѧѧى الطعѧѧون أرقѧѧام (٦١)
ق جلسѧѧѧѧة  ٢٨لسѧѧѧѧنة ٢٣٦، و٢٧/١/١٩٦٥ق جلسѧѧѧѧة  ٢٩لسѧѧѧѧنة  ٤٢٢، و٢٩/١/١٩٦٤ق جلسѧѧѧѧة ٢٩
٢٤/٣/١٩٦٥.  

 .١٠٠ص  -٨٩محمد حمدى النشار أصول القانون الضریبى، ص . محمد طھ بدوى ود. د (٦٢)



٣٩

مســــتقلة عــــن غیــــره مــــن القــــوانین الأخــــرى ، یمكــــن الاســــتدلال علیهــــا مــــن نــــواح 
  :، منها)٦٣(ةدعدمت

یعـین قــانون الضــریبة دیـن الضــریبة تعیینــاً وافیـاً طبقــاً لأحكامــه، إذ ینشــأ  -١
ضــریبة ، ولا دیــن الضــریبة بمجــرد تــوافر الواقعــة أو الوقــائع التــى یحــددها قــانون ال

یتوقـــف الالتـــزام بهـــذا الـــدین علـــى إرادة الإدارة الضـــریبیة ولا علـــى إرادة الممـــول ، 
كما یخول القانون لـلإدارة الضـریبیة أن  تحـدد دیـن الضـریبة تحدیـداً یتفـق وأحكـام 

  .القانون، ویعین لها الإجراءات التى یلزم اتباعها فى هذا الشأن
فرت الشــروط والأحكــام التــى یقررهــا دیــن الضــریبة متــى تــوا أداءیجــب  -٢ 

قــــانون الضــــریبة الــــذى یعنــــى أساســـــاً بــــالمراكز الفعلیــــة الحقیقیــــة، دون الاعتـــــداد 
فـــى قـــوانین أخـــرى ، كمـــا لا یعتـــد بمـــا یخلعـــه  بقانونیـــة أو مشـــروعیة هـــذه المراكـــز

الأفـــراد علـــى تصـــرفاتهم مـــن أوصـــاف قانونیـــة ، إذ یجـــب أن یتحقـــق فـــى مجـــال 
القـــانونى ، حیـــث    تطـــابق بـــین شـــروط المتعاقـــدین والوصـــفالقـــانون الضـــریبى ال

یعتد القانون الضریبى بحقیقة التصـرف الـذى یجریـه أطرافـه ، وبغـض النظـر عـن 
المسمى أو الوصف الذى ورد فى عقـد التصـرف، أو أطلقـه علیـه أطرافـه؛ فـالعبرة 

ة دائمـــاً بـــالواقع وحقیقـــة الأمـــر ، ممـــا یضـــفى علـــى حقـــوق الخزانـــة العامـــة حمایــــ
  .خاصة تدرأ عنها ما قد تسببه تصرفات الغیر من ضرر

امتیــازات تكفــل لهــا تحدیــد دیــن  خــول القــانون الإدارة الضــریبیة حقوقــاً و -٣
كافـة البیانـات ، سـواء كانـت هـذه علـى  الإطـلاعالضریبة تحدیداً دقیقاً ، فلها حق 

ا یضــمن البیانــات تحــت یــد الممــول أو غیــره، كمــا لهــا أن تتخــذ مــن الإجــراءات مــ
تحصـیل دیـن الضـریبة وفقـاً لقواعـد خاصـة یـنص علیهـا القـانون الضـریبى ، وتعــد 
خروجـــاً علـــى القواعـــد المقـــررة فـــى قـــانون المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة ، فلـــلإدارة 
الضریبیة أن توقع الحجز التحفظـى علـى الأمـوال التـى یخشـى تعرضـها للضـیاع، 

                                                
  .١٥٥ص  -٩٧قدرى نقولا عطیة، ص . د (٦٣)



٤٠

داریــــة دون اللجــــوء إلــــى القضــــاء كمــــا یكــــون لهــــا تحصــــیل الضــــرائب بــــالطرق الإ
دین الضـریبة ، كمـا اعتبـر المشـرع فـى بعـض الحـالات  أداءلإجبار الممول على 

إقــرار الممــول بــدین الضــریبة ســنداً تنفیــذیاً یجیــز لإدارة الضــریبة الحجــز التنفیــذى 
  .بقیمة ما یكون مستحقاً لها من ضرائب من واقع هذا الإقرار

اءات وأوضــــــاع خاصــــــة تــــــنظم حــــــالات یعــــــین القــــــانون الضــــــریبى إجــــــر  -٤
ربـط الضـریبة  رالإخطار بدین الضریبة أو التظلم منها ، فیكـون الإخطـار بعناصـ

ـــدین الضـــریبى عـــن طریـــق البریـــد ، الـــذى یحـــل محـــل  أو بقیمتهـــا أو المطالبـــة بال
أوراق المحضــــرین التــــى یتضــــمنها قــــانون المرافعــــات أو التجاریــــة ، كمــــا تخــــتص 

ان إداریـــة ذات اختصـــاص قضـــائى لنظـــر الطعـــن فـــى لجـــان إداریـــة بحتـــة أو لجـــ
دارة الضــریبة، وذلـك قبـل إحالـة الخـلاف إلــى  المنازعـات التـى تثـور بـین الممـول وإ

  .  القضاء
دارة الضــریبة ، ویكــون هـــذا  ویجیــز قــانون الضــریبة التصــالح بــین الممــول وإ
التصـــــالح ســـــبباً لانقضـــــاء الـــــدعوى الجنائیـــــة ،وذلـــــك مراعـــــاة لطبیعـــــة الخصـــــومة 

العامـــة ، علـــى   الضـــریبیة التـــى یراعـــى فیهـــا صـــالح كـــل مـــن الممـــول والخزانـــة 
  .أساس مبدأى النفعیة والعدالة معاً 

  :ا یلى القانون الضریبى م فيالمباحث الآتیة أوجه الذاتیة  فيونبین ذلك 
  الأولالمبحث 

  تقييد حق البرلمان فى التفويض التشريعى
تحـــرص الدســـاتیر علـــى التأكیـــد علـــى مبـــدأ قانونیـــة الضـــریبة، بمعنـــى أن    

وأن القـــانون الصـــادر مـــن الســـلطة التشـــریعیة . ونالضـــریبة یجـــب أن تصـــدر بقـــان
هــي وحــدها صــاحبة الاختصــاص،في تعیــین كــل الأحكــام التــي تــؤثر ) البرلمــان(

فـي حجــم العــبء الضــریبى الــذى یتحملـه الممــول، وكیفیــة تحدیــد وعــاء الضــریبة، 
جراءات ربطها، وتحصیلها   . وإ



٤١

هــذه الأحكــام،  ولا یجــوز للســلطة التشــریعیة أن تفــوض الســلطة التنفیذیــة فــي
ذلك لأن الضریبة تمـس بشـكل مباشـر الحقـوق المالیـة للشـخص، وتـؤثر فـي حقـه 

ذا كانـــت . ٦٤فـــي ملكیـــة هـــذه الأمـــوال مصـــلحة الدولـــة فـــي الحصـــول علـــى مـــن وإ
الشـعب،  اً عـننائبـ بوصـفه، البرلمـان بعض هـذه الأمـوال فـي صـورة ضـریبة، فـإن

حققهـــــا، دون تجـــــاوز هـــــو الـــــذى یقـــــدر هـــــذه المصـــــلحة، ویضـــــع القـــــانون الـــــذى ی
سراف   . وإ

علـــى أن الســـلطة التشـــریعیة هـــي ٦٥ولقـــد اســـتقر قضـــاء المحكمـــة الدســـتوریة 
التي تقـبض بیـدها علـى زمـام الضـریبة العامـة، إذ تتـولى بنفسـها تنظـیم أوضـاعها 
بقـــانون یصـــدر عنهـــا، متضـــمناً تحدیـــد وعائهـــا، وأســـس تقـــدیرها، وبیـــان مبلغهـــا، 

طهـا وتحصـیلها، وكیفیـة أدائهـا ، وضـوابط تقادمهـا، والملتزمین بأدائها، وقواعـد رب
وما یجوز أن یتناولهـا مـن الطعـون، اعتراضـاً علیهـا، ونظـم خصـم بعـض المبـالغ 
أو إضـافتها لحســابها، وغیــر ذلــك ممــا یتصــل ببنیــان هــذه الضــریبة، عــدا الإعفــاء 

  .منها، إذ یجوز أن یتقرر في الأحوال التي یبینها القانون
فـــــي مـــــنح  للســـــلطة التنفیذیـــــة ویض الســـــلطة التشـــــریعیةالدســـــتور تفـــــ وأجـــــاز

فالقانون هـو الـذى یحـدد الأحـوال  ؛الإعفاء، وذلك في الأحوال التي یبینها القانون
التــي یجـــوز فیهـــا الإعفـــاء مـــن الضـــریبة، بینمـــا تقریـــر مـــدى أحقیـــة الشـــخص فـــي 
الحصــول علــى هــذا الإعفــاء، فــي أي مــن هــذه الأحــوال، مــن اختصــاص الســلطة 

  .ذیةالتنفی
عفـــــاء جـــــوازى،  وینقســــم الإعفـــــاء الضـــــریبى إلـــــى نـــــوعین إعفـــــاء وجـــــوبى، وإ
والإعفاء الوجوبى هو الذى یحق للممـول الحصـول علیـه، طالمـا تـوافرت شـروطه 

                                                
نفیذیѧѧة عیѧѧب اغتصѧѧاب السѧѧلطة الت: سѧѧعد عطیѧѧة حمѧѧد الموسѧѧى. رائѧѧد نѧѧاجى أحمѧѧد الجمیلѧѧى ، ود ٦٤

لاختصاص السلطة التشریعیة في الشئون الضریبیة في العѧراق، مجلѧة كلیѧة القѧانون للعلѧوم القانونیѧة 
 .٣٠٨والسیاسیة،  ص 

قضѧائیة  ٢٣لسѧنة  ٣٣٢حكѧم المحكمѧة الدسѧتوریة العلیѧا فѧي القضѧة رقѧم : علѧى سѧبیل المثѧالراجع ٦٥
 .٨/٥/٢٠٠٥دستوریة، جلسة 



٤٢

دون أدنى اختصاص للسلطة المتنفیذیة في منحه أو منعه، أمـا الإعفـاء الجـوازى 
لتنفیذیـة ممثلـة فـي وزیـر فهو الإعفاء الذى یجیز القانون منحـه، بموافقـة السـلطة ا

   .المالیة أو رئیس مصلحة الضرائب أو غیرهما
فـــــي الموافقـــــة، أو عـــــدم حقـــــاً مطلقـــــاً  لســـــلطة التنفیذیـــــة ذلـــــك أن ل ولا یعنـــــى

الموافقـــة، علـــى مـــنح الإعفـــاء، دون قیـــود، بـــل یجـــب أن تكـــون ممارســـة الســـلطة 
فــــي إطـــــار التنفیذیــــة لحقهــــا فــــي تقریــــر، أو عـــــدم تقریــــر، الإعفــــاءات الضــــریبیة 

لــذلك یخضــع هــذا الحــق لرقابــة القضــاء، لمنــع إســاءة الإدارة . الضــوابط القانونیــة
  .الضریبیة سلطتها في هذا الشأن

وللسـلطة التنفیذیـة أن تصـدر اللائحـة التنفیذیـة للقـانون الضـریبى، كغیـره مـن 
القــوانین، وهــى اللائحـــة التــي یـــنص القــانون علــى مـــن لــه حـــق إصــدارها، رئـــیس 

  . اء، أو أي شخص آخر یعینه القانون، كوزیر المالیةمجلس الوزر 
ویحیل القانون الضـریبى إلـى اللائحـة التنفیذیـة بعـض الأحكـام ذات الطـابع  

الإدارى، أو التي تستلزم خطوات إداریـة لتطبیـق نـص معـین، أو بیـان المسـتندات 
یذیــة وبجانــب هــذه الإحالــة، للائحــة التنف. أو الأوراق اللازمــة لتطبیــق هــذا الــنص

أن تفصــــل بعــــض الأحكــــام التــــي أجملهـــــا القــــانون، أو توضــــیح بعــــض عباراتـــــه 
  .الغامضة

أي أن اللائحـــة التنفیذیـــة تفصـــل مـــا أجمـــل، وتوضـــح مـــا غمـــض، وتنفـــذ مـــا 
  . أحاله القانون إلیها من أحكام

ولـــیس لهـــذه اللائحـــة أن تتجـــاوز اختصاصـــها باســـتحداث أحكـــام لـــم یــــنص 
سع فـي تحدیـد نصـوص مقیـدة فـي القـانون، أو أن علیها القانون الضریبى، أو تتو 

  .تضیق نصوصاً توسع القانون فیها
  . لیس للائحة التنفیذیة أن تضیق واسعاً أو توسع ضیقاً : أو بعبارة أخرى  

ارة الضـــریبیة بإصـــدار التعلیمـــات دولـــیس هنـــاك ثمـــة مـــانع مـــن أن تقـــوم الإ
ح التفســـیر الـــذى تـــراه التفســـیریة أو التنظیمیـــة، التـــي تهـــدف إلـــى بیـــان أو توضـــی



٤٣

الإدارة الضـــریبیة للـــنص الــــذى أثـــار خلافــــاً فـــي تطبیقـــه، أو تقــــرر القواعـــد التــــي 
تساعد في حسـاب وعـاء الضـریبیة، كبیـان أسـس محاسـبة نشـاط معـین، او كیفیـة 

  ...فحص حالات أو أنشطة بعینها
ة الضـرائب التـي أصـدرتها، حوهذه التعلیمات توجه أساساً إلى مـوظفي مصـل

الي فإنــــه لــــیس لهــــذه التعلیمــــات أي قــــوة إلزامیــــة علــــى غیــــر العــــاملین بهــــذه وبالتـــ
أن هـــذه التعلیمــات لا تلـــزم الممــولین بهـــا، إلا إذا رأى الممـــول أن  ىأ. المصــلحة

هــذه التعلیمــات تصــب فــي صــالحه، وبالتــالي یكــون مــن حقــه أن یلــزم المصــلحة 
   .بتطبیقها على حالته

التعلیمــات مخالفــة للقــانون الضــریبى  كمــا أن للممــول الــذى یــرى أن فــي هــذه
  . أن یطعن علیها أمام القضاء، إذا كانت له مصلحة لإلغاء هذه التعلیمات

  التفويض التشريعى بإصدار التعريفة الجمركية   
علــى مــنح الحكومــة  ، كغیــره مــن التشــریعات المقارنــة،دأب المشــرع المصــرى

ئــیس الجمهوریــة، بمــا یســمح ســلطة إصــدار التعریفــة الجمركیــة بقــرارات یصــدرها ر 
بنفــاذ التعریفــة الجدیــدة علــى وجــه مفــاجئ للســوق، وبســرعة لا تمكــن التجــار مــن 
صـدار التعریفـة الجدیــدة  إسـاءة اسـتغلال الوقـت مـا بـین تطبیـق التعریفـة السـاریة وإ
فـى تعطـیش الأســواق، أو إغراقهـا بالســلع ،التـى تقـل الضــرائب والرسـوم الجمركیــة 

  . إصدار التعریفة الجدیدة علیها أو تنخفض بعد
واســـتند هـــذا التفـــویض إلـــى نصـــوص الدســـاتیر المتعاقبـــة التـــى تمـــنح رئـــیس 
الجمهوریــــــة ســــــلطة إصـــــــدار قــــــرارات لهـــــــا قــــــوة القــــــانون فـــــــى حــــــال الضـــــــررورة 
والاستعجال، على أن تعرض هذه القـرارات فـى أول جلسـة انعقـاد للبرلمـان للنظـر 

رلمـان كـان إقـرارره لهـا الأثـر الرجعـى، أمـا إن فـإذا أقرهـا الب. فى إقرارها أو إلغائها
ألغاها، تصبح ملغاة من تاریخ رفض البرلمان لها، علـى أن تظـل  نافـذة وقانونیـة 

  .خلال الفترة ما بین إصدارها بقرار جمهورى إلى إلغائها من البرلمان



٤٤

مـن نــص یمـنح رئــیس الجمهوریــة  )٢٠١٤دســتور (دسـتور مصــر لا ولقـد خــ
بقوة القانون، ممـا أثـار التسـاؤل عـن مـدى دسـتوریة إصـدار  سلطة إصدار قرارات

التعریفــة الجمركیــة بقــرارات جمهوریــة ونفاذهــا قبــل عرضــها علــى البرلمــان، نظــراً 
  للاعتبارات الاقتصادیة والعملیة التى تبرر إصدار هذه القرارات؟  

ى وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل یتعــین علینــا الرجــوع إلــى الــوراء ، وتحدیــداً إلــ
حـین صـدر دسـتور مصـر دون أن یتضـمن أى نـص یمنـع أو یجیـز  ١٩٢٣عام 

إلـــى أن ٦٦التفـــویض التشـــریعى، ممـــا أثـــار خلافـــاً بـــین الفقهـــاء، إذ ذهـــب بعضـــهم 
اللوائح التفویضیة من قبیـل اللـوائح التنفیذیـة، ومـن ثـم فإنهـا تصـدر تنفیـذاً للقـانون 

ــــالمعنى الواســــع للقــــانون( الصــــادر مــــن البرلمــــان  ویكــــون . بیقــــاً لأحكامــــهوتط) ب
تفـویض البرلمــان للسـلطة التنفیذیــة بإصـدار لــوائح لهـا قــوة القـانون جــائز ومشــروع 

وتطبیقـاً . رغـم عـدم عـدم وجـود نـص خـاص بالدسـتور یتنـاول التفـویض التشـریعى
لـــذلك مـــنح البرلمـــان الحكومـــة تفویضـــاً لتنظـــیم بعـــض الموضـــوعات، مثـــل تعـــدیل 

  .تاجالتعریفة الجمركیة، ورسوم الإن
ـــــى تـــــنظم التفـــــویض  ـــــك نصـــــوص الدســـــاتیر المصـــــریة الت ـــــواترت بعـــــد ذل وت

الـذى نـص فیمـا  ١٩٧١دسـتور عـام  ، إلى ١٩٥٦اعتباراً من دستور التشریعى، 
لــرئیس الجمهوریــة، وفــى الأحــوال الاســتثنائیة، وبنــاءً " علــى أن  ١٠٨مادتــه رقــم 

ات لهـا قـوة على تفویض من مجلس الشعب بأغلبیة ثلثى أعضائه أن یصدر قـرار 
ویجب أن یكون التفـویض لمـدة محـدودة، وأن تبـین فیـه موضـوعات هـذه . القانون

القـــرارات والأســـس التـــى تقـــوم علیهـــا، ویجـــب عـــرض هـــذه القـــرارات علـــى مجلـــس 
الشــــعب فــــى أول جلســــة تالیــــة بعــــد انتهــــاء مــــدة التفــــویض، فــــإذا لــــم تعــــرض، أو 

  ".ة القانونعرضت ولم یوافق المجلس علیها زال ما كان لها من قو 

                                                
 ، ص ١٩٩٩الإدارى، دار النھضة العربیة، القاھرة،  المرجع فى القانون: محمد أبو زید٦٦



٤٥

وتطبیقـــاً لـــذلك قضـــت المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بأنـــه لا یجـــوز أن یكـــون  
، وعلـى الأخـص مـن جهتـین  ، بـل محـدداً أن :  أولهمـا:التفویض التشریعى مطلقـاً

التفویض لا یصدر إلا متعلقاً بتنظیم موضوع معـین، متضـمناً بیـان الأسـس التـى 
ل فتـرة زمنیـة، لا یتعـداها یبینهـا قـانون خـلا...  وثانیهمـایقوم علیها هذا التنظـیم، 

التفویض، فإذا خلا منها كان التفویض ممتداً فـى الزمـان إلـى غیـر حـد، متضـمناً 
إعـــراض الســـلطة التشـــریعیة عـــن مباشـــرة ولایتـــه الأصـــلیة، نـــاقلاً مســـئولیتها إلـــى 

  .٦٧.."السلطة التنفیذیة ومخالفا للدستور
لتفــویض التشـــریعى، كـــنص نصـــاً ل –الحـــالى– ٢٠١٤ولــم یتضـــمن دســتور  

ــــى أن التفــــویض  ٦٨الملغــــى، وذهــــب رأى  ١٩٧١مــــن دســــتور ) ١٠٨(المــــادة  إل
، وأنــه یمكــن اللجــوء إلــى لــوائح ٢٠١٤التشــریعى لــم یعــد جــائزاً فــى ظــل دســتور 

مـن هـذا الدسـتور لتحقیـق الأغـراض  ١٥٦الضرورة المنصوص علیها فـى المـادة 
  .التشریعى التى كان ینشدها الدستور من تقریر التفویض

إذا حـدث فـى غیـر دور انعقـاد :"من الدستور على أنـه  ١٥٦وتنص المادة  
مجلــس النــواب  مــا یوجــب الإســراع فــى اتخــاذ تــدابیر لا تحتمــل التــأخیر، یـــدعو 
ذا كــان مجلــس  رئــیس الجمهوریــة المجلــس لانعقــاد طــارئ لعــرض الأمــر علیــه، وإ

رات بقـوانین، علــى أن یــتم النـواب غیــر قـائم، یجــوز لـرئیس الجمهوریــة إصـدار قــرا
عرضـها ومناقشـتها والموافقـة علیهـا خـلال خمسـة عشـر یومـاً مـن انعقـاد المجلـس 
الجدیـــد، فـــإذا لـــم تعـــرض وتنـــاقش أو إذا عرضـــت ولـــم یقرهـــا المجلـــس، زال بـــأثر 
رجعى مـا كـان لهـا مـن قـوة القـانون، دون حاجـة إلـى إصـدار قـرار بـذلك ، إلا إذا 

فـــى الفتـــرة الســـابقة أو تســـویة مـــا ترتـــب علیهـــا مـــن رأى المجلـــس اعتمـــاد نفاذهـــا 
  ".آثار

                                                
 .قضائیة دستوریة) ٨(لسنة  ١٨القضیة رقم ٦٧
الآثѧار القانونیѧة لتفѧویض الاختصѧاص فѧى النظѧام القانونԩالفلسѧطینى، : جابر سѧلام سѧلیم أبѧو بلیمѧة ٦٨

، ص ٢٠١٥سطین، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة الأزھر بغزة، فل
٦٤ .  



٤٦

ونـــرى أن هـــذا الـــنص لا یمكـــن مـــن إصـــدار أو تعـــدیل التعریفـــة الجمهوریـــة 
بقــرار مــن رئــیس الجمهوریــة فــى كــل الظــروف الطارئــة أو العاجلــة، لأن إصــدار 

 :الحالـة الأولـىالقـرارات الجمهوریـة التـى لهـا قـوة القـانون جـائزة فـى حـالتین فقـط؛ 
ن لا تكــون هنــاك دورة انعقــاد لمجلــس النــواب، واقتضــى الأمــر بالإســراع باتخــاذ أ

، ومنهـــا التـــدابیر الاقتصـــادیة التـــى تبـــرر تغییـــر فـــى ٦٩تـــدابیر لا تحتمـــل التـــأخیر
وفــى هــذه الحالــة لــیس لــرئیس الجمهوریــة أن یصــدر . التعریفــة الجمركیــة القائمــة

دعو مجلـس النــواب لانعقــاد طــارئ قـراراً جمهوریــاً بهــذه التعریفــة، بـل لــه فقــط أن یــ
  . لعرض الأمر علیه

                                                
قضѧѧѧائیة دسѧѧѧتوریة،  ٢لسѧѧѧنة  ٢٨فѧѧѧى القضѧѧѧیة رقѧѧѧم  –جѧѧѧاء فѧѧѧى حكѧѧѧم المحكمѧѧѧة الدسѧѧѧتوریة العلیѧѧѧا ٦٩

إن سن القوانین عمل تشریعي تختص بھ الھیئة التشریعیة التي تتمثѧل  حیث"....أنھ  ٤/٥/١٩٨٥جلسة
تتولى ھذه الھیئة والأصل أن ) . ١٩٧١الصادر عام ( من الدستور ٨٦في مجلس الشعب طبقا للمادة 

بنفسھا سلطة التشریع على مقتضى القواعد المقررة من الدستور، إلا أنھ نظرا لما قد یطѧرأ فѧي غیبѧة 
مجلѧس الشѧѧعب مѧن ظѧѧروف توجѧѧب سѧرعة مواجھتھѧѧا بتѧدابیر لا تحتمѧѧل التѧѧأخیر، فقѧد أجѧѧاز الدسѧѧتور 

وقد حرص المشرع . نونلرئیس الجمھوریة في تلك الحالات أن یصدر في شأنھا قرارات لھا قوة القا
الدستوري علѧى أن یضѧع لھѧذه السѧلطة الاسѧتثنائیة فѧي التشѧریع مѧن الضѧوابط والقیѧود مѧا یكفѧل عѧدم 

إلى ممارسة تشریعیة مطلقة، موفقا بذلك بین مقتضیات مبدأ الفصل بѧین السѧلطات وضѧمان  -تحولھا 
حѧة التѧي تتطلѧب تخویѧل رئѧѧیس بھѧا، وبѧین الاعتبѧارات العملیѧة المل المنوطѧة مباشѧرة كѧل منھѧا للمھѧام

لمواجھѧة تلѧѧك الظѧѧروف الطارئѧѧة حѧѧال غیѧѧاب  -علѧѧى سѧѧبیل الاسѧѧتثناء  -الجمھوریѧة رخصѧѧة التشѧѧریع 
 ١٤٧من أجل ذلك نص الدستور في الفقرة الأولى من المادة . المجلس التشریعي المختص أصلا بذلك

تدابیر لا تحتمل التأخیر جاز إذا حدث في غیبة مجلس الشعب ما یوجب الإسراع في اتخاذ : "على أنھ
: وفѧي الفقѧرة الثانیѧة علѧى أنѧھ" لرئیس الجمھوریة أن یصدر في شأنھا قرارات تكون لھا قѧوة القѧانون

ویجب عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشѧرة یومѧا مѧن تѧاریخ صѧدورھا إذا "
جلساتھ، فѧإذا لѧم یعѧرض زال  كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع لھ في حالة الحل أو وقف

بأثر رجعى ما كان لھا من قوة القانون دون حاجѧة إلѧى إصѧدار قѧرار بѧذلك وإذا عرضѧت ولѧم یقرھѧا 
المجلس زال بأثر رجعى ما كѧان لھѧا مѧن قѧوة القѧانون إلا إذا رأى المجلѧس اعتمѧاد نفاذھѧا فѧي الفتѧرة 

المستفاد من ھذا النص أن الدستور وأن وحیث إن ."السابقة أو تسویة ما ترتب على آثارھا بوجھ آخر
جعل لرئیس الجمھوریة اختصاصا في إصدار قرارات تكون لھا قوة القانون في غیبة مجلس الشعب، 
إلا أنھ رسم لھذا الاختصѧاص الاسѧتثنائي حѧدودا ضѧیقة تفرضѧھا طبیعتѧھ الاسѧتثنائیة، منھѧا مѧا یتعلѧق 

فأوجب لإعمال رخصة . قرارات استنادا إلیھ بشروط ممارستھ ومنھا ما یتصل بمآل ما قد یصدر من
التشریع الاستثنائیة أن یكون مجلس الشعب غائبا وأن تتھیأ خلال ھذه الغیبة ظروف تتوافر بھѧا حالѧة 
تسوغ لرئیس الجمھوریة سرعة مواجھتھا بتѧدابیر لا تحتمѧل التѧأخیر إلѧى حѧین انعقѧاد مجلѧس الشѧعب 

وإذ كѧان الدسѧѧتور یتطلѧب ھѧѧذین . صѧѧة وعلѧة تقریرھѧѧاباعتبѧار أن تلѧك الظѧѧروف ھѧي منѧѧاط ھѧذه الرخ
الشرطین لممارسة ذلك الاختصاص التشریعي الاستثنائي، فان رقابة المحكمة الدسѧتوریة العلیѧا تمتѧد 
إلیھما للتحقق من قیامھما، باعتبارھما من الضوابط المقررة في الدستور لممارسة مѧا نѧص علیѧھ مѧن 

ومن بینھѧا ضѧرورة عѧرض  ١٤٧لأخرى التي حددتھا المادة سلطات، شأنھما في ذلك شأن الشروط ا
 .القرارات الصادرة استنادا إلیھا على مجلس الشعب للنظر في إقرارھا أو علاج آثارھا



٤٧

 ، ولا شك أن دعوة المجلس، وعرض الأمـر علیـه، یسـتدعى وقتـاً ولـو قصـیراً
یمكن من العلم بما تنتویـه الدولـة مـن تعـدیل أو تغییـر فـى التعریفـة الجمركیـة، قـد 

ة یكـون كافیـاً لإحــداث الأثـر الســلبى الـذى تحـاول الــدول تفادیـه عــن طریـق مفاجئــ
  .الأسواق بالتعریفة الجدیدة أو المعدلة

أن یكـون مجلـس النـواب غیـر قـائم، وفـى هـذه الحالـة یمكـن : والحالة الثانیة
لـــرئیس الجمهوریـــة أن یصـــدر قـــراراً بالتعریفـــة الجمركیـــة لـــه قـــوة القـــانون علـــى أن 

  . یعرض بعد ذلك على مجلس النواب لإقراره أو إلغائه
، إذا كانــت مدتــه قــد انتهــت، ولــم ویكــون مجلــس النــواب غیــر قــائم،  أو غائبــاً

ینتخب مجلس جدید، أو إذا كان قد تـم حـل المجلـس بقـرار مـن رئـیس الجمهوریـة 
ـــة الغیـــاب  ٧٠ویلحـــق. أو بحكـــم صـــادر مـــن المحكمـــة الدســـتوریة العلیـــا بـــذلك حال

الحكمــــى لمجلــــس النــــواب، وذلــــك عنــــدما یكــــون المجلــــس موجــــوداً وقائمــــاً ولكــــن 
ماعه وانعقاده استحالة مادیة ومطلقة، لأسـباب طبیعیـة ومادیـة یستحیل واقعیاً اجت

  .   موجبة لذلك كالكوارث الطبیعیة
وهى حالة لا تتكرر غالباً إلا كل عدة سنوات، ومن ثم فإنـه لـیس متاحـاً فـى 
كـل مـرة تحتـاج إلیهـا الدولـة إصـدار تعریفـة جمركیـة بصـفة عاجلـة أن تـتمكن مــن 

  .على البرلمانإصدار قرارات تنفذ قبل عرضها 
ولقد حاول قـانون الجمـارك الجدیـد التغلـب علـى هـذه المشـكلة بـالنص علـى  

أن تصدر التعریفة بقرار مـن رئـیس الجمهوریـة یعـرض فـور صـدوره علـى مجلـس 
ن لــم یكــن المجلــس منعقــداً یجــوز لــرئیس الجمهوریــة  النــواب للنظــر فــي إقــراره، وإ

  .عریفة الجمركیةدعوة المجلس لجلسة طارئة للنظر في قرار الت
ومع ذلك فإن هذا الحل، یعنـى أن الحكومـة لیسـت حـرة طلیقـة فـي أن تعـدل 
أو تغیــــر التعریفــــة الجمركیــــة، بــــل إن علیهــــا أن تختــــار الوقــــت الــــذى یكــــون فیــــه 

                                                
دور مجلس النواب فى الرقابѧة علѧى القѧرارات بقѧوانین الصѧادرة فѧى غیبѧة :عصمت حسین العیادى٧٠

  .٢٦/١١/٢٠١٥المجلس، المركز العربى للبحوث والدراسات، 
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، أو أن یدعو المجلس للانعقاد وفى كـلا الحـالتین لا یخلـو . مجلس النواب منعقداً
عریفــة الجدیــدة مــن أحكــام، أو أن تثیــر الأمــر مــن احتمــال تســرب مــا تتضــمنه الت

الــدعوة لانعقــاد طــارئ لمجلــس النــواب الفضــول حــول مــا یتضــمنه قــرار التعریفــة 
الجمركیة من أحكام جدیدة، قد تؤدى إلى تحفظ التجـار فـي إبـرام المعـاملات مـدة 

  .من الزمن ترتبك خلالها الأسواق
 ١٩٧١ن دسـتور مـ ١٠٨ولذلك فإن الحاجة ملحة إلى العودة بنص المادة  

أو الـنص علـى جــواز التفـویض التشــریعىفى مجـال التعریفـة الجمركیــة وغیرهـا مــن 
، لتلافـــى الآثـــار الســـلبیة الناتجـــة عـــن إصـــدارها  الضـــرائب غیـــر المباشـــرة تحدیـــداً
بقـوانین وفقـاً للإجــراءات العادیـة ، مــع الحـرص علـى تــوفیر الضـمانات الدســتوریة 

  . لى قرارات التفویض، بسرعة وفعالیةالتى تمكن البرلمان من الرقابة ع
  الثانىالمبحث 

  عدم تأجيل الضريبة إلى حين الفصل النهائى فى منازعاتها
یحـــق للممـــول أن یعتـــرض علـــى أي قـــرار تصـــدره مصـــلحة الضـــرائب یرتـــب 
، ســـواء بخضــوعه للضـــریبة، مــع اعتقـــاده بأنــه غیـــر خاضـــع  علیــه التزامـــاً ضــریبیاً

أو أن تلزمــــه المصــــلحة بــــأدء مبــــالغ . هــــالهــــذه الضــــریبة أو مــــن حقــــه الإعفــــاء من
للضــریبة أكبـــر ممـــا جـــاء بـــإقراره الــذى قدمـــه الممـــول إلـــى مصـــلحة الضـــرائب، أو 

  . لغیر ذلك من الحالات
ویحدد القانون إجـراءات التقاضـى، التـي تكـون غالبـاً علـى مـرحلتین، مرحلـة  

لاً أمـام حیث یكون على الممـول أن یـتظلم أو یعتـرض أو  .إداریة، ومرحلة قضائیة
مصـلحة الضــرائب، مــن خــلال لجنــة داخلیــة تتكــون مــن مــوظفي المصــلحة لبحــث 
الــــتظلم والاعتــــراض، ومحاولــــة تقریــــب وجهــــات النظــــر بــــین الممــــول والمصــــلحة، 

الوصـــول إلـــى اتفـــاق ملـــزم بینهمـــا ، ینهـــى النـــزاع ، ویـــؤدى إلـــى تحدیـــد الضـــریبة و 
  . بصفة نهائیة
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ذا لــم یتوصــل هــذان الطرفــان إلــى اتفــا ق بینهمــا، یحــال الخــلاف إلــى لجنــة وإ
إداریــة أخــرى ، تعــرف بلجــان الطعــن، وهــى لجنــة محایــدة ومســتقلة، تابعــة لــوزارة 
المالیــــة، تبحــــث فــــي طعــــن الممــــول، ومــــا یقدمــــه الممــــول والمصــــلحة مــــن دفــــوع 

وتكـون الضـریبة فـي هـذه . ومستندات، ثـم تصـدر قراراهـا فـي تحدیـد دیـن الضـریبة
  .تعین على الممول أن یؤدیهاالحالة واجبة  الأداء، ی
لــم علــى قــرار لجنــة الطعــن، تكــون الضــریبة نهائیــة، أمــا  فــإذا وافــق الممــول

ـــة الثانیـــةیوافـــق علیـــه، و  فـــى التقاضـــى بـــأن یلجـــأ إلـــى  قـــرر أن ینتقـــل إلـــى المرحل
القضــاء للطعــن علــى قــرار لجنــة الطعــن ، فــإن المشــرع یقــرر إلــزام الممــول بــأداء 

أي أن . ة الطعن، بـالرغم مـن لجـوء الممـول إلـى القضـاءالضریبة التي قررتها لجن
  .الضریبة في هذه الحالة تكون واجبة الداء وغیر نهائیة

ویرجــع هـــذا الوجـــوب إلـــى أن لا یتســـتغل الممـــول طـــول إجـــراءات التقاضـــى، 
ولـذلك اتخـذ . ، بالرغم من حاجة الخزانـة العامـة إلیهـافي تأخیر أداء دین الضریبة

، فلـم یقـرر وجـوب هـذه الضـریبة بمجـرد القـرار الـذى تصـدره  المشرع موقفـاً وسـطاً 
المصـلحة بشــأنها، كمــا لــم یوجـل أداء الضــریبة إلــى حــین صـدور حكــم نهــائي فــي 

ورأى أن یعطـــى الممـــول فرصـــة الطعـــن علـــى هـــذا القـــرار فـــي . شـــأن هـــذا القـــرار
بـأداء ، ولـم یلزمـه )اللجنـة الداخلیـة ولجنـة الطعـن( المرحلة الإداریة على درجتـین 

الضــــریبة إلا بالاتفــــاق أو بعــــد صــــدور قــــرار لجنــــة الطعــــن، دون أن یؤجــــل أداء 
  .الضریبة التي قررتها لجان الطعن إلى حین صدور حكم قضائى بشأنها
أن یــؤدى وقــد یتصــور أنــه مــادام القــانون الضــریبى قــد أوجــب علــى الممــول 

ضـاء لعـدم جـدواه للجوء إلـى القإذن لا حاجة فالضریبة التي قررتها لجنة الطعن، 
وهــو تصــور خــاطئ لأن اللجــوء إلــى . فــي وقــف تحصــیل الضــریبة المــتظلم منهــا

التقاضــى قــد یكــون مفیــداً أو لازمــاً للممــول، للحصــول علــى حقــه مــن القضــاء فــي 
تخفیض الدین الضریبى الذى قررته لجان الطعن، أو الإعفاء من الـدین كلـه، إذا 

ذا صـدر الحكـم القضـائى . ضـوعه لهـاما حكم القضاء بإعفائه منهـا، أو عـدم خ وإ
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تلتـــزم المصـــلحة بتنفیـــذ الأحكـــام القضـــائیة، بـــأن تعیـــد حســـاب الضـــریبة، أوتســـویة 
فـإذا  تبــین بعـد ذلـك أن للممــول .فـي حــدود مـا قضـت بــه المحـاكم الـدین الضـریبى

مبــالغ قــد أداهــا بالزیــادة  أو دفعــت منــه بغیــر وجــه حــق ، كــان لــه أن یســترد هــذه 
          .   المبالغ

اعتــــــرف القضــــــاء بذاتیــــــة القــــــانون الضــــــریبى التــــــى استخلصــــــها مــــــن ولقــــــد 
النصــوص التشــریعیة ، أو مــا یتطلــب تطبیــق هــذه النصــوص مــن مراعــاة لطبیعــة 

مـــــن أن  )٧١( ومــــن ذلـــــك مــــا قضــــت بـــــه محكمــــة الــــنقض. المنازعــــة الضــــریبیة 
المشـرع المنازعة فى تقدیر الضریبة لا یوقف استحقاقها، مستندة فى ذلـك إلـى أن 

ــــة تكفــــل ضــــمان وســــرعة تحصــــیل  أغــــراضأورد نصوصــــاً خاصــــة لتحقیــــق  معین
الأمــوال العامــة، وفــى هــذا إعمــال لقاعــدة الــدفع أولاً ثــم المعارضــة ، التــى تحــول 

  .دون تأخیر تحصیل الضریبة بإرادة الممول من خلال إطالته أمد النزاع بشأنها
  الثالثالمبحث 

  جواز فرض الضريبة على الدخل غير المشروع
تكـــاد تجمـــع التشـــریعات الضـــریبیة المقارنـــة علـــى أن الضـــریبة تفـــرض علـــى 

  . الدخل أو الربح سواء كان هذا الدخل ناتجاً عن مشروع أو غیر مشروع
ولقد انقسم الـرأى بـین الكتـاب حـول مـدى جـواز فـرض الضـریبة علـى الـدخل 

  : غیر المشروع، إلى رأیین
اتجة من نشاط غیر مشروع عدم خضوع الأرباح الن ٧٢یري :  الرأى الأول

للضریبة، ومن أمثلتها الأرباح الناتجة من تجارة المخدرات وألعاب القمار أو 
التهریب، وذلك لأن خضوع مثل هذه الأرباح للضریبة یعني الاعتراف بها من 
قبل الدولة كنشاط مصرح به، مما یكسب هذه الأنشطة بعض مشروعیتها، 

                                                
ق جلسة ٢١لسنة  ٤٥٤، و٤٢٠، والقضیة رقم ٣/٤/١٩٥٢ق جلسة  ٢٠لسنة  ٢٤٠القضیة رقم  (٧١)

٦/٥/١٩٥٤. 
ضرائب الدخل المباشرة، دار الجامعة الجدیدة : مصطفى رشدى شیحة . من انصار ھذا الرأى د ٧٢

 .٤٧ص  -٣٦، ص ١٩٩٨للنشر ، الإسكندریة، 
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رمها ولا تعترف لها بالمشروعیة مما یمثل الأمر الذي یخالف قوانین أخري تج
  ٠تعارضا في التنظیم التشریعي للدولة لا یجوز

یذهب إلي خضوع الأرباح الناتجة عن أنشطة غیر مشروعة : ىالرأي الثان
للضریبة أسوة بخضوع الأنشطة المشروعة للضریبة، لأن القول بغیر ذلك یجعل 

في وضع أفضل ممن یلتزم  المخالف للقوانین ویرتكب أعمالا غیر مشروعة
بالقوانین ولا یرتكب أعمالا غیر مشروعة، كما أن الالتزام بالقانون الضریبي لا 

، بل أن إخضاع الربح ٧٣شأن له بما یلابس الربح من مخالفة للقوانین الأخـري
الناتج عن نشاط غیر مشروع للضریبة ینتظم ویتفق مع السیاسة التشریعیة بوجه 

الضریبة داخلة في عموم الردع العام والذي یمنع الإثراء عام حین تكون هذه 
  ٧٤٠غیر المشروع

ومع تأییدنا لهذا الرأى إلا أن تطبیقه قد یحاط بالصعوبات الواقعیة 
والقانونیة، حیث یستحیل فى الواقع أن نجد ممولاً یزاول نشاطاً مجرماً  

صلحة أن تثبت كالمخدرات یقوم بالإبلاغ عنه لمصلحة الضرائب ، ولا یمكن للم
هذا النشاط إلا بعد صدور حكم قضائى ،كما لایمكن أن نتصور قانوناً أن 
المشرع حین ألزم الممولین بتقدیم إقراراتهم الضریبیة قصد من یزاولون نشاطاً 

  .غیر مشروع
لا یتأتى فى حكم " فى أنه ) ٧٥(قضت محكمة النقض  الاعتبارولهذا  

مواد تقدیم الإقرارات فى القانون رقم  –العقل والمنطق القول بأن النصوص 
                                                

ضت محكمة استئناف مصر، الجѧرف، الجѧزء الأول، ، القانون، كما ق٣٩محمد مرسي فھمي، ص ٧٣
بѧѧأن مصѧѧلحة الضѧѧرائب لیسѧѧت مطالبѧѧة بالبحѧѧث عѧѧن مركѧѧز مѧѧن یѧѧزاول ھѧѧذا العمѧѧل إزاء "، ٦٠ص 

 "السلطات الأخري ولا عما إذا كان لدیھ إذن أو ترخیص یخول لھ مزاولة ھذا العمل أم لا
ن تستفید الخزانة العامة من الѧربح ویذھب أصحاب الرأي الثاني إلي أنھ ما دامت القواعد تقضي بأ٧٤

غیر المشروع، فیجب أن یقبل تكالیفھ ولو كانت غیر مشروعة، لأن ھذه التكالیف عѧبء مѧن أعبائѧھ، 
. ٤٢٠، ص ١٩٤٥ضرائب الѧدخل فѧي مصѧر، الجѧزء الثѧاني، القѧاھرة، : راجع حبیب باشا المصري

القضѧاء فѧي منازعѧات الضѧرائب،  المحاسѧبة أمѧام: توفیق أبو علم ومحمد أنور عبѧد المعطѧي: وأیضا
 ٣٥٥الجزء الثاني، ص 

ق ٦٧لسنة  ١٣٢٦٤، و الطعن الجنائى رقم ١٩/٢/١٩٩٧ق جلسة  ٦٤لسنة  ١٢٩٤الطعن رقم  (٧٥)
  .٢٨/٧/١٩٩٩جلسة 
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وردت فى صفة عامة تشمل وجوه النشاط كافة ، سواء   -١٩٨١لسنة ١٥٧
مشروعة أوغیر مشروعة، لأن النشاط المؤثم خفى بطبیعته ، وظهوره إلى حیز 
العلانیة یوجب إنزال العقاب بمن یزاوله، فلا یصح من ثم إلزام من یباشر هذا 

لما ینطوى علیه من إجباره على الإقرار على نفسه  النشاط أن یقر به ،
لمخالفته بارتكاب فعل مجرم قانوناً ، وهو ممتنع وتتنزه عنه إرادة الشارع 

، من أن الإنسان برىء إلى أن تثبت  المبادىء الأساسیة المقررة بالدستور
ولكن هذه ". إدانته ، ومن أن عبء الإثبات یقع على عاتق سلطة الإتهام

ات لاتمنع مصلحة الضرائب من فرض الضریبة على الدخل غیر الصعوب
  .المشروع حال اكتشافه أو إثباته بكافة طرق الإثبات

بین النشاط فى ذاته ، وبین ما   -فى رأینا  -یجب التفرقة  ومع ذلك فإنه 
إجراءات قانونیة  لمزاولة هذا النشاط ، فلا تفرض إتباع یستلزم القیام به من 

الدخل الناتج عن النشاط المجرم فى ذاته كتجارة المخدرات الضریبة على 
والدعارة ، بینما تفرض الضریبة على الدخل الناتج من نشاط مشروع فى ذاته ، 
ولكن الممول لم یتبع فى مزاولته النظم والإجراءات القانونیة ، كبیع اللحوم بأزید 

ممول لم یلتزم القواعد من التسعیرة ، ذلك لأن البیع فى ذاته   مشروع ، ولكن ال
القانونیة للبیع بالتسعیرة ، كما أن افتتاح محل أو ورشة لمزاولة نشاط تجارى أو 
صناعى بدون ترخیص لایمنع من فرض الضریبة على ما یتحقق منهما من 
أرباح، لأن التجارة والصناعة المتعلقة بهذا المحل مشروعة فى ذاتها ، وأن 

  .خراج التراخیص اللازمة لتنظیم هذا النشاط المخالفة تتعلق فقط بعدم است
اعتبار المخدرات نشاطاً ) ٧٦(ولهذا فقد رفضت محكمة جنایات المنصورة 

أن الأصل فى التعامل الإباحة والمشروعیة ، " یخضع للضریبة استناداً إلى  
                                                

. د: وللرجوع إلى النص الكامل للأحكام الواردة بالمتن یراجع . ١٩٩٢لسنة  ٦٤٧٤القضیة رقم ) (٧٦
التھرب الضریبى ، الأبعاد التشریعیة والقضائیة فى ظل قانون الضریبة : عبد المنعم محمد داود 

ص -٤٠٨، ص ٢٠٠٢الموحدة ، مركز البحوث والمراجع الجمركیة والضریبیة ، الأسكندریة ، 
  .٥٦١ص-٥٥٨، ص ٥٣٥ص  - ٥٣٢، وص ٤١٢



٥٣

فالشىء یكون غیر قابل للتعامل فیه إذا كان غیر مشروع ، وعدم المشروعیة 
وقد أكد قضاء . فى القانون أو إلى مخالفة النظام العام والآدابیرجع إلى نص 

الأصل في التعامل مشروعیته على أساس أن  ٧٧محكمة النقض هذه النتیجة  
فالشیئ یكون غیر قابل للتعامل إذا كان غیر مشروع وعدم المشروعیة یرجع 

 –انون إلى نص في القانون أو إلى مخالفة النظام العام أو الأداب في نص الق
الأتجار في المخدرات عمل غیر مشروع ومخالف للنظم العام والأداب وورد 

عدم جواز أن یكون محلاً للألتزام الضریبي وقانون  –بشأنه قانون یجرمه أثره 
الضرائب على الدخل لم ینص صراحة على فرض ضریبة على تجارة 

جزائیة  لا ضریبة عن عمل غیر مشروع كفله المشرع بقوانین –المخدرات 
  .تعاقب ممارسیه ومصادرة أموالهم الملوثة بالأثم والجریمة

وفى نفس الوقت لم یرفض القضاء فرض الضریبة على نشاط الدروس 
نما برأت  المحكمة  المتهم من جریمة التهرب فى ) ٧٨(الخصوصیة فى ذاته، وإ

ه   هذا النشاط لعدم كفایة التحریات التى أوردتها المصلحة كدلیل على مزاولت
  .النشاط 

القول بقصر الالتزام بتقدیم إقرار عن مقدار الأرباح  ٧٩أن  واعتبر القضاء
والخسائر أو إقرار الثروة وأخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط علىى 
الممولین الذین یزاولون وجوه نشاط مشروعة دون اولئك الذین یتخذون من 

  .انون الجریمة وجهاً لنشاطهم یعد خطأ في تطبیق الق
ن كان  ویرجع ذلك فى رأینا إلى أن نشاط التدریس مشروع فى ذاته وإ

تم فى مجموعات دراسیة تحت إشراف ییستلزم لإعطاء دروس خصوصیة أن 
  .وزارة التربیة والتعلیم 

                                                
  . ٢٥/٥/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٢لسنة  ٦٤٧٤الطعن  رقم ٧٧

  .١٦/١٢/١٩٩٦جلسة  ١٩٩٥لسنة  ١٠٤٣١القضبة رقم  (٧٨)
 .١٩/٢/١٩٩٧ق جلسة  ٦٤لسنة  ١٢٤٩٥الطعن بالنقض رقم ٧٩



٥٤

ــــة أو وأن  ــــو كانــــت ناتجــــة مــــن مباشــــرة مهن أعمــــال غیــــر  أداء الضــــریبة ول
صــدر الأربــاح ولا بالصــورة التــى مشــروعة ، لأن القــانون الضــریبى لا شــأن لــه بم

نمـــا یعنـــى )٨٠(تحققـــت بهـــا ولا بالأحكـــام المقـــررة بشـــأنها فـــى القـــوانین الأخـــرى ، وإ
المنشــئة لهـــا طبقـــاً  القــانون الضـــریبى فقــط بفـــرض الضــریبة متـــى تــوافرت الواقعـــة

لأحكامــه ، كمــا أنــه لا یستســاغ معاملــة مــن یزاولــون عمــلاً غیــر مشــروع أفضــل 
مشــروعاً بتقریــر إعفـــاء لمــن یــزاول عمـــلاً غیــر مشــروع مـــن ممــن یزاولــون عمـــلاً 

خصـــم الإكرامیـــات التـــى ینفقهـــا الممـــول  )٨٢(، كمـــا أجـــاز القضـــاء)٨١(الضـــریبة 
لتســـهیل أعمالـــه، وتوســـیع دائـــرة نشـــاطه إذا كانـــت تتصـــل اتصـــالاً وثیقـــاً بمباشـــرة 

  .غیر مبالغ فیها تمادامباعتبارها من التكالیف واجبة الخصم  مهنته
  بيق هذه القاعدة في الضرائب غير المباشرةمدى تط
تطبیـــــق الضـــــرائب المباشـــــرة كـــــون الســـــلعة أو الخدمـــــة محـــــل  فـــــيلا یـــــؤثر 

  .إطار غیر مشروع فيالخضوع للضریبة یتم الاتجار بها أو تداولها 
وكمــا أســلفنا عنــد الحــدیث عــن الضــریبة علــى الــدخل ، یمكــن أن تصــیب    

ن النشــاط مشــروع فــى ذاتــه ولكــن تلحقــه عــدم المشــروعیة النشــاط فــى ذاتــه، أو أ
  . ٨٣عدم المشروعیة لمخالفة القوانین المنظمة لمزاولته

أى النشــاط غیــر المشــروع بذاتــه ، بكــل نشــاط یخــالف  : ویتعلــق النــوع الأول 
النظـــام العـــام والآداب فـــى الدولـــة ، وبالتـــالى یغلـــب علـــى مـــن یقـــوم بـــه أن یزاولـــه 

                                                
، ٣٣٣، الجѧرف ، الجѧزء الثѧانى، ص ١٩٩٤٥لسѧنة  ٣٩٧محكمة مصر الابتدائیة، القضیة رقم  (٨٠)

، الجرف ، الجزء الرابع ، ص ٢٠/٦/١٩٤٩جلسة  ٣٥٢ومحكمة الاستئناف المختلطة ، القضیة رقم 
٣٨٧.  
 .٩٨، ص ١٩٥٤ریبة الأرباح التجاریة والصناعیة، القاھرة، فى ض: حسین خلاف . د (٨١)
  .٣/١٢/١٩٥٣ق، جلسة  ٢١لسنة  ٤٣١قضاء النقض فى الطعن رقم  (٨٢)

أو على حد وصف بعضھم بأن الدخل غیر المشروع یشمل الدخل غیر المشروع بأصلھ والدخل  ٨٣
روع كالاتجار غیر المشروع بوصفھ، ویقصد بالأول الدخل المتأتى من من مصدر غیر مش

بالمخدرات ، أما الثانى فیراد بھ الدخل المتأتى من مصدر مشروع شاب إجراءات أو شروط تحقیق 
موفق سمور على : أنظر . ذلك مخالفة القانون ، ومثالھ الدخل المتأتى من أعمال الغش التجارى

ة الدراسات مدى خضوع الدخل غیر المشروع لضریبة الدخل ، دراسة مقارنة ، كلی: المحامید 
  . ٢٠٠٣القانونیة العلیا ،  جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا ، 



٥٥

یقر به طواعیة، أو أن یكـون محـلاً لخطـاب  مستتراً عن الأعین ، ولا یتصور أن
القـــانون الضـــریبى ؛ كمــــن یبیـــع المخــــدرات أو یمـــارس الــــدعارة أو یحصـــل علــــى 
الرشــــاوى ، فجمــــیعهم یزاولــــون عمــــلاً غیــــر مشــــروع فــــى ذاتــــه ، ولا یتصــــور أن 
یكشـــف كـــل مـــنهم عـــن نشـــاطه طواعیـــة، وبالتـــالى فـــلا یتصـــور أن یكـــون قـــانون 

فة یخاطب هؤلاء بالتقدم للتسـجیل عنـد بلـوغ مبیعـاتهم الضریبة على القیمة المضا
حد التسجیل ، ولا الإقرار عـن المبـالغ التـى تحصـلوا  علیهـا ممـن تعامـل معهـم ، 

وبالتــالى تكـــون هـــذه الأنشـــطة ، ومـــا . ولا توریــد الضـــریبة علـــى هـــذه المعـــاملات 
ن یســفر عنهــا مــن مقابــل خــارج نطــاق قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة ، لأ

وتطبــق بشـأنها القــوانین . هـذا المقابـل نتیجــة مزاولـة نشــاط غیـر مشـروع فــى ذاتـه 
  ... الخاصة بها، كقانون العقوبات 

أمــا إذا كــان النشــاط الــذى یقــوم بــه الشــخص مشــروعاً فــى ذاتــه، ولكــن یــتم 
بالمخالفــــة لأحكــــام القــــوانین المنظمــــة لهــــذا النشــــاط كقــــوانین التــــراخیص والســــجل 

المستهلك وغیرها ، كمن یبیـع سـلعة أو یقـدم خدمـة مسـموحاً بهـا  التجارى وحمایة
ــــاً ، إلا أنــــه یبیعهــــا فــــى منشــــأة غیــــر مســــجلة أو غیــــر  ــــتم تــــداولها علن ، وی قانونــــاً
مرخص بها، أو مخالفة لضوابط الاتجار فیها سـواء مـن حیـث الكـم أو الكیـف أو 

ن قــــانون الســــعر، فــــإن المقابــــل النــــاتج عــــن هــــذا النشــــاط  یخضــــع للضــــریبة ، وأ
، الواقـــع یعتـــرفالضـــریبة یخاطـــب مـــن یزاولـــون هـــذه الأعمـــال ، باعتبـــاره قانونـــاً 

  .ویأخذ به
وبالتالى تفرض ضریبة القیمـة المضـافة علـى المقابـل الـذى یحصـل علیـه    

من یبیع سـلعة أو یقـدم خدمـة  فـى محـل غیـر مـرخص بـه ، أو بأزیـد مـن السـعر 
ویكــــون وعــــاء . عــــد والــــنظم الحاكمــــة المحــــدد لهــــا ، أو بمواصــــفات مخالفــــة للقوا

الضــریبة هــو المقابــل الفعلــى الــذى بیعــت بــه الســلعة أو الخدمــة ولــو كانــت بأزیــد  
وللإدارة الضریبیة أن تلزم من یتعـاملون فـى هـذه السـلع والخـدمات . من التسعیرة 
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بالتســـجیل إذا بلـــغ كـــل مـــنهم الحـــد المقـــرر قانونـــاً ، وتســـرى بشـــأنهم كافـــة أحكـــام 
  .الأخرى القانون 

أمــا إذا كانـــت الســلعة أو الخدمـــة غیـــر مشــروعة فـــى ذاتهــا ، ولكـــن القـــانون 
یســمح بتــداولها فــى إطــار اســتثنائى مقــنن ، كالصــیدلى حــین یبیــع الأدویــة بــإذن 
الطبیب ، أو الطبیـب الـذى یجـرى عملیـة إجهـاض وفقـاً لاعتبـارات صـحیة ، فـإن 

م الخدمــة یخضــع للضــریبة المقابــل الــذى یحصــل علیــه بــائع هــذه الســلعة أو مقــد
على القیمة المضافة كغیره من السلع والخدمات التى یقر بها فـى إطـار عملـه أو 

  .نشاطه المعتاد
مرخصــاً لــه مــن  -أو أى شــخص آخــر  -وطالمــا كــان الطبیــب أو الصــیدلى

حیــث الأصـــل بالاتجــار فـــى الســلع الممنوعـــة أو القیــام بالخـــدمات المحظــورة فـــى 
ا یقـوم بـه أى منهمـا خـارج نطـاق القـانون یخضـع للضـریبة حدود القانون ، فـإن مـ

علـــى القیمـــة المضـــافة ، ویـــدخل مـــع مـــا قـــام بـــه مـــن توریـــدات  قانونیـــة  وغیـــر 
قانونیــة جمیعــاً فــى الإقــرار الضــریبى ، لأن قیامــه بالتوریــد غیــر القــانونى فــى هــذا 

تـى الحالة قد تم فى إطـار نشـاطه الاقتصـادى الـذى یخضـع للضـریبة بسـببه ، وح
لا یكــون الفصــل بــین نــوعى التوریــد فرصــة للمكلــف لتجنــب الضــریبة أو التهــرب 

  . ٨٤من أدائها
التـى تخضـع  ٨٥ویمكن أن نسترشد فى هذا الصدد بأحكام قانون الجمارك   

للضــــریبة الجمركیـــــة ، وغیرهـــــا مـــــن الضـــــرائب بمــــا فیهـــــا الضـــــریبة علـــــى القیمـــــة 
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٥٧

صــفات التــى تــدخل الــبلاد عبــر المضــافة الســلع المحظــورة أو غیــر المطابقــة للموا
  .المنافذ الجمركیة بأیة صورة من الصور

یعضـــده العدیـــد مـــن الأحكـــام القضـــائیة عبـــر  ،وهـــذا الـــرأى الـــذى نمیـــل إلیـــه
مـن  (ECJ)العالم وفى مصر؛  ومـن ذلـك مـا قضـت بـه  محكمـة العـدل الأوربیـة 

فة أنــه لـــیس للـــدول الأعضـــاء فـــى الاتحـــاد الأوربـــى فـــرض ضـــریبة القیمـــة المضـــا
، وذلــك فــى حالــة قیــام الشــخص ٨٦علــى التوریــد غیــر القــانونى للســلع والخــدمات 

المخـدر، لأن مثـل هـذه الأعمـال ) الحشـیش (  Hempببیع كمیة من نبات القنـب 
تخضــع لقــانون العقوبــات ، واســتثناء مــن ذلــك یخضــع للضــریبة المخــدر إذا كــان 

  .مسموحاً ببیعه كدواء لأغراض طبیة أو علمیة 
ـــــأن وقضـــــى أی  ـــــر مطابقـــــة  ٨٧ضـــــاً ب ـــــدة أو غی ـــــع ســـــلع مقل المقابـــــل عـــــن بی

للمواصــفات یخضــع للضــریبة، لأن هــذه الســلع یــتم تــداولها كالســلع الأصــلیة فــى 
السوق ، بخلاف المخدرات التى تباع سراً ولیس فـى إطـار نشـاط اقتصـاد السـوق 

  .المعتاد
مقابـــل تـــأجیر منضـــدة فـــى المقهـــى یخضـــع ٨٨وفـــى حكـــم آخـــر قضـــى بـــأن  

ة علـــى القیمـــة المضـــافة بغـــض النظـــر عـــن الغـــرض الـــذى مـــن أجلـــه تـــم للضـــریب
تـأجیر هــذه المنضــدة ، لأن التـأجیر هنــا عمــل مشــروع ، حتـى ولــو كــان مســتأجر 

بیـع المخـدرات لمرتـادى ( هذه المنضدة قد استغلها فى مزاولة عمـل غیـر مشـروع 
  ) .   المقهى 

ــــى أن تقریــــر خضــــوع النشــــاط غیــــر  المشــــروع وخلــــص القضــــاء الأوربــــى إل
لأحكـــام قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة یرتـــب نتیجـــة مفادهـــا أحقیـــة هـــذا 

                                                
86Vereniging Happy Family Rustenburgerstraa Inspecteur der 
Omzetbelasting Case 289/86 ECJ 
87R v Goodwin and Unstead Case C-3/97 ECJ para 12; see also Dale and 
Nieuwenhuizen VAT Yearbook 139. 
88Staatssecretaris van Financiën v Coffeeshop "Siberië" vof Case C158/98 
ECJ. 



٥٨

وذلــك فــى قضــیة مزاولــة ألعــاب القمــار . النشــاط فــى الإعفــاء كالنشــاط المشــروع 
ألعــاب القمــار غیــر محظــورة فــى دول  ٨٩بــدون   تــرخیص ، إذ رأت المحكمــة أن 

قـــانون الضـــریبة علـــى القیمـــة الاتحـــاد الأوربـــى ، وبالتـــالى فإنهـــا تخضـــع لأحكـــام 
ذا كانـــت هـــذه الألعـــاب معفـــاة مـــن الضـــریبة فـــإن الإعفـــاء ینصـــرف  المضـــافة ، وإ

  . ٩٠على كل من الألعاب المرخص بها أو التى تتم بغیر ترخیص
لمصـــلحة الجمـــارك الحـــق فـــي بیـــع أیـــة بضـــائع بـــأن  ٩١وقضـــى فـــي مصـــر

أشــهر بمــا  مضــى علــى وجودهــا فــي المخــازن الجمركیــة أو علــى الأرصــفة أربعــة
فــي ذلــك الأشــیاء التــي یتركهــا المســافرون فــي المكاتــب الجمركیــة، وســواء كانــت 
هــذه البضــائع مــرخص باســتیرادها أو محظــور اســتیرادها لــذاتها أو لعــدم اســتیفاء 

   .شروط الاستیراد 
  الرابعالمبحث 

  العبرة فى شئون الضرائب بالواقع
وهـذه المـادة قـد . ونالقـانوفقأ لأحكـام تفرض الضریبة على مادة خاضعة لها 

، أو غیــر ، أو ســلعة، أو خدمة،محلیــة أو مســتوردةتكــون دخــلاً أو ربحــا، أو إیــراداً 
  . ذلك

ویكــون وعــاء هــذه الضــریبة مــا یحققــه الممــول أو المكلــف فعــلاً مــن دخــل أو 
  .ربح حقیقى، أو بالثمن الحقیقى للسلعة أو الخدمة

ـــثمن ،  ضـــى النظـــر إلـــى واقـــع قتیوالوصـــول إلـــى حقیقـــة الـــربح والـــدخل أو ال
والأصــل أن . التعامــل الــذى تحقــق مــن خلالــه هــذا الــربح، أو تحــدد بموجبــه الــثمن

تعبر دفاتر الممول ومستنداته عن هذه الحقیقـة، دون تزویـر أو تحـویر أو تغییـر، 
ذا ثبـت أن هـذه الأوراق التــي قـدمها الممــول لا تـدل علـى حقیقــة التعامـل، وكــان  وإ

                                                
89Karlheinz Fischer v Finanzamt Donaueschingen Case C-283/95 ECJ. 

ً وذلك ما لم یكن القانون الذى منح الإعفاء یشترط لتقریر الإعفاء أن یكون ال٩٠   .نشاط مرخصا
 .٢٠/٢/١٩٨٩ق، جلسة  ٥٣لسنة  ١٢١الطعن بالنقض رقم  ٩١



٥٩

لــــم یقــــدم الممــــول أي أو . وقــــرائن أخــــرى تناقضــــها أدلــــة مصــــلحة الضــــرائبلــــدى 
بیانــات تســاعد المصــلحة فــي الوصــول إلــى حقیقــة دخلــه أو أرباحــه أو معاملاتــه، 

تحــدد وعــاء الضــریبة علــى النحــو الــذى یعبــر كــان لهــذه المصــلحة الحــق فــي أن 
  .عن حقیقة المعاملة الضریبیة

ل بـــالواقع، تطبیقـــاً الحكـــم علـــى المعـــاملات التـــي یجریهـــا الممـــو  عنـــدفـــالعبرة  
ـــدولى بـــأن الجـــوهر یعلـــو علـــى : ٩٢للمبـــدأ الســـائد فـــي الفقـــه والقضـــاء الضـــریبى ال

 أو مـا تعـارف علیـه علمـاء الأصـول والفقـه، substance over formالمظهـر 
  .العبرة في العقود للمقاصد والمعانى، لا للألفاظ والمبانى ٩٣بأن 

ــــذى یثبــــت أنــــه  ــــى هــــذا الأســــاس، فــــإن الممــــول ال قــــد تجــــاوز الإعفــــاء  وعل
، أو أخفى بعـض معاملاتـه، أو بـاع السـلعة بـأكبر مـن ثمنهـا الضریبى الممنوح له

، كـان للمصـلحة قیمتهـا الحقیقیـةالمقرر لها، أو سجل قیمتها في الدفاتر بأقل مـن 
     .أن تحاسب الممول على أساس الواقع، أي وفقاً لحقیقة هذه المعاملات

العبـــرة فـــى شـــئون الضـــرائب هـــى بواقـــع  أ مبـــد أقـــرت محكمـــة الـــنقضولقـــد  
، ومــن ثــم )٩٤(الأمــر، لا بمــا یخلعــه الأفــراد علــى عقــودهم مــن تســمیة أو تكییــف 

مــن حیــث فــرض  -١٩٨١لســنة  ١٥٧الملغــى رقــم  - فــلا یهــم فــى نظــر القــانون 
الضـــریبة علــــى الشــــریك فـــى شــــركة التضــــامن أو الشـــریك المتضــــامن فــــى شــــركة 

تسـتوف،    ستوفت إجـراءات الشـهر القانونیـة أو لـمالتوصیة أن تكون الشركة قد ا
إذ الشــركة رغــم عــدم اســتیفاء هــذه الإجــراءات توجــد فعــلاً ، وقــد یكــون لهــا نشــاط 

  .)٩٥(تجارى یثمر ربحاً یصیر إلى الشركاء فتحسب الضریبة بسببه

                                                
التجنѧѧب الضѧریبى بѧѧین الإباحѧѧة والحظѧѧر، دار : لمزیѧد مѧѧن التفصѧѧیل ھѧو ھѧѧذا المبѧѧدأ یراجѧع  كتابنѧѧا ٩٢

 .٢٠١١النھضة العربیة، القاھرة، 
قاتھѧا فѧي المѧذاھب القواعѧد الفقھیѧة وتطبی: محمѧد الزحیلѧى. د: أنظر في شرح الفقھاء لھذه القاعدة  ٩٣

 ..٢٠٠٦الأربعة، دار الفكر، دمشق، 
 .٩/٢/١٩٧٢ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ٤٢حكم النقض فى الطعن رقم  (٩٤)

 .١٩٧٩/ ١٨/١٢ق ، جلسة ٤٦لسنة  ٦٠١حكم النقض فى الطعن رقم  ٩٥



٦٠

إذا كـــان الثابـــت بـــالملف الضـــریبى المرفـــق بـــالأوراق أن  ٩٦ كمـــا قضـــى بأنـــه
ط بعــد بیعهــا إلــى خمســـة  ٥س  ١٨لتصــرف فــي مســاحة المطعــون ضــده قــام با

مشترین لكل مشترٍ مـنهم قطعـة مسـتقلة بقصـد البنـاء حسـبما هـو ثابـت مـن صـور 
مما یدل على أنـه قـام بتجزئتهـا إلـى خمـس قطـع وهـو مـا  ؛العقود المرفقة بالأوراق

شــترط لواقعــة یلــم قــانون الضــریبة، الــذى یعــد معــه هــذا التصــرف خاضــعاً لأحكــام 
م الأراضــــى بغــــرض التصــــرف فیهــــا لإقامــــة مبــــان علیهــــا إجــــراء تمهیــــد لهــــا تقســــی

  .باعتبار أن العبرة في شئون الضرائب هو بحقیقة الواقع
ذا  من الوقائع المطروحة علیها فـي حـدود سـلطتها المحكمة  ٩٧ استخلصتوإ

بالمؤسســــة الأجنبیــــة التــــي تعاقــــدت ) الممــــولین(الموضــــوعیة أن صــــلة الطــــاعنین 
صــلة مســتخدم أو أجیــر، بــل كانــا یعمــلان لحســابهما الخــاص فیمــا معهمـا، لیســت 

یقومـــان بـــه مـــن تصـــریف منتجاتهـــا دون رقابـــة أو إشـــراف مـــن المؤسســـة، ورتبـــت 
المحكمـــة علـــى هـــذا النظـــر أن العمولـــة التـــي حصـــلا علیهـــا، تعتبـــر ربحـــاً تجاریـــاً 

قــت تســري علیــه ضــریبة الأربــاح التجاریــة والصــناعیة ، فإنهــا تكــون بــذلك قــد طب
، إذ أن  العبــرة فــي شــئون الضــرائب هــي بواقــع الأمــر، لا  القــانون تطبیقــاً صــحیحاً

  .بما یخلعه الأفراد على عقودهم من تسمیة أو تكییف
وحتـــى لا تتعســـف الإدارة الضـــریبیة فـــى تكییـــف المســـألة المعروضـــة علیهـــا 
بخــلاف مــا یقــرره أصــحاب الشــأن، بــدعوى أن الواقــع یخــالف مــا یدعیــه صــاحب 

ن أو یقدمــه مــن مســتندات ، فــإن عــبء إثبــات هــذا الواقــع یقــع علــى مصــلحة الشــأ
وتخضع سـلطة المصـلحة فـي هـذا التكییـف . الضرائب، وذلك بكافة طرق الإثبات

إلى رقابة القضاء، الذى یقرر ما إذا كان ما توصـلت إلیـه مصـلحة الضـرائب مـن 
یقبلهــــا  واقــــع یغــــایر مــــا یدعیــــه أصــــحاب الشــــأن لــــه أســــباب منطقیــــة، ومبــــررات

  .المنطق، في ظل الظروف والملابسات التي أحاطت بهذا الواقع
                                                

  .٢٢/١/٢٠٠٨ق، جلسة  ٧٢لسنة  ١٢٠١حكم النقض في الطعن رقم  ٩٦
 .٩/٢/١٩٧٢ق، جلسة  ٣٤لسنة  ٤٢حكم النقض في الطعن رقم  ٩٧



٦١

أن عـــبء علـــى  ٩٨وأكـــدت لجـــان الطعـــن الضـــریبى فـــي العدیـــد مـــن قراراتهـــا 
إثبــات مزاولــة النشــاط یقــع علــى عــاتق مصــلحة الضــرائب، ولا یمكــن أن یبنــى إلا 

  .على دلیل یقینى ومستندى، ولیس على مجرد الظن والتخمین
  الخامسالمبحث 

  جراءات الضريبية الخاصةالإ
نظــراً لذاتیــة المنازعــة الضــریبیة، وأهمیــة أن یتحــدد المركــز الضــریبى للممــول 
على نحـو السـرعة، حتـى تحصـل الخزانـة العامـة علـى حقهـا، ویقـوم الممـول بـأداء 

فقـــد ارتـــأى المشـــرع أن الإجـــراءات التـــي یجـــب اتباعهـــا فـــي . التزامـــه دون تـــأخیر
تحقــــق عنصــــر الســــرعة ، بمــــا یــــتلاءم مــــع طبیعــــة المســــائل الضــــریبیة یجــــب أن 

  .العلاقة المستمرة والدائمة بین الممول مصلحة الضرائب
باعتبـــــاره  -وقــــد تعجـــــز بعـــــض قواعـــــد قـــــانون المرافعـــــات المدنیـــــة والتجاریـــــة

أن تحقــق غایتهــا فـي المســائل الضــریبیة، لــذلك  فـى  -الشـریعة العامــة للإجــراءات
ض الإجـراءات الخاصـة بالمطالبـة أو المنازعـة یقرر قانون الضریبة الإجرائـى، بعـ

الضریبیة، مثل الاسـتعانة بـالإعلان البریـدى بـدلاً مـن اللجـوء لأوراق المحضـرین، 
أجــاز إعــادة الإعــلان مــن خــلال اللصــق فــي لوحــة المأموریــة، وأجــاز اســتلام كمــا 

       .الأوراق والمطالبات في مقر المأموریة
یبى قـد وضـع إجـراءات خاصـة لإعـلان المشـرع الضـر  أن )٩٩( وبـین القضـاء

ط الضریبة ، وهى إجراءات تختلف عـن الإجـراءات المنصـوص علیهـا بالممول بر 
جعـل المشـرع مـن الإعـلان المرسـل مـن المأموریـة إلـى  فى قـانون المرافعـات، وقـد

الممول لإخطاره بربط الضریبة بكتاب موصـى علیـه مصـحوب بعلـم الوصـول فـى 
                                                

، الصادر عن اللجنة الثانیة قطاع ٢٠٠٧لسنة  ٤٤٥القرار في الطعن رقم : أنظر على سبیل المثال ٩٨
، الصادر عن اللجنة ٢٠٠٧لسنة  ٧٨٢، والقرار في الطعن رقم ١٤/١٠/٢٠٠٨لقناة وسیناء، بتاریخ ا

  .١٦/٨/٢٠٠٨ السابعة قطاع القاھرة الكبرى والإسكندریة وشمال الصعید، بتاریخ
 ٣٤لسنة  ٢١٦، و١١/١٢/١٩٦٣ق جلسة  ٢٩لسنة  ٥٧: أنظر أحكام النقض فى الطعون أرقام  (٩٩)

ق جلسѧѧѧѧѧة  ٣٤لسѧѧѧѧѧنة  ٤٨٢، و١١/٢/١٩٧٠ق جلسѧѧѧѧѧة  ٣٢لسѧѧѧѧѧنة  ٢٦٥، و٢/١١/١٩٦٧ق جلسѧѧѧѧѧة 
  .٢٦/١/١٩٨١ق جلسة  ٤٣لسنة  ١٦٣، و٣١/٣/١٩٧٤ق جلسة ٣٦لسنة  ٤٨٨، و ٣١/٥/١٩٧٢
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لطرق القانونیــة ، ولــم یشــأ أن یقیــد المأموریــة بــإجراءات قــوة الإعــلان الــذى یــتم بــا
  .الإعلان التى فرضها قانون المرافعات

لقطـع  القـانون المـدنىولا یكتفى قانون الضرائب بالحالات التـي نـص علیهـا  
ــــدعوى إلــــى محكمــــة غیــــر ، وهــــى ١٠٠التقــــادم  ــــو رفعــــت ال ــــة القضــــائیة ول المطالب

یتقــــدم بــــه الــــدائن لقبــــول حقــــه فــــي  مختصــــة، ، والتنبیــــه والحجــــز، والطلــــب الــــذى
التفلیســــة، أو توزیعــــه، أو بــــأى عمــــل یقــــوم بــــه الــــدائن للتمســــك بحقــــه فــــي إحــــدى 

نما یضیف قانون الضرائب أسباباً أخـرى لقطـع التقـادم منهـا ..الدعاوى إخطـار : وإ
الممـــــول بعناصــــــر ربــــــط الضــــــریبة أو بربطهـــــا، أو التنبیــــــه علــــــى الممــــــول بــــــأداء 

  .إلى لجنة الطعنالضریبة، أو بالإحالة 
كمـا فــرق القـانون الضــریبى بـین مــدة تقــادم الـدیون الضــریبیة التـي تتحــدد فــي 
الحـالات العادیــة، وبــین تلــك التـي تتحــدد فــي حالــة التهـرب الضــریبى، فجعــل دیــن 

تبــدأ مــن انتهــاء  الــدین یســقط بالتقــادم فــي الحــالات العادیــة بمضــى خمــس ســنوات
، بینمــا یســقط الــدین الضــریبى فــي قــرار الضــریبىالتــاریخ المحــدد قانونــاً لتقــدیم الإ

  .حالة التهرب الضریبى بمضى ست سنوات
بعض الدول تنشـأ محـاكم ضـریبیة خاصـة، لنظـر المنازعـات الضـریبیة، وفى 

تضــم فــي تشــكیلها قضــاه ومتخصصــون فــي المحاســبة والضــرائب والاقتصــاد مــن 
  . ١٠١غیر القضاة

دعاوى الإداریــة، التــي تكــون جهــة مــن الــ اً والــدعوى الضــریبیة، باعتبارهــا نوعــ
لإثبـات مـا یدعیـه الخصـوم أو نفیـه، اللجـوء إلـى فیهـا صلح یالإدارة طرفاً فیها، لا 

فـلا یصـلح توجیـه . بعض قواعد الإثبات العامة التي تصـلح فـي الـدعاوى الأخـرى

                                                
  .مدنى ٣٨٣المادة  ١٠٠
إنھѧاء المنازعѧات  الضѧریبیة  الناشѧئة عѧن تطبیѧق القѧوانین الضѧریبیة أو الاتفاقیѧات : راجع كتابنا ١٠١

  .٢٠٠٦الدولیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، 
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شـــهادة الشـــهود، لإثبـــات الواقعـــة  الحاســـمة أو المتممـــة، ولا الاحتكـــام إلـــىالیمـــین 
  . أو نفیها الضریبیة

توجیــــه الیمــــین إلــــى ممثــــل الإدارة الضــــریبیة، لا تتعلــــق غالبــــاً  ١٠٢وذلـــك لأن
بشــخص مــن وجهــت إلیــه الیمــین، كمــا أنــه لایمكــن توجیــه الیمــین إلا ممــن یملــك 

ومن المعلوم أن ممثـل الإدارة الضـریبیة لا یملـك . التصرف في الحق محل النزاع
ي توجیـه هـذه الیمـین إلـى الخصـم الحق في التصرف في مال الضریبة، كما أن فـ

حـــین یكـــون فـــي  –أو الضـــریبة  –فیـــه خطـــر علـــى المـــال العـــام ) أو الممـــول ( 
الإمكان الإفلات من الالتزام القانوني بأداء الضریبة بحلف الیمین،، علـى خـلاف 

  .الحقیقة والواقع
ولیســت شــهادة الشــهود مــن الأدلــة التــى یعتــد بهــا القاضــي الضــریبى كــدلیل  
المنازعــة الضــریبیة، وخاصــة إذا كانــت الأوراق ناطقــة بأدلــة كتابیــة أكثــر  لإثبــات

ـــة الممـــول النشـــاط الخاضـــع للضـــریبة، أو لقیامـــه بالمعاملـــة  ، لإثبـــات مزاول حســـماً
الخاضــعة للضــریبة، لمــا ینطــوى علیــه ســماع شــهود الإثبــات أو النفــى مــن خطــر 

دخلاً للتواطـــؤ بـــین إهـــدار الحقیقـــة التـــي تعبـــر عنهـــا أوراق الـــدعوى، أو تكـــون مـــ
الممــــولین للتهــــرب مــــن الضــــریبة، أو لتضــــامن المــــوظفین فیمــــا بیــــنهم للإضــــرار 

  .بمصلحة الممولین في الإعفاء من الضریبة أو تخفیضها
ویؤكــد قــانون الضــریبة علــى الاعتمــاد علــى الــدلیل الكتــابى لإثبــات كــل مــا  

م الإقــرار الضــریبى مـن شــأنه مــؤثراً فــي تحدیــد دیــن الضــریبة، إذ یلــزم الممــل بتقــدی
الــدورى لإثبـــات أو نفــى التعامـــل وحجمــه ، ومـــدى تحقــق الـــربح أو الخســارة، كمـــا 
یكـون علیـه واجــب إخطـار مصــلحة الضـرائب بواقعــة بـدء مزاولــة النشـاط، أو نقلــه 

  .. أو تغییره، أو التوقف عن مزاولة النشاط

                                                
 .١١قواعد الإثبات في الدعوى الإداریة،  ص : وھبى محمد مختار . د١٠٢
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ومــن ومــع ذلــك یمكــن للقاضــى الضــریبى أن یرجــع إلــى كافــة أدلــة الإثبــات، 
بینها حلف الیمین وشـهادة الیمـین فـي بعـض الوقـائع المادیـة، كـإتلاف المسـتندات 

    .  أو ضیاعها
ویجیـز القــانون الضــریبى بـأن تنظــر الــدعاوى الضـریبیة علــى وجــه الســرعة،  

وبسریة، نظراً لتعلقها بمعاملات تجاریة تحتاج إلى الفصـل فـي منازعاتهـا بسـرعة، 
نیــة للممــولین مــن أن تــذاع عــل الجمهــور فتتعــرض وأن تحــافظ علــى الأســرار المه

  .مصالحهم للخطر
ویســـمح قـــانون الضـــریبة بـــأن یعـــاون منـــدوب مـــن مصـــلحة الضـــرائب النیابـــة 
العامـة أثنـاء نظـر القضــایا الجنائیـة الضـریبیة، لمـا تنطــوى علیـه هـذه القضـایا مــن 

لنیابـة ا( مسائل فنیة قد تحتاج إلـى إیضـاح مـن مصـلحة الضـرائب لممثـل الاتهـام 
تعضـــیداً لوجهــة نظـــره فـــي الــدعاوى الجنائیـــة التـــي ترفــع علـــى الممـــولین، ) العامــة

أســـوة بمـــا هـــو مســـموح للمـــدعى علـــیهم مـــن الاســـتعانة بالمحـــامین المتخصصـــیین 
  .أثناء نظر هذه القضایا أمام المحكمة

  الخلاصة   
ن لا یعنـــى الاعتـــراف بذاتیــــة القـــانون الضـــریبى اســــتقلاله التـــام عـــن القــــوانی 

الأخرى ، فالقانون الضریبى لا یقـدم دائمـاً لغـة أو أفكـاراً مختلفـة عـن تلـك السـائدة 
فــى فــروع القــانون الأخــرى ، ممــا یثیــر التســاؤل عــن مــدى جــواز تطبیــق القواعــد 
العامة فى القانون المدنى أو التجارى أو غیرهـا فـى المسـائل الموضـوعیة التـى لـم 

  .یحةیتعرض لها القانون الضریبى بنصوص صر 
، وبحــق، أنــه یمكــن الرجــوع إلــى هــذه القواعــد، )١٠٣( ویــرى جانــب مــن الفقــه 

نســـــجم مـــــع بقیـــــة یتفـــــق مـــــع طبیعـــــة القـــــانون الضـــــریبى ، و یولكـــــن بالقـــــدر الـــــذى 
التنظیمات التى یحـددها القـانون ، بحیـث تكـون القواعـد العامـة متفقـة فـى جوهرهـا 

  .ده الشارع لهامع طبیعة الضریبة المفروضة فى إطار التنظیم الذى یحد
                                                

 .٢٢ص  -٢٠عادل أحمد حشیش، ص . د (١٠٣)
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یمنعنــــــا التقریــــــر بتمتــــــع القــــــانون الضــــــریبى بالذاتیــــــة  وهكــــــذا، نتبــــــین أنــــــه لا
والاستقلال أن نرجع إلى أحكام القوانین الأخرى للبحـث عـن حـل لمسـألة ضـریبیة 
تتعلـق بمنازعــة ضــریبیة ، طالمــا كــان هــذا الحــل لا ینــاقض القــانون الضــریبى فــى 

    .مجموعه
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  لباب الثانى ا
  لقانون الضريبى مصادر ا

مصـــادر القـــانون ،أو الأســـباب المنشـــئة لـــه إلـــى أربعــــة  )١٠٤( یقســـم الفقهـــاء
 materialمصـــــادر أو أســـــباب ، هـــــى المصـــــادر المادیـــــة أو الموضـــــوعیة 

sources  والمصــادر التاریخیــةhistorical sources والمصــادر الرســمیة 

formal sources   والمصادر التفسیریةexplanatory sources.   
فإننـا نجـد أن مصـدره المـادى أو الموضـوعى  وبالنظر إلى القانون الضریبى 

یتمثـــل فـــى مـــادة تكـــوین القاعـــدة التـــى یـــنص علیهـــا ، وأســـلوب صـــیاغتها، بحیـــث 
عفــاء نشــاط معــین مــن الضــریبة دون غیــره بإ تعطــى معنــى معینــاً أو حكمــاً خاصــاً 

ن بــاقى الممــولین، مــن الأنشــطة، أو یقــرر قاعــدة خاصــة بطائفــة مــن الممــولین دو 
ممــا یســتدعى البحــث عــن الأســاس الــذى اعتمــد علیــه المشــرع فــى ذلــك ضــرورة 

  .الرجوع إلى المصدر المادى أو الموضوعى الذى یتناه المشرع
ویرجـع قــانون الضــرائب علــى الــدخل فـى مصــر فــى مصــدره التــاریخى علــى  

،  ١٩٣٩ســنة ل ١٤القــانون الفرنســى ، الــذى أخــذ منــه بدایــة العمــل بالقــانون رقــم 
ممــا دعــا القضــاء إلــى الرجــوع إلــى الــنص الفرنســى عنــد تفســیر بعــض أحكــام رقــم 

الضــریبى المصــرى قـد أخــذ یتحـرر مــن هــذا ، ومــع أن التشـریع  ١٩٣٩لسـنة  ١٤
ـــــى هـــــذا القـــــانون، وفـــــى القـــــوانین الضـــــریبیة  التـــــأثیر فـــــى التعـــــدیلات اللاحقـــــة عل

ــــ ــــت هنــــاك نصوصــــاً باقیــــة عل ــــذ قــــانون عــــام المتعاقبــــة،إلا أنــــه لازال ى حالتهــــا من
  .، یرجع اصلها أو مصدرها التاریخى إلى التشریع الفرنسى١٩٣٩

                                                
: محمѧود السѧѧید عبѧѧد المعطѧѧى خیѧѧال. محمѧد حسѧѧام محمѧѧود لطفѧѧى ود. د :راجѧع فѧѧى ھѧѧذا الشѧѧأن  (١٠٤)

عبѧѧѧد المѧѧѧنعم . ، ود٧٩ص  -٧٨،  ص ١٩٩٧المѧѧѧدخل لدراسѧѧѧة القѧѧѧانون، الكتѧѧѧاب الأول، القѧѧѧاھرة ، 
: توفیѧق حسѧن فѧرج. ، ود١٥٩المدخل للعلوم القانونیة ، دار النھضة العربیة، بیѧروت، ص : بدراوى

 .١٨٤ة الثقافة الجامعیة، ص المدخل للعلوم القانونیة ، مؤسس
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ولقــد تطــورت القــوانین الضــریبیة الأخــرى كقــانون الضــریبة العقاریــة، وقــانون  
الجمارك، عبـر مراحـل التـاریخ الممتـدة التـي اسـتمد مـن ظروفهـا الأحكـام الخاصـة 

مثـل الاعتمـاد . صدى في النصـوص الحالیـة بهذه القوانین ، ولا زال لهذه الأحكام
فــي تقــدیر ضــریبة الأطیــان علـــى الأحــواض، وضــریبة المبــاني علــى المكلفـــات ، 

علـى لـوائح التعریفـة الجمركیـة وضریبة الجمـارك التي بدأت مع الحملة الفرنسیة ، 
وقـــد یســـاعد تتبـــع الأثـــر التـــاریخى للـــنص . التـــي وضـــعت فـــي عهـــد محمـــد علـــى

، أو بیان مدى الحاجـة إلیـه فـي ظـل تغیـر الظـروف عـن تلـك الضریبى في تفسیره
  . التي وضع في ظلها

ویســتمد القــانون الضــریبى قوتــه الإلزامیــة مــن مصــدره الرســمى الوحیــد وهــو  
ن كان ذلك لا یمنـع فـى نظرنـا مـن الرجـوع إلـى مصـادر رسـمیة أخـرى  التشریع، وإ

ــــادئ الشــــریعة الإســــلامیة كمصــــدرین احتیــــاطیین ، ــــدما تقتضــــى  كــــالعرف ومب عن
الحاجـة إلـى ذلـك ، بینمـا یكـون للفقـه دور فـى توضـیح غمـوض القـانون الضــریبى 

  .مما یعد مصدراً تفسیریاً لهذا القانون
الضـریبى، ثـم نوضـح  التشریع كمصدر رسمى للقـانون البابونتناول فى هذا 

  :على النحو التالى فصلینقواعد تفسیر القانون الضریبى، وذلك فى 
  

  لأولاالفصل 
  التشريع المصدر الأصلى للقانون الضريبى

  التشريع هو المصدر الأصلى الوحيد 
أن التشـریع هـو المصـدر الرئیسـى للقـانون إلـى  )١٠٥( یذهب جمهور الفقهاء 

الضــریبى ، حیــث یجــد القــانون الضــریبى أحكامــه ضــمن القــانون المكتــوب، ذلــك 

                                                
 .٢٢عادل احمد حشیش، ص . د (١٠٥)
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ل القــانون وحـــده بإنشـــائها، تــزام بـــدفع الضــرائب مـــن الالتزامـــات التــى یتكفـــللأن الا
  . ویتولى تعیین مداها وتحدید مضمونها 

ویرجــــع ذلــــك إلــــى أن الدســــاتیر الحدیثــــة قــــد تضــــمنت الــــنص علــــى قاعــــدة 
، تحظــر أن یــتم فــرض الضـــرائب أو " قانونیــة الضـــریبة" دســتوریة تعــرف بقاعــدة 

یة أو الإعفــــاء منهــــا إلا بقــــانون یصــــدر مــــن الســــلطة التشــــریع هــــاؤ تعــــدیلها أو إلغا
  ).البرلمان( المختصة 

مــن الدســتور المصــرى ،  ٣٨وقــد وردت قاعــدة قانونیــة الضــریبة فــى المــادة  
إنشــــاء الضــــرائب العامــــة أو تعــــدیلها أو إلغاؤهــــا لا یكــــون إلا " بــــالنص علــــى أن 

ولا یجــوز . ولا یعفــى أحــد مــن أدائهــا إلا فــى الأحــوال المبینــة فــى القــانون. بقــانون
  ". لضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانونتكلیف أحد غیر ذلك من ا

فــى تعیــین أركــان الالتــزام بــدفع الضــریبة وبیــان ) ١٠٦(وعلــى ذلــك فإنــه یرجــع 
أحكـــام هـــذا الالتـــزام إلـــى القـــوانین الضـــریبیة باعتبـــار أن الالتـــزام بالضـــریبة مركـــز 

   .مالى ینشأ عن القانون مباشرة
ن الضـــریبة لا إ"  :)١٠٧( بقولـــهذلـــك وقـــد اســـتقر قضـــاء الـــنقض علـــى تأكیـــد 

نمـا تحـددها قـوانین الضـرائب ترتكن على رباط عقدى  بـین المصـلحة والممـول ، وإ
  ....."التى توجبها 

شـخص الملتـزم بـأداء الضـریبة  آمرهیحدد بنصوص  هذا القانون هو الذى"و 
 وأحـــوالالضـــریبة  بـــأداءوأحـــوال الإعفـــاء منهـــا، ولا یجـــوز الاتفـــاق علـــى مخالفـــة 

لا یجـوز الاتفــاق علـى مخالفـة هـذه النصــوص ، ومـن ثـم فـإن كــل الإعفـاء منهـا، و 
اتفــاق بــین الممــول والمصــلحة یخــالف نصــاً فــى القــانون لا یكتســب أیــة حجیــة ، 

                                                
، ص ١٩٨٥النظریѧة العامѧѧة للقѧانون ، منشѧѧأة المعѧارف ، الإسѧѧكندریة، : سѧمیر السѧید تنѧѧاغو. د (١٠٦)
٧٣٣. 
ق جلسѧѧѧѧة  ٥٤لسѧѧѧѧنة  ٨٦: قضѧѧѧѧاء الѧѧѧѧنقض فѧѧѧѧى الطعѧѧѧون أرقѧѧѧѧام: راجѧѧѧع علѧѧѧѧى سѧѧѧѧبیل المثѧѧѧال (١٠٧)

ق جلسѧѧѧѧѧѧѧѧة  ٤٢لسѧѧѧѧѧѧѧѧنة  ٧١٠، و١٩٩٢م٢١/١٢ق جلسѧѧѧѧѧѧѧѧة  ٥٥لسѧѧѧѧѧѧѧѧنة  ١٧٤٦، و١٢/١١/١٩٩٠
٢٣/٤/١٩٧٧. 
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كما أن الاتفاق فیما بین الممولین علـى اقتسـام الأعبـاء المالیـة أو نقـل عبئهـا إلـى 
  .)١٠٨("تهاالغیر لا یلزم مصلحة الضرائب ولا یجوز الاحتجاج به فى مواجه

ویجیـزه كوسـیلة  وذلك بخلاف الاتفاق الذى یكـون مصـدره القـانون الضـریبى 
كالاتفـاق الـذى یــتم  ،لتحدیـد دیـن الضـریبة بصـفة نهائیـة مانعـة مـن التنـازع بشـأنه 

بــــین مصــــلحة الضــــرائب والممــــولین تنفیــــذاً لقــــانون الضــــرائب علــــى الــــدخل لــــربط 
لطعــن، فهــذا الاتفـاق لــیس منشــؤه الضـریبة بصــفة قاطعـة دون الإحالــة إلــى لجنـة ا

نمــــا یســــتمد مصــــدره مــــن القــــانون ــــه )١٠٩( العقــــد، وإ ، كمــــا أن كــــل تصــــحیح تجری
ـــاً یكـــون مـــرده  مصـــلحة الضـــرائب علـــى تقـــدیراتها فـــى ســـبیل إنهـــاء منازعاتهـــا ودی

ه علـى الأســاس الحقیقــى للـربح ، وهــو حقهــا ؤ لسـطانها الأصــلى فـى التقــدیر ، وبنــا
  .  والموكلة به والمعنیة له المخول لها بمقتضى القانون

  الفصل الثانى
  المصادر الاحتياطية

الرســـــمى الوحیـــــد للقـــــانون الضـــــریبى لا یعنـــــى كـــــون التشـــــریع هـــــو المصـــــدر 
الارتكـــان إلیـــه وحـــده فـــى تحدیـــد دیـــن الضـــریبة أو المطالبـــة بـــه، ســـواء كـــان هـــذا 

اء التشـریع یتمثــل فـى القــانون الضـریبى ذاتــه ، وهـو الــذى یحـدد بصــفة قاطعـة وعــ
الضـــریبة وســـعرها وأحـــوال الإعفـــاء منهـــا ، أوكانـــت القـــوانین الأخـــرى التـــى یحیـــل 
إلیهــا القــانون الضــریبى، ویتعــین الرجــوع إلیهــا قانونــاً عامــاً فیمــا لــم یــرد بــه نـــص 
خـــاص فـــى القـــانون الضـــریبى ، كالقـــانون المـــدنى أو القـــانون التجـــارى أو قـــانون 

الجنـــائى وغیرهـــا ، فقـــد تقضـــى ظـــروف المرافعـــات المدنیـــة والتجاریـــة أو القـــانون 
البحــث فـــى الواقعـــة المنشـــئة للضـــریبة وتحدیـــدها علـــى نحـــو صـــحیح الرجـــوع إلـــى 

  .مصادر أخرى كالعرف والتشریعة الإسلامیة 

                                                
بتѧѧѧѧاریخ  ٥٢٥فتѧѧѧѧوى الجمعیѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧة لقسѧѧѧѧمى الفتѧѧѧѧوى والتشѧѧѧѧریع بمجلѧѧѧѧس الدولѧѧѧѧة رقѧѧѧѧم  (١٠٨)

١٩/٧/١٩٦١. 
 .٣٠٨، ص ٢حسین خلاف، مجلة القانون والاقتصاد، العدد . د (١٠٩)
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وهذه المصادر یمكن الرجوع إلیها بوصفها مصادر احتیاطیـة للقـانون، وذلـك 
ضــــمنها القــــانون مــــن الدســــتور أن یت ١١٩فــــى الأحــــوال التــــى لــــم تشــــترط المــــادة 

  .الضریبى ذاته
   :المباحث الآتیة فيذلك ونبین  

  الأولالمبحث 
  العرف

لا یصـــلح بذاتـــه مصـــدراً مـــن مصـــادر قـــانون الضـــریبة، الأصـــل أن العـــرف 
یــؤدى الأخــذ بهــذا العــرف إلــى إنشــاء أو تعــدیل أو إلغــاء الضــرائب بنــاءً  حتــى لا

ولكـــن ذلـــك لـــم یمنـــع مـــن .  )١١٠(علـــى العـــرف وحـــده، ممـــا یعـــد مخالفـــاً للدســـتور
تحدیــد وعــاء الضــریبة ســواء كــان ذلــك راجعــاً إلــى نــص  الاســتناد إلــى العــرف فــى

نونى یشـــیر إلـــى هـــذا العـــرف ، أو بنـــاءً علـــى مـــا تعـــارف علیـــه أهـــل المهنـــة أو  قـــا
  .الحرفة أو النشاط فى ممارستهم للنشاط المحقق للدخل الاضع للضریبة

إلیـه القـانون صـراحة ، الـنص فـى قـانون الضــرائب  أشـارومـن العـرف الـذى  
لسـنة  ١٨٧بالقـانون رقـم  المعـدل ١٩٨١لسـنة  ١٥٧رقم  -الملغى –على الدخل 

، علــى جـــواز الرجـــوع إلـــى العـــرف عنــد تحدیـــد أقســـاط الاســـتهلاكات التـــى ١٩٩٣
تعتبـــر مـــن التكـــالیف واجبـــة الخصـــم مـــن الـــربح الإجمـــالى ، حیـــث نصـــت المـــادة 

تخصــم الاســـتهلاكات الحقیقیــة التــى حصـــلت " مــن هــذا القـــانون علــى أن  ٢٧/٢
رة مــا یجــرى علیــه العمــل طبقــاً للعــرف ولطبیعــة كــل صــناعة أو تجــارة أو فــى دائــ
  .عمل 

مــــــن قبیـــــل النفقـــــات واجبـــــة الخصــــــم  )١١١( كمـــــا اعتبـــــرت محكمـــــة الـــــنقض
الإكرامیــات التــى یــدفعها الممــول لتســهیل أعمالــه وتوســیع دائــرة نشــاطه ، وتتصــل 

                                                
، ١٩٩٦القѧاھرة، الأحكام العامة فى قѧانون الضѧریبة ، دار النھضѧة العربیѧة، : حسین خلاف. د (١١٠)
  .٣٨ص 

 .٣/١٢/١٩٥٣ق، جلسة  ٢١لسنة  ٤٣١الطعن رقم  (١١١)
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العــرف الجـــارى اتصــالاً وثیقــاً بمباشــرة مهنتــه، إذ ان هــذه المبـــالغ تــدفع مــن قبیــل 
  .بین أصحاب بعض المنشآت أو من یزاولون أنشطة معینة

ـــــم یوجـــــد نـــــص تشـــــریعى فـــــى حـــــدود ـــــالعرف إذا ل   وكـــــذلك یجـــــوز التحـــــدى ب
ــــة ــــین فــــى دفاعــــه وجــــود عــــرف یحكــــم هــــذه المســــألة، ، )١١٢(معین فللممــــول أن یب

ولمحكمة الموضوع أن تسـتخلص فـى حـدود سـلطتها التقدیریـة وجـود هـذا العـرف، 
وحدها تحرى العـرف فـى ذاتـه والتثبـت مـن قیامـه دون رقابـة علیهـا مـن وللمحكمة 

محكمـــة الـــنقض إلا حیـــث یحیـــد قاضـــى الموضـــوع عـــن تطبیـــق عـــرف ثبـــت لدیـــه 
  .)١١٣( وجوده

المنحـة التــى  ، الـذى قــد یكـون لــه تـأثیرات ضــریبیة،مــن قبیـل العــرف ویعتبـر 
ة لتكــوین تصــرف باســتمرار مــن صــاحب المنشــأة إلــى عمالــه، ولمــدة طویلــة كافیــ

، أو تقاضـــى الفوائـــد )١١٤(العقیـــدة عنـــد العمـــال لاعتبـــار المنحـــة جـــزءً مـــن الأجـــر
المركبة على الدین والذى تقضى بـه القواعـد والعـادات التجاریـة اسـتثناءً مـن نـص 

ما یعد من ملحقـات العـین  أو،  )١١٥( من القانون المدنى ٢٣٣، و٢٣٢المادتین 
لإیجــــــار علــــــى تعیینهــــــا بصــــــورة المــــــؤجرة فــــــى الأحــــــوال التــــــى لا یــــــنص عقــــــد ا

  .)١١٦(محددة
  الثانىالمبحث 

  مبادئ الشريعة الإسلامية
الشـــریعة الرســـمیة المصـــدر الرئیســــى  -فـــى مادتـــه الثانیـــة –الدســـتور  جعـــل

للتشــریع، وهــو نــص یخاطــب المشــرع ، ولا یخاطــب القاضــى ، الــذى لــه أن یرجــع 

                                                
ق ٣٩لسنة  ٤٨٢، والطعن رقم ١٩/٦/١٩٦٩ق جلسة  ٣٥لسنة  ٣٢٣حكم الطعن بالنقض رقم  (١١٢)

  .١٣/١٢/١٩٧٧جلسة 
 .٢/٢/١٩٧١ق جلسة  ٥٣٦لسنة  ٢٧٦الطعن بالنقض رقم  (١١٣)
 .٢٧/٥/١٩٧٥ق جلسة  ٤٠لسنة  ٥٧٢الطعن بالنقض رقم  (١١٤)
  .٢٩/٣/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٣٧٢الطعن بالنقض رقم  (١١٥)
ق جلسѧѧة  ٤٣، والطعѧѧن بѧالنقض رقѧم ١/٣/١٩٨٢ق جلسѧة  ٤٧لسѧنة  ١٤الطعѧن بѧالنقض رقѧѧم  (١١٦)

٣٠/١١/١٩٨١.  
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،  إلـــى مبـــادئ الشـــریعة الإســـلامیة كمصـــدر احتیـــاطى تـــال للعـــرف كقاعـــدة عامـــة
أقرهـــا القـــانون المـــدنى فـــى المـــادة الأولـــى منـــه ، وذلـــك فیمـــا لـــم یـــرد بشـــأنه نـــص 

  .خاص فى القانون
ویقصد بمبادئ الشریعة الإسـلامیة الأحكـام العامـة الكلیـة الأساسـیة التـى لا  

تكـون محــلاً للخــلاف بـین المــذاهب، دون التفصــیلات المتغیـرة بتغیــر ظــروف كــل 
وع إلــى هــذه المبــادئ للبحــث عــن حــل یتعلــق ویمكــن الرجــ.  )١١٧(مجتمــع وشــئونه

  .بمسألة ضریبیة لم یتناولها القانون بنص خاص
قبـــل إلغائـــه بالقـــانون رقـــم  –ویعتبـــر قـــانون ضـــریبة التركـــات ورســـم الأیلولـــة  
مـــــن أوضـــــح الأمثلـــــة فـــــى الرجـــــوع علـــــى مبـــــادئ الشـــــریعة  -١٩٩٦لســـــنة  ٢٢٧

یعة الإسـلامیة فیمـا یعـد الإسلامیة لحل مسائل ضریبیة ، حیـث یعتـد بأحكـام الشـر 
وارثــاً أو موصــى لــه أو صــاحب نصــیب فــى التركــة فیمــا لــم یــنص علیــه القــانون 

  .بحكم خاص 
إن الـوارث فـى حكـم المـادتین : " إلى ذلك محكمة النقض بقولهاوقد أشارت  

إلیـــه نصـــیب فـــى التركـــة  آلهـــو مـــن  ١٩٤٤لســـنة ١٤٢مـــن القـــانون رقـــم  ٣و ١
د الوفــــاة وفقـــــاً لحكــــام الشــــریعة الإســـــلامیة بســــبب مــــن أســــباب الإرث تحقـــــق عنــــ

والقــــوانین المختــــارة منهــــا، وهــــى التــــى تعــــین الورثــــة وتحــــدد أنصــــبتهم فــــى الإرث 
وانتقال الأموال غلـیهم بالنسـبة للـوطنیین كافـة ، مسـلمین وغیـر مسـلمین، ومـن ثـم 
فـــلا یكتفـــى فـــى اكتســـاب صـــفة الـــوارث مجـــرد القرابـــة للمتـــوفى ، ســـواء نـــال هـــذا 

والقـول بغیـر ذلـك مخـالف . صیباً فى المیراث أو منـع منـه أو حجـب عنـهالقریب ن
  ".لأحكام الشریعة الإسلامیة فى الإرث، ولم یقصده المشرع بنص خاص

قـوانین الضـریبة قـد تقـرر نصوصـاً خاصـة یـوحى ظاهرهـا بأنهـا  أنویلاحظ  
قـد هـذه النصـوص مخالفة لحكام الشریعة الإسلامیة ، إلا أن المتعمـق فـى أحكـام 

                                                
  .٣٤٣عبد المنعم البدراوى، ص . ، ود١٨٨، ص ١٨٧حسام لطفى ، ص . د (١١٧)
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یتبــین عــدم مخالفتهــا، وأن الهــدف مــن صــیاغتها هــو إحكــام ربــط الضــریبة والحــد 
  . من التهرب 

ومن أمثلة ذلـك الـنص علـى عـدم الاعتـداد فـى قـانون الضـرائب علـى الـدخل 
بالشــركات التــى تقــوم بــین الأصــول والفــروع أو بــین الأزواج أو بعضــهم الــبعض، 

المشـرع أن مجـرد قیـام الشـركات بـین  إذ اعتبـر. واعتبارها فى حكـم الممـول الفـرد 
هــؤلاء الأقــارب قرینــة علــى عــدم جــدیتها ، وأســقط عــن كاهــل مصــلحة الضــرائب 

، واضــعاً هــذا العــبء علــى )١١٨(علیهــا عــبء إثبــات عــدم الجدیــة ، لتعــذر ذلــك 
عـــاتق الشـــركاء خلافـــاً للقاعـــدة الأصـــولیة التـــى تقضـــى بـــأن عـــبء الإثبـــات علـــى 

  .المدعى
نبـــه المشــــرع إلـــى أن تصـــاعد أســـعار الضـــریبة علــــى ونفـــس الحـــال عنـــدما ت

الـــدخل قـــد یغـــرى الممـــولین بتوزیـــع امـــوالهم علـــى أزواجهـــم وأولادهـــم بغیـــة تجزئـــة 
الإیـراد المسـتمد منهــا ، والحیلولـة بــذلك دون خضـوعه للضــریبة إطلاقـاً ، أو علــى 

مــن القــانون رقــم  ١٠٧الأقــل عــدم خضــوعه لســعر الشــرائح العلیــا، فنصــت المــادة 
فیمــا یتعلــق  –علــى عــدم الاحتجــاج علــى مصــلحة الضــرائب  ١٩٩٣لســنة  ١٨٧

بالتصــــرفات بالهبـــات بــــین الأصــــول والفـــروع أو بــــین الــــزوجین  –بـــربط الضــــریبة 
الصـادرة خـلال الســنة الخاضـعة للضــریبة أو الخمـس سـنوات التالیــة علیهـا ، ومــع 

رق ذلـــك یحـــق للممـــول أو صـــاحب الشـــأن إثبـــات جدیـــة هـــذه التصـــرفات بكافـــة طـــ
  . الإثبات
وقد ینظر إلـى هـذین النصـین علـى أنهمـا مخالفـان للشـریعة الإسـلامیة التـى  

تقــر بانفصــال الذمــة المالیــة بــین الــزوج والزوجــة بینمــا یعتبرهمــا القــانون الضــریبى 
وهــذا النظــر مــردود علیــه بــأن المشــرع لــم یتجاهــل انفصــال ذمــة كــل . ذمــة واحــدة 

ب إثبـــات جدیـــة الشـــركة أو التصـــرفات منهمـــا عـــن الآخـــر ، وذلـــك حـــین تـــرك بـــا

                                                
 .٢٤/٢/١٩٨٦ق جلسة  ٥٠لسنة  ١٦٩٥قضاء النقض فى الطعن رقم  (١١٨)
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الناقلة للملكیة مفتوحاً أمام الزوجین ، بحیث إذا ثبتت هذه الجدیة كـان لزامـاً علـى 
مصـــلحة الضـــرائب الاعتـــراف بالشـــركة أو التصـــرف ، ومـــن ثـــم اعتبـــار كـــل زوج 
ـــه الخـــاص فـــى هـــذه الشـــركة ، أو التســـلیم  شـــریكاً للآخـــر بمقـــدار حصـــته مـــن مال

اقل للملكیة وما یترتب علیه من اسـتبعاده مـن ذمـة المتصـرف بصحة التصرف الن
ضافتها إلى ذمة المتصرف إلیه   .وإ

  الثالثالمبحث 
  مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة

یقصـــد بمبـــادئ القـــانون الطبیعـــى مجموعـــة القواعـــد التـــى یستخلصـــها العقـــل 
ا یقصـد البشرى من طبیعة الروابط الاجتماعیة وفقاً للمجـرى العـادى للأمـور ، كمـ

بقواعــد العدالــة مــا یســتقر فــى الــنفس والوجــدان مــن شــعور یســتهدف المســاواة مــع 
  .مراعاة الظروف والملابسات

وهـــذه المبـــادئ والقواعـــد یلتـــزم القاضـــى بالأخـــذ بهـــا فـــى حـــل النـــزاع عنـــدما  
لایســعفه القـــانون أو العـــرف أو مبـــادئ الشـــریعة الإســلامیة فـــى إیجـــاد الحـــل لهـــذا 

   ).١١٩(النزاع
أخـــذ القضـــاء بـــبعض هـــذه المبـــادئ والقواعـــد فـــى حـــالات عـــدة ، ومـــن وقـــد  

 عــــــدم التعســــــف فــــــى اســــــتعمال الحــــــق، ونظریــــــة الحــــــوادث مبــــــدأ : )١٢٠(أمثلتهــــــا 
  .الطارئة، وقاعدة أن الغش یفسد كل شئ

ــــادئ والقواعــــد فــــى حــــل المنازعــــة  أنقاضــــى الضــــریبى للو  یراعــــى هــــذه المب
ى مـن حسـم هـذا النـزاع ، فلـه أن حین لا تسعفه مصـادر التشـریع الأخـر  الضریبیة

یحد من استعمال السـلطة التقدیریـة لمـأمور الضـرائب عنـدما یثبـت تجـاوزه للحـدود 
واعتدائه بغیـر مبـرر علـى حـق الممـول فـى حریتـه ومالـه، كمـا للقاضـى أن یطبـق 

الممــول بالتزاماتــه  وفــاءنظریــة الظــروف الطارئــة فــى الأحــوال التــى یتبــین لــه عــدم 
                                                

 .٤/٥/١٩٨٧، جلسة " رجال القضاء" ق ٤٧لسنة  ٥طلب رقم  (١١٩)
 .١٩١ص  -١٨٩حسام لطفى ، ص . د (١٢٠)
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ــــه، أو أن یقــــرر خــــارجى ، أو لســــبب ظــــرف الضــــریبیة ل ــــه فی القاضــــى لا دخــــل ل
الممـــول بنـــاءً علـــى وقـــائع أو مســـتندات، بـــین الإدارة الضـــریبیة و بطـــلان اتفـــاق تـــم 

، أو تزویـر فـى المسـتندات، ثبت بعد ذلك ارتكاب غش فى تصویر هـذه الوقـائع و 
  .خالف الحقیقة والواقعی

  لخلاصة ا 
ـــــانون التشـــــریع یعتبـــــ أن: وخلاصـــــة مـــــا تقـــــدم   ر مصـــــدراً رئیســـــیاً وحیـــــداً للق

مـــن الدســـتور ، أى فـــى مجـــال  ٣٨الضـــریبى فـــى حـــدود مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 
  .إنشاء الضرائب أو تعدیلها أو إلغائها أو الإعفاء منها 

أمـــا مـــا عـــدا ذلـــك مـــن مســـائل تتعلـــق بالضـــریبة فلـــیس ثمـــة مـــا یحـــول دون  
قــــانون الطبیعــــى وقواعــــد اعتبــــار العــــرف ومبــــادئ الشــــریعة الإســــلامیة ومبــــادئ ال

العدالــة مصــادر احتیاطیــة ، عنــد عــدم وجــود نــص فــى القــانون الضــریبى یقضــى 
   .بغیر ذلك
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  الباب الثالث 
  قواعد تفسير النصوص الضريبية

  تقسيم 
لتفســیر القــانون الضــریبى، التعــرف علــى مصــادر تفســیره یســتلزم  

  .وطرائق هذا التفسیر
  :فصلین فيذلك ونبین  

  الفصل الأول
  مصادر تفسير القانون الضريبى

ومــن ، )١٢١(رمصــادر تفســیر القــانون تبعــاً للجهــة القائمــة بهــذا التفســی تتنــوع
  : أهمها
  التفسير التشريعى  -١

، اختلفـت الـرؤى قد یصدر التفسـیر مـن المشـرع لتوضـیح حكـم تشـریع سـابق 
ــــد تطبیقــــه، ویســــمى هــــذا التفســــیر تفســــیراً فــــي تفســــیره، أو  تناقضــــت الأحكــــام عن

  .تشریعیاً 
تفســـیر إلـــى تبنـــى معنـــى ملـــزم لكافـــة الجهـــات، هـــذا الویهـــدف المشـــرع إلـــى 

بحیـث یعتبـر التفسـیر التشـریعى كاشـفاً عـن  ؛الحقیقیـة للـنصیكشف عن المقاصد 
  .)١٢٢(المدلول للحقیقى له، دون أن یعد نصاً جدیداً یطبق بأثر رجعى

ویســرى تطبیــق الــنص التفســیرى مــن تــاریخ العمــل بــالنص الأصــلى المفســر، 
ولیس في ذلك تطبیـق للقـانون التفسـیرى . ولیس من تاریخ العمل بالنص التفسیرى

أى أن  .ى، لأن الــــنص التفســــیرى كاشــــف لمعنــــى الــــنص الــــذى یفســــرهبــــأثر رجعــــ
                                                

تفسѧѧیر النصѧѧوص فѧѧى القѧѧانون والشѧѧریعة الإسѧѧلامیة، دار : محمѧѧد صѧѧبرى السѧѧعدى. د: أنظѧѧر  (١٢١)
 .١٣٤ص  -٧٥، ص ١٩٧٩النھضة العربیة، القاھرة، 

  .٣٠/١/١٩٧٩ق جلسة  ٤٧لسنة  ٤٦٦عن رقم حكم محكمة النقض في الط (١٢٢)
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، و یعتبر قد صدر في الوقـت الـذى صـدر فیـه  القانون التفسیرى لا یضیف جدیداً
ــــــذ نفــــــاذ التشــــــریع  ــــــع الوقــــــائع من ــلى ویســــــرى بالتــــــالى علــــــى جمی التشــــــریع الأصــــ

  .١٢٣الأصلى
بــین وللمشــرع أن یصــدر القــانون التفســیرى فــي أي وقــت، مهمــا طــال الــزمن 

القانون الأصلى، والقانون المفسر له، ولا أن تكون الأحكـام القضـائیة قـد اسـتقرت 
ذلــك أن قیــام التعــارض فــي الأحكــام لــیس بشــرط علــى تبنــى تفســیر معــین للــنص، 

بــل یكفــى فــي  -یلــزم تــوفره قبــل أن یعمــد المشــرع إلــى إصــدار التشــریع التفســیرى 
تبن قصــــده الحقیقــــى مــــن هــــذا الخصــــوص أن یــــرى المشــــرع أن المحــــاكم لــــم تســــ

   .١٢٤التشریع المفسر
 دحتى لا یؤخذ القانون التفسیرى كذریعة لتطبیق القـانون بـأثر رجعـى ، فقـد و 

ـــــا ـــــانون التفســـــیرى بعـــــدد مـــــن  )١٢٥(احتاطـــــت المحكمـــــة الدســـــتوریة العلی تجـــــاه الق
لا یكون هـذا القـانون مـدخلاً لتعـدیل النصـوص، أو مسـخاً أو  أن: منهاالضوابط، 
  .ذریعة لتصویب أخطأ وقع المشرع فیها أو، تشویهاً لها

                                                
 .٨/٦/٢٠٠٦ق، جلسة،  ٦٤لسنة  ٢٣٤الطعن بالنقض رقم  ١٢٣
أصѧѧدر المشѧѧرع  : "والѧѧذى جѧѧاء فیѧѧھ. ٧/٥/١٩٥٩ق جلسѧѧة  ٢٤لسѧѧنة  ٣٣٧الطعѧѧن بѧѧالنقض رقѧѧم  ١٢٤

ونص بالمادة الأولى منھ علѧى أن تسѧتبدل بѧالفقرة الأخیѧرة مѧن المѧادة  ١٩٥٥لسنة  ٥٠٧القانون رقم 
والѧنقص الѧذى لا % ١٠ومع ذلك فالزیادة التى لا تتجѧاوز : [ من اللائحة الجمركیة النص الآتى  ٣٧

من البضائع المشحونة صبا لا یستوجبان تقریѧر الغرامѧة ولا تسѧتحق الرسѧوم الجمركیѧة % ٥یتجاوز 
حكمѧة وفقѧا لمѧا تѧراه م -وھѧذا القѧانون  -] على ما نقص من البضѧائع فѧي حѧدود النسѧبة المشѧار إلیھѧا 

قانون تفسیرى كشف بھ المشرع عن حقیقة المراد بالنص الوارد في القانون المفسر فأوضح  -النقض 
مѧѧن اللائحѧѧة الجمركیѧѧة مقصѧѧور علѧѧى البضѧѧائع  ٣٧أن الإعفѧѧاء المقѧѧرر بѧѧالفقرة الأخیѧѧرة مѧѧن المѧѧادة 

 وقѧѧد أصѧѧدره المشѧرع بمقتضѧѧى مѧѧا لѧھ مѧѧن الحѧѧق. المشѧحونة صѧѧبا دون تلѧѧك التѧى تشѧѧحن فѧѧي طѧرود 
ولا  -ھذا الحق الذى لاتؤثر فیھ إستطالة الزمن بین القانونین  -الدستورى في إصدار تشریع تفسیرى 

استقرار أحكام القضاء الإبتدائى والإستئنافى فیما فصلت فیھ من قضایا مماثلة على وجھة نظر واحدة 
یعمد المشرع إلѧى  ذلك أن قیام التعارض في الأحكام لیس بشرط یلزم توفره قبل أن -غیر متعارضة 

بل یكفى في ھذا الخصوص أن یرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده  -إصدار التشریع التفسیرى 
ولمѧا كѧان الحكѧم المطعѧون فیѧھ قѧد أطلѧق حكѧم الاعفѧاء علѧى البضѧائع  -الحقیقى من التشریع المفسѧر 

ً بѧذلك مѧѧا أسѧѧتھدفھ الشѧѧارع بѧѧالفقرة الأخیѧرة مѧѧن مѧѧن اللائحѧѧة  ٣٧المѧѧادة  المشѧحونة فѧѧي طѧѧرود مخالفѧѧا
 ." الجمركیة فإنھ یكون قد خالف القانون بما یستوجب نقضھ

قضѧѧѧائیة دسѧѧѧتوریة ، بجلسѧѧѧة  ٢٦لسѧѧѧنة  ٢٣٢المحكمѧѧѧة الدسѧѧѧتوریة العلیѧѧѧا فѧѧѧي القضѧѧѧیة رقѧѧѧم (١٢٥)
١٥/٤/٢٠٠٧. 
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القــانون ( وصــف  دقــ ولا یكفــى أن یطلــق المشــرع علــى القــانون الــذى أصــدر
نمـــا یجـــب أن یتعلـــق الأمـــر بـــنص غـــامض فـــي قـــانون ســـابق، ولا )التفســـیرى ، وإ

  .یتضمن أحكاماً جدیدة لم یكن یشملها النص السابق
لســــنة  ١١ر القـــانون رقــــم ولـــذلك رفضــــت المحكمـــة الدســــتوریة العلیـــا اعتبــــا 
ن  ٢٠٠٢ بتفســـیر بعـــض أحكـــام قـــانون الضـــریبة العامـــة علـــى المبیعـــات، لأنـــه وإ

خــدمات التشــغیل (بــدعوى تفســیر المقصــود مـن عبــارة كـان هــذا القــانون قــد صـدر 
 ١١المرافق للقـانون رقـم  ٢من الجدول رقم  ١١الواردة قرین المسلسل رقم  )للغیر
إلا أن نصوصه تقطع بعـزوف  ١٩٩٧لسنة  ٢قم المعدل بالقانون ر  ١٩٩١لسنة 

المشرع عـن التعریـف العـام المجـرد وغیـر المحـدد للخـدمات والأعمـال التـي ارتـأى 
إضــاعها للضــریبة، وتعــداه لخــدمات بعینهــا أضــافها علــى ســبیل الحصــر والتعیــین 

المشــار إلیــه رامیــاً بــذلك إلــى تصــحیح الخطــأ الــذى وقــع فیــه  ٢إلــى الجــدول رقــم 
المشـار إلیهـآنف  ١١د النشاط الخاضع للضریبة ووعائها بالمسلسل رقـم عند تحدی

وتقنــــین مــــا صــــدر عــــن مصــــلحة الضــــرائب علــــى المبیعــــات مــــن قــــرارات  الــــذكر،
ومنشــورات فــي هــذا الشــأن لتحقیــق مصــلحة مالیــة تتمثــل فــي الحفــاظ علــى مــوارد 

ه تعـدیلاً الخزانة العامة من حصیلة  تلـك الضـریبة، لیغـدو هـذا القـانون فـي حقیقیتـ
، ١٩٩٧لســـنة  ٢، والمعـــدل بالقـــانون رقـــم ١٩٩١لســـنة  ١١لأحكـــام القـــانون رقـــم 

  .ولیس تفسیراً له
  التفسير الفقهى  -٢ 
قـــد یكـــون التفســـیر فقهیـــاً ، وذلـــك عنـــدما یقـــوم الفقیـــه أو الباحـــث بتفســــیر  و

  .القوانین واستخلاص قواعدها ومبادئها
بــداء الـرأى بشـأنها ، ومــدى  ولهـذا التفسـیر أهمیتـه فــي تحلیـل النصـوص ،  وإ

توافقهــا مــع القواعــد القانونیــة والسیاســة التشــریعیة وملاءمتهــا للواقــع  مــن منظــور 
   .علمى 
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ویساهم التفسیر الفقهى في كثیر من الأحیان في مساعدة القاضي على    
ولا سیما من خلال ، إیجاد الحكم القانوني المناسب للنزاع المعروض أمامه

وتنسیق المبادئ القانونیة ، الأحكام التفصیلیة إلى أصولها العامةعمله على رد 
كِّن القاضي في نهایة المطاف من معرفة أحكام القانون ، في نظریات بحیث تُمَ

  .بسهولة ویسر
التفسیر الفقهي یؤثر في المشرع سواء من خلال توجیه هذا كما أن     

أو من خلال اقتراح ، عنه الانتقادات الموضوعیة للقواعد القانونیة الصادرة
  .١٢٦الحلول للحالات التي لیس لها حكم قانوني في مصادر القانون المتعددة

ولا بد من الإشارة إلى أن التفسیر الفقهي لا یلتزم به القاضي ولا یستطیع      
، أن یبني حكمه على رأي فقهي فقط مهما بلغ هذا الرأي من الإجماع والقوة 

حیثیات حكمه إلى جانب أسباب أخرى وردت في لكن یستطیع إیراده في 
 .١٢٧مصادر القانون

ة إلزامیـة إلا قـو یظل حبیس كتب الفقهاء لیس لـه  الفقهى التفسیر یظل ولكن 
  .بالقدر الذى یعتنقه من بیده تطبیق النص، إداریاً كان أو قاضیاً 

  التفسير الإدارى  -٣
 للقـــوانین فهـــو تفســـیر التفســـیر الـــذى تتبنـــاه جهـــة الإدارة أثنـــاء تطبیقهـــا هـــوو 

  .یلزم جهة الإدارة وحدها ، ولا یلزم المتعاملین معها ، ولا جهة القضاءإدارى، 

                                                
لا یفوتنا فѧي ھѧذا الصѧدد أن نشѧیر إلѧى أسѧاتذتنا فقھѧاء القѧانون الضѧریبى فѧى مصѧر الѧذى أرسѧوا  ١٢٦

اتھم وشѧѧروحھم للقѧѧانون الضѧѧریبى قواعѧѧد ومبѧѧادئ اسѧѧتقى منھѧѧا المشѧѧرع والقضѧѧاء فѧѧي مصѧѧر بتفسѧѧیر
. أحمѧد ثابѧت عویضѧة، د. د: علѧى سѧبیل المثѧال  –والبلاد العربیة العدید من مبادئھ وأحكامھ، ومѧنھم 

محمѧد أحمѧد . عѧاطف صѧدقى، ود. زكریѧا محمѧد بیѧومى، ود.حسین خلاف، ود. السید عبد المولى، د
كما كان لبعض شراح القانون ممن عمل بمصلحة الضرائب أیاد بیضاء على الفقھ الضریبى،  .الرزاز

وتـاثیرھم الواضح في اتجاھات التشریع والقضاء ، وعلѧى رأسѧھم حبیѧب باشѧا المصѧرى أول رئѧیس 
 .لمصلحة الضرائب، وكمال الجرف، ومنصور نجیده 

 www.elawpedia.com: أنظر موقع الموسوعة القانونیة ١٢٧
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ومــن ثــم فــإن التعلیمــات التــي تصــدرها مصــلحة الضــرائب متضــمنة تفســیرها  
ــــى الممــــولین واجــــب  ــــیس عل ــــزم إلا موظفیهــــا، ول ــــبعض نصــــوص القــــوانین لا تل ل

ى أنها لاتعـدو أن تكـون مجـرد رأى فقهـى إلیها عل )١٢٨(، وینظر القضاء اتباعها 
  . لا یحول بین المحكمة وتقصى الحكم الصحیح للقانون

ولكــــن إذا تضــــمنت هــــذه التعلیمــــات قواعــــد للمحاســــبة الضــــریبیة فإنــــه یحــــق 
للممول المطالبة بتطبیقها إعمالاً لقاعـدة المسـاواة بـین الممـولین، ولـیس للمصـلحة 

  .قها علیه بدعوى أنه غیر ملزم بها أن تتنصل من هذه التعلیمات فلا تطب
بـــــأن التعلیمـــــات التـــــي تصـــــدرها مصـــــلحة  )١٢٩( تطبیقـــــاً لـــــذلك فقـــــد قضـــــىو 

الضـــرائب لا تعـــدو أن تكـــون تعلیمـــات إداریـــة والخطـــاب فیهـــا مقصـــور علـــى مـــن 
وجهت إلیه من مأمورى الضرائب وموظفیها ، ولیست لهـا منزلـة التشـریع الملـزم ، 

ألة معینة بغرض توحید قواعـد محاسـبة فئـة مـن غلا أنها متى وضعت لتنظیم مس
الممــولین وفــق شــروط حــددتها مســبقاً وجــب علیهــا اتباعهــا وتعــین علــى المحــاكم 
الاسترشـــاد بهـــا تحقیقـــاً لمبـــدأ المســـاواة بـــین الممـــولین الـــذین تـــوافرت فـــیهم شـــروط 

  . إعمال حكمها
لنصـــــوص  تضـــــمن تفســـــیراً یاللائحـــــة التنفیذیـــــة باعتبارهـــــا قـــــراراً إداریـــــاً أمـــــا  

باعتبارهـــا للكافـــة القـــانون، بهـــدف توضـــیح مـــا غمـــض منهـــا، تكتســـب قـــوة إلزامیـــة 
تفسیراً تشریعیاً تستمد قوتها مـن نصـوص قانونهـا ، وینطبـق علیهـا الضـوابط التـي 
وضعتها المحكمة الدستوریة للتفسیر التشـریعى منعـاً مـن التحایـل علـى النصـوص 

  .أو الخروج عنها بدعوى توضیحها
  سير القضائى التف -٤
التفســیر الــذى یقدمــه القاضــى بمناســبة تطبیــق نــص قــانونى معــین علــى  هـوو 

  .المنازعة المعروضة علیه
                                                

 .٥/١١/١٩٩٨ق ، جلسة  ٦٠لسنة  ٣٧٧٢حكم محكمة النقض في الطعن رقم  (١٢٨)
 .٢٢/٤/٢٠٠٣ق، جلسة  ٦٦لسنة  ٣٥٤٥حكم محكمة النقض في الطعن رقم  (١٢٩)
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واقعـة المطروحـة هـو الیعتبر تفسیر النصوص القانونیة المراد تطبیقها على و 
، وأولــى واجباتــه للوصــول إلــى معرفــة حكــم القــانون فیمــا القضــاء مــن صــمیم عمــل

الصـادرة بشـأنه وعلـى  و تفسـیر ملـزم فـي نطـاق الحكـموهـ،)١٣٠(هو معروض علیه
ن كـان مـن الممكــن الاسـتدلال بهـذا التفسـیر فـي دعــاوى  الأطـراف فـي الـدعوى، وإ

أخـــرى ، وخاصــــة إذا كـــان هــــذا التفســـیر صــــادراً عـــن محكمــــة الـــنقض باعتبارهــــا 
  .محكمة قانون

لكافـة، أما التفسیر الصـادر عـن المحكمـة الدسـتوریة العلیـا فهـو تفسـیر ملـزم ل
ولا یجوز للجهات الإداریـة أو القضـائیة المختلفـة تبنـى تفسـیر منـاقض لهـا اعتبـاراً 

  . من الیوم التالي لنشر هذا التفسیر في الجریدة الرسمیة
من قانون المحكمة الدسـتوریة العلیـا الصـادر بالقـانون رقـم  ٢٦المادة وتنص 

یـــا تفســـیر نصـــوص تتـــولى المحكمـــة الدســـتوریة العل: "علـــى أن ١٩٧٩لســـنة  ٤٨
القـــوانین الصـــادرة مـــن الســـلطة التشـــریعیة والقـــرارات بقـــوانین الصـــادرة مـــن رئـــیس 
الجمهوریة وفقا لأحكام الدستور وذلك إذا أثارت خلافا في التطبیق وكـان لهـا مـن 

  ."الأهمیة ما یقتضي توحید تفسیرها
لیـا  ولا ینشئ الاختصاص بالتفسیر التشریعي المخـول للمحكمـة الدسـتوریة الع

منــه  وجـزءا حكمـا جدیـدا، بــل یعتبـر قرارهــا بالتفسـیر منـدمجا فــي الـنص موضــوعه
، ومــن ثــم یعتبــر الــنص محــل التفســیر وكأنــه نفــاذه لا یتجــزأ، وســاریا بالتــالي منــذ

صـدر ابتـداء بـالمعنى الـذي تضـمنه قــرار التفسـیر، ولـیس ذلـك إجـراء لأثـر رجعــي 
الــنص القــانوني علیهــا منــذ صــدوره لهــذه القــرار، بــل هــي إرادة المشــرع التــي حمــل 

  .١٣١بعد تجلیة المحكمة لدلالتها ضمانا لوحدة تطبیقه
  

                                                
 .١٤/١١/١٩٨٢ق، جلسة  ٤٩لسنة  ٨٧٧الطعن بالنقض رقم  (١٣٠)

، جلسѧѧѧة ) تفسѧѧѧیر( قضѧѧѧائیة ، المحكمѧѧѧة الدسѧѧѧتوریة العلیѧѧѧا ١٥لسѧѧѧنة ) ١(أنظѧѧѧر القضѧѧѧیة رقѧѧѧم  ١٣١
٣٠/١/١٩٩٣. 
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  الفصل الثانى
  تفسير القانون الضريبىمناهج 

قواعـــد التفســــیر التـــى تـــتلاءم والــــنص القـــانونى ؛ فـــإذا كــــان  یجـــب أن تتبـــع 
الــنص واضــحاً جلــى المعـــانى قاطعــاً فــى الدلالــة علـــى المــراد منــه فإنــه لا یجـــوز 

  . )١٣٢( خروج علیه أو تأویله بدعوى البحث عن حكمة التشریعال
عند غموض النص أو وجود لبس فیه أن یهتدى فـى تفسـیر الـنص مفسر ولل

بالوســـائل التـــى تعینـــه ، ســـواء اتبـــع فـــى ذلـــك طریقـــة التفســـیر الحرفـــى أو طریقـــة 
  .التفسیر الواسع للنصوص

اتبـاع التفسـیر الحرفـى أو فإن تفسیر القوانین الضریبیة یـتم غالبـاً ب ومع ذلك 
الضـــیق للنصـــوص ، ولا یفضـــل الكثیـــر مـــن الفقهـــاء ، وأیضـــاً العدیـــد مـــن أحكـــام 
القضـــاء ، التوســـع فـــى تفســـیر النصـــوص الضـــریبیة لاعتبـــارات خاصـــة بالقـــانون 

   .الضریبى
   طرق تفسير النصوص الضريبية 

یختلــــف الفقــــه والقضــــاء فــــى طریقــــة تفســــیر النصــــوص الضــــریبیة ، إذ یــــرى 
القـــانون الضـــریبى یجـــب أن یفســـر تفســـیراً ضـــیقاً لمـــا یتمتـــع بـــه هـــذا  أنضـــهم بع

آخـــرون أن القـــانون الضـــریبى كغیـــره مـــن یـــرى القـــانون مـــن ذاتیـــة خاصـــة ، بینمـــا 
  . القوانین یتم تفسیره وفقاً للقواعد العادیة لتفسیر القوانین 

علــى مبحثــین  فــيویســتند كــل فریــق منهمــا إلــى حجــج ، نعــرض لهــا بإیجــاز 
  :لىالنحو التا

  
  

                                                
ق جلسѧة  ٣١لسѧنة  ١٨٨، والطعѧن رقѧم ١/٥/١٩٤١ق جلسѧة  ١١لسѧنة  ٩الطعن بالنقض رقم  (١٣٢)

١/١٢/١٩٦٥. 
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  المبحث الأول
  طريقة التفسير الضيق للنصوص الضريبية

إلــــى أن النصــــوص القضــــاء جانــــب كبیــــر مــــن و  )١٣٣(یــــذهب أغلــــب الفقــــه 
الضـــریبیة یجــــب أن تفســــر تفســــیراً حرفیــــاً ، وعلـــى المفســــر أن یلتــــزم حرفیــــة هــــذه 
النصـوص وفقــاً للمعنــى الــذى یقصــده المشـرع الضــریبى ، حتــى ولــو كــان لا یتفــق 

مـــــع قواعـــــد القـــــانون المـــــدنى أو القـــــانون التجـــــارى أو غیرهمـــــا مـــــن هـــــذا المعنـــــى 
  :ما یلىالقوانین، استناداً إلى 

ـــانون الضــــــــریبى قــــــــانون خــــــــاص یجــــــــب تطبیقــــــــه فــــــــى حــــــــدود إ -١ ـــــ   ن الق
یجــــب التوســــع فــــى تفســــیرها  نصوصــــه،أو هــــو مــــن الأحكــــام الاســــتثنائیة التــــى لا

  .بطریق الاستنتاج 
مــن مــد نطــاق هــذا التفســیر لیشــمل  ن التفســیر الحرفــى حمایــة للممــولإ -٢

  .حالات أخرى للخضوع للضریبة لم ینص القانون علیها صراحة
إن المصـــدر الوحیــــد للتشــــریع الضــــریبى هــــو القــــانون المكتــــوب وحــــده،  -٣ 

یجعل من الضرورى تفسیر النصـوص الضـریبیة تفسـیراً ضـیقاً لتحقیـق صـالح كـل 
فسـیر كـلاً منهمـا ممـا قـد یلحقـه مـن من الممول والخزانة العامة ، إذ یـؤمن هـذا الت

  .ضرر یأتى من جراء الاجتهاد فى التفسیر نحو المد والحصر
أنصار التفسیر الضیق ضرورة التقیـد بلفـظ القـانون إذا وبناءً على ذلك یرى  

كــان واضــحاً ، فــإذا كــان للفــظ معنیــان أحــدهما عــام ، والآخــر یخــتص بــه الفهـــم 
   .)١٣٤(ى الخاصالضریبى فإنه یعتد بالمعنى الضریب
 والتــيســهم الموجــودة بمصــر ، الأ" بــأن  )١٣٥(وبــذلك قضــت محكمــة الــنقض

یملكها أجنبى لیس له محل تـوطن شـرعاً فیهـا لا یعتبـر مـن قبیـل المـال المسـتثمر 
                                                

دلاور . ، ود٤١٥، ص ٤١٤عبد الحكیم الرفاعى، الضرائب المباشرة، القاھرة، ص . د: أنظر (١٣٣)
 .١٢٨ص  -١٠٦أصول القانون الضریبى، ص : محمد طھ بدوى . على ود

طرائق تفسیر قانون الضریبة، مجلة التجѧارة والاقتصѧاد، العѧدد الأول ص : محمد طھ بدوى .د (١٣٤)
٣ . 
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،  ١٩٤٤لسـنة  ٤٢ثالثـاً مـن القـانون رقـم /٢بمصـر بـالمعنى المقصـود فـى المـادة 
معنى المقصـود فــى هـذه المـادة ، فضــلاً إذ أن مجـرد الحیـازة لا یعتبـر اســتثماراً بـال

  ".ولا یتوسع فى تفسیرها ،عن أن قوانین الضرائب یجب أن تطبق بحرفیتها 
علـــى أنـــه إذا ثـــار الشـــك لـــدى القاضــــى فـــى تفســـیر نـــص صـــریح معــــین ،  

" وتعــــذر علیــــه تــــرجیح أحــــد المعــــانى المقصــــودة بــــالنص ، وجــــب الأخــــذ بقاعــــدة 
علـى الإدارة الضـریبیة أن تقـیم الـدلیل القـاطع ، ذلـك أن " التفسیر الأصلح للممـول

على أحقیتهـا فـى فـرض الضـریبة علـى الممـول ، فـإذا كـان سـندها فـى ذلـك حكمـاً 
: " یشك فى تفسیره ، فإنه یتعین عدم القضاء لها بمـا تدعیـه عمـلاً بالمبـدأ القائـل 

أو لكــون الممــول فــى مركــز . )١٣٦("إن الــذى لایثبــت شــرعیة طلبــه لا یجــاب علیــه
عیف فــى مقابــل الإدارة الضــریبیة التــى تتمتــع بامتیــازات قانونیــة بوصــفها تمثــل ضــ

الطــرف  )١٣٧( یكــون لصــالحالســلطة العامــة ، لــذا كــان الشــك فــى تفســیر القــانون 
  ).وهو الممول المدین بالضریبة( الضعیف 

ولا یعنـــى التفســــیر الضــــیق الوقـــوف عنــــد حــــدود الـــنص ، دون الرجــــوع إلــــى 
، والتــى تعــین القاضــى فــى فهــم هــذه النصــوص وتفســیرها  العناصــر الخارجــة عنــه

  . على النحو الذى یتفق ومقاصد الشارع
ومــــن ثــــم فــــلا غضاضــــة فــــى أن یلجــــأ القاضــــى عنــــد غمــــوض الــــنص إلــــى 

أو إلـــــــى المصـــــــادر  )١٣٩( أو المـــــــذكرة الإیضـــــــاحیة )١٣٨(الأعمـــــــال التحضـــــــیریة
ص إلـى أبعـد مـن لا یمتد تفسیر الـن أنللنص المراد تفسیره، بشرط  )١٤٠(التاریخیة

                                                                                                              
  .ق ٧٣لسنة  ٣٦٨الطعن رقم  (١٣٥)
  .١٢٠محمد طھ بدوى، ص . دلاور على ود.د (١٣٦)
 .٨٥، ص ١٩٦٥الأحكام العامة فى قانون الضریبة، القاھرة، : حسین خلاف . د (١٣٧)
، ١٠/١/١٩٧٣ق جلسѧة ٣٥لسنة ٢١٤: لنقض فى الطعون أرقام راجع فى ذلك أحكام محكمة ا (١٣٨)

ق  ٥٠لسنة  ١١٢٨، و٥/١٢/١٩٧١ق جلسة  ٣٢لسنة  ٤٣، و٧/٥/١٩٧٧ق جلسة  ٤٤لسنة  ٢٠٠و
  .٢٣/١١/١٩٨٧ق جلسة  ٥٤لسنة  ١٤٨، و١٨/٣/١٩٨٥جلسة 
ً علѧى " بعبѧارة  ١٩٧٥م٥م٧ق جلسѧة  ٤٠لسنة  ٢٠٠استند حكم النقض فى الطعن رقم  (١٣٩) حرصѧا

 . التى وردت  فى المذكرة الإیضاحیة للقانون " دم إفلات ربحع
أن رأت  ٤/١١/١٩٥٠جلسѧѧѧة  ١٩٤٩لسѧѧѧنة  ١٩٤٩و١٢٩٠و ١٢٢٢جѧѧاء فѧѧѧى القضѧѧѧایا أرقѧѧام  (١٤٠)

مستمد فى مجموعѧھ وجѧوھره  ١٩٣٩لسنة  ١٤قانون الضرائب رقم " محكمة اسكندریة الابتدائیة أن 
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فـلا یسـوغ أن یكـون التفسـیر ســبیلاً لانقضـاء التـزام ضـریبى ،أو تغییـر فــى  ذاتیتـه،
  ...، أو ووضع قاعدة خاصة لتحدید الوعاء )١٤١( أسعار الضریبة

، ذلــك لأن )١٤٢(وفــى جمیــع الأحــوال لا یجــوز أن یلجــأ المفســر إلــى القیــاس 
یتـد نطـاق تطبیقهـا بالقیـاس إلـى القوانین الضـریبیة كـالقوانین الجنائیـة لا یجـوز أن 

فكـل مـا لـیس مـأموراً بـه أو منهیـاً " حالات أخرى لم یـنص علیهـا القـانون صـراحة 
 Ce qui n'est pas oerdenneعنه یكون مباحـاً ، ولا یجـوز تقریـره أو حظـره 

est  permis et peut eter exige ou defendu .   
  المبحث الثانى

  الضريبيةطريقة التفسير العادى للنصوص 
إلــى أن القــانون  )١٤٣( فــى مقابــل الطریقــة الســابقة ، یــذهب عــدد مــن الفقهــاء

التى تعرض علـى القاضـى للفصـل فـى الضریبى لا یختلف عن غیره من القوانین 
أوجــه الخــلاف بشــأنها ، والتــى یتبــع فــى تفســیرها القواعــد العادیــة وفقــاً لمــا تفرضــه 

  . مقتضیات النص
مــوض فیــه التــزم القاضــى تفســیر الــنص تفســیراً فــإذا كــان الــنص واضــحاً لاغ

ضــیقاً لا یجــوز الخــروج عنــه ، أمــا إذا كــان الــنص غامضــاً أو غیــر واضــح كــان 
للقاضى أن یلجأ لتفسـیره إلـى القواعـد العادیـة التـى یتطلبهـا مـذهب البحـث العلمـى 
الحــر الــذى یتــیح للقاضــى أن یلجــأ إلــى المصــادر الحقیقیــة للقــانون لیســتقى منهــا 
                                                                                                              

قبل إلغائھا ( ٤٠/٤ا جاء المشرع المصرى فى المادة من نصوص التشریعات المماثلة فى فرنسا ، فإذ
یعفى من الضریبة المنشآت الزراعیة إذا لم تكن متخذة شѧكل : وقال ) ١٩٥١لسنة  ١٧٤بالقانون رقم 

الشركات المساھمة فیكون مقصده إذن وبطبیعة الحال أن یعرف المنشآت الزراعیة بѧالمعنى المفھѧوم 
المصѧدر الѧذى اسѧتمد منѧھ أحكѧام قѧانون الضѧریبة فѧى مجموعھѧا  فى التشریع الفرنسѧى ، بحسѧبان أنѧھ

  . ٤٠٣، ص  ٦راجع الجرف ، الجزء ". وجوھرھا
  .٣٥إدوارد جرس بشاى، ص . د (١٤١)
. ، مثبѧت فѧى د ٧/٥/١٩٥٣حكѧم الѧنقض فѧى الطعѧن الصѧادر بتѧاریخ : أنظر على سѧبیل المثѧال (١٤٢)

 .٢٤٤قدرى نقولا عطیة، ص 
التشѧریع الضѧѧریبى : عѧادل أحمѧѧد حشѧیش . طیѧѧة ، مرجѧع سѧابق ، ودقѧدرى نقѧولا ع. د :راجѧع  (١٤٣)

: أسѧѧامة محمѧѧد الفѧѧولى . ، ود٣٧، ص ١٩٨٤المصѧѧرى ، مؤسسѧѧة الثقافѧѧة الجامعیѧѧة ، الإسѧѧكندریة، 
 .٤٩، ص ١٩٨٥محاضرات فى النظام الضریبى المصرى، دار زمزم للنشر، 
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عــدة الواجبــة التطبیــق ، ومــن ثــم یتجــاوز الأمــر التفســیر إلــى الخلــق والإنشــاء القا
عـــن طریـــق البحـــث العلمـــى ، ویكشـــف المفســـر عـــن العوامـــل التـــى ســـاهمت فـــى 

  .)١٤٤(تكوین القاعدة القانونیة فى طبیعة الأشیاء عن طریق العقل
ویــرد أنصــار هــذه الطریقــة علــى الحجــج التــى اســتند إلیهــا مؤیــدو طریقــة  

  :سیر الحرفى للنصوص بما یلىالتف
یعد القـانون الضـریبى مـن قبیـل القـوانین الاسـتثنائیة التـى  أنإنه لایمكن  -١

تفـرض اســتثناءً مـن قواعــد ذات صـفة عامــة لمواجهـة حــالات خاصـة فــى ظــروف 
  .معینة ولاعتبارات طارئة ، لتزول غالباً بانقضاء هذه الاعتبارات

مســتقلاً یتضــمن مجموعــة مــن القواعــد إن قــانون الضــریبة أصــبح قانونــاً  -٢
العامــة والمبــادئ الأساســیة التــى لایمكــن بحــال مــن الأحــوال أن تعتبــر مــن قبیــل 

، فـلا تخـرج القـوانین الضـریبیة عـن كونهـا قـوانین  )١٤٥(خـرآالاستثناء لأى قـانون 
عادیــة تــنظم اســلوب تحصــیل الدولــة لأحــد مواردهــا المالیــة، ولــیس هنــاك قــوانین 

  .)١٤٦(ى المألوف من قوانین الضرائبأكثر جریاً عل
إن القــــول بــــأن قاعــــدة التفســــیر الحرفــــى تكفــــل ضــــمان حقــــوق كــــل مــــن  -٣

الممـــول والخزانـــة العامـــة قـــول یجـــافى الحقیقـــة والواقـــع ، لأن التفســـیر الواســـع قـــد 
یحمى الممول فى حالة ما حاولت الإدارة حرمانه من إعفاء یتمتـع بـه طبقـاً لـنص 

ة المشـرع الحقیقیـة ، كمـا قـد یحمـى التفسـیر الواسـع الخزانـة قانونى عام تؤكـده إراد
العامـــــة أیضـــــاً ، وذلـــــك إذا حـــــاول الممـــــول الاســـــتفادة مـــــن نقـــــص أو ســـــهو فـــــى 

  .)١٤٧(القانون

                                                
 .١٢٩محمد حمدى النشار، ص . محمد طھ بدوى ود. د (١٤٤)
  .٢١٦رى نقولا عطیة، ص قد.د (١٤٥)
 .٣٦إدوارد جرس بشاى، ص .د (١٤٦)
  .٢٢١قدرى نقولا عطیة، ص . د (١٤٧)
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علــى أنصــار التفســیر الضــیق وهــو )١٤٨(هنــاك تســاؤل یمكــن أن یطــرح  -٤
، بــــــل الأفــــــراد وشــــــرفهم وملكیــــــتهم  الــــــةلمــــــاذا تخضــــــع القــــــوانین التــــــى تتعلــــــق بح

أجسادهم ، لطرائق التفسیر العامة بینما تستثنى مـن هـذه الطرائـق القـوانین التـى وب
  لاتحیق إلا بحوافظ نقودهم لصالح الدولة ؟

ذا كان علـى القـانون أن یحمـى المصـالح الخاصـة فـإن مـن شـأنه أیضـاً أن  وإ
یحمـى المصـالح العامــة ، وبقـدر حمایتــه لتلـك المصــالح ، فلـیس هنــاك ثمـة مبــرر 

فــى تفســیر الأحكــام التـى تــنظم مركــز الممــول مسـلكاً یختلــف عــن ذلــك  لأن نسـلك
  .الذى نسلكه فى تفسیر الأحكام التى تنظم مركز أى مدین آخر

لــــیس هنــــاك مــــایحول دون اللجــــوء إلــــى القیــــاس فــــى تفســــیر النصــــوص  -٥
الضـریبیة ، إذ یســاعد القیـاس علــى تطبیـق القــانون الضـریبى تطبیقــاً صـحیحاً مــن 

علـى إرادة المشـرع الحقیقیـة ، إذ یمكننـا بالقیـاس معاملـة الفئـة التـى خلال التعـرف 
لـم یـرد بشـأنها نـص صـریح فـى القـانون الضـریبى لـذات المعاملـة التـى تتقـرر لفئـة 

وفـــى ذلـــك إعمـــال للقاعـــدة الدســـتوریة التـــى . مشـــابهة ورد الـــنص علیهـــا صـــراحة 
ع معاملــة واحــدة توجــب المســاواة فــى تحمــل الأعبــاء العامــة، بحیــث یعامــل الجمیــ

یم الالتجـــاء إلـــى القیـــاس قـــد یـــؤدى إلـــى بـــل إن تحـــر . فـــى تحمـــل الأعبـــاء العامـــة 
الإخلال بالقانون ، وذلك فى الحالات التـى یؤخـذ فیهـا بحرفیـة النصـوص فـى حـد 
ذاتهــا ، ممــا قــد یترتــب علیــه تفویــت غــرض المشــرع بعــدم خضــوع فئــة للضــریبة ، 

  .)١٤٩(یبةبینما تخضع فئة مشابهة لها لهذه الضر 
یســـتند القضـــاء المقـــارن فـــى تبریـــر التفســـیر الواســـع والقیـــاس فـــى بعـــض  -٦

ـــــى قاعـــــدة  ـــــرة بالأصـــــل  أصـــــولیةالحـــــالات إل ـــــاللفظ مؤداهـــــا أن العب ـــــى لا ب والمعن
ــــــــى الشــــــــكل أو: أو بعبــــــــارة أخــــــــرى . والمبنــــــــى المظهــــــــر  إن الجــــــــوهر یعلــــــــو عل

substance over form  ن بمــا ، حیــث یكــون علــى المحكمــة أن تفســر القــانو
                                                

 .١٣٣محمد حمدى النشار، ص . محمد طھ بدوى ود. د (١٤٨)
  . ٢٢٣، ص ٢٢٢قدرى نقولا عطیة، ص . د (١٤٩)
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یحقق الغرض التشریعى منه، خاصة وأن المشـرع یتجـه إلـى فـرض الضـریبة دون 
  .أن یترك ثغرة ینفذ منها الممول للتهرب من هذه الضریبة 

ولـــیس هنـــاك مـــا یمنـــع القاضـــى مـــن تفســـیر الـــنص الضـــریبى وفقـــاً للغـــرض  
ـــة،  الـــذى وضـــع مـــن أجلـــه، وبمـــا یتفـــق مـــع السیاســـة الضـــریبیة التـــى تتبعهـــا الدول

  .لما كانت هناك أدلة من عبارات التشریع على ذلكطا
أخــذت بعــض المحــاكم المصــریة بطریقــة التفســیر الواســع فــى عــدد مــن  -٧

القواعد العامة، وما یقتضیه النظـر فـى أفـق أوسـع " احكامها، حین اعتمدت على 
، أو الأخــذ بالتفســیر مــن بــاب أولــى وصــولاً علــى تمتــع )١٥٠(" مــن حــدود الألفــاظ

لیة بنفس المعاملة الضریبیة التى یتمتـع بهـا الممـول الفـرد فـى شـركات الشركة الفع
  .)١٥١(الأشخاص

  رأينا المختار
مـن جانبنــا فإننــا نمیـل إلــى تفســیر النصــوص الضـریبیة وفقــاً للمــذهب العلمــى 
الحـر، الـذى یمــنح القاضـى حریــة تفسـیر النصـوص الضــریبیة بمـا یتفــق مـع قصــد 

ان الـــنص الضـــریبى مشـــوباً بـــالغموض أو وحكمـــة التشـــریع ، وذلـــك إذا كـــ المشــرع
غیــر واضــح وضــوحاً كافیــاً للدلالــة علــى قصــد الشــارع، فــإذا كــان الــنص واضــحاً 
التزم القاضـى التفسـیر الحرفـى لهـذا الـنص دون محاولـة الخـروج عـن هـذا المعنـى 

وتأكیداً لذلك فقد قضـت محكمـة  .بدعوى الحدیث عن نیة المشرع وحكمة التشریع
الــنص متــى كــان عامــاً مطلقــاً فــلا محــل لتقییــده أو تخصیصــه بــأن ) ١٥٢(الــنقض 

ذ فى ذلك استحداث لحكم مغـایر لـم یـأت بـه الـنص علـى إباستهداء الحكمة منه، 
  . سبیل التأویل

                                                
 .١٥، ص ٥، الجرف ، الجزء ١٦/٦/١٩٤٧محكمة مصر الابتدائیة ،  (١٥٠)
  .٢٩، ص ٦، الجرف ،الجزء ١٨/٢/١٩٤٨ائیة، محكمة المنصورة الابتد (١٥١)
  .٢٣/١٠/٢٠٠٣جلسة  ٧١لسنة  ٢٩٥الطعن بالنقض رقم  (١٥٢)



٩٠

وأن الأصل في تحدید المعنى المقصـود لألفـاظ القـانون هـو المعنـى القـانونى 
ن الــــنص علــــى أن الخــــاص بهــــا ، لا المعنــــى اللغــــوى العــــام ، مــــالم یقــــم دلیــــل مــــ

ولمـــا كـــان ).١٥٣(المشـــرع اســـتهدف بلفـــظ معـــین معنـــاه اللغـــوى لا معنـــاه القـــانونى 
معنى النص یتحدد بما تفیده عباراته أو لفظه ، وبمـا یفیـده روحـه أو فحـواه ، فـإن 
الهــادى الــذى یضــئ الطریــق لمعرفــة هــذا المعنــى فــي الحــالتین هــو قصــد الشــارع 

د الشــارع مـن نــص معـین هـو كــل شـئ فــي الـذى أراد بـالنص أن یعبــر عنـه؛ فقصـ
تحدیــد معنــاه ،فــإذا ظهــر أن المشــرع قصــد بــالنص حــین وضــعه أمــراً معینــاً تحــدد 

، وتأسیســـاً علــــى مــــا تقـــدم فإنــــه یتعــــین الرجـــوع إلــــى المــــذكرة معنـــاه بهــــذا القصــــد 
الإیضــــاحیة والأعمـــــال التحضـــــیریة لهـــــذا القــــانون للوقـــــوف علـــــى حقیقـــــة غـــــرض 

  ). ١٥٤(الشارع
عنـــاوین الفرعیـــة الـــواردة فـــي القـــانون للـــنص معنـــى خاصـــاً بـــه ، ولاتعطـــى ال

لفـظ طعـن " بـأن  )١٥٥( طالما كان هذا النص واضـحاً وصـریحاً ، ولـذا فقـد قضـى
فـــي  -١٩٨١لســـنة  ١٥٧مـــن القـــانون الملغـــى رقـــم  ١٥٧فـــي المـــادة  –وقـــد ورد 

عبـارة عامـة ، ولـم یقـم دلیـل علـى تخصیصـه بـالطعن أمـام اللجـان ، فیجـب حملــه 
ثبـــــات حكمـــــه لجمیـــــع الطعـــــون ســـــواء أمـــــام لجـــــان الطعـــــن أو علـــــ ى عمومـــــه ، وإ

المحاكم، ولا یغیر من ذلك وردود هذا النص فـي الفصـل الأول مـن البـاب السـابع 
، وعــدم ورود مثیــل لــه فــي الفصــل الثــانى الخــاص " لجــان الطعــن" تحــت عنــوان 

یـد حكمـه ، قـد أغنـت عـن الحاجـة إلـى تردبالطعن في قرار اللجنة ، لأن عمومیة 
كما أن عنوان القانون لیس له قوة النص الصریح وما یقتضیه منطـوق ألفـاظ هـذا 

  .النص

                                                
 .١١/٤/١٩٧٠ق ، جلسة  ١٣لسنة  ٣٦٨حكم النقض في الطعن رقم  (١٥٣)
 .٢٦/٢/١٩٧٤ق ، جلسة  ١٨لسنة  ١٢٩٧الطعن بالنقض رقم  (١٥٤)
 ٦٦لسѧنة  ٧٦٣٨الطعѧن رقѧم ، و٢٨/٣/٢٠٠٣ق، جلسѧة  ٦٥لسѧنة  ٣٠٢٥الطعن بالنقض رقم  (١٥٥)

 .٢٧/٥/٢٠٠٣ق، جلسة 



٩١

ذا و  الـــنص شـــكاً فـــى نفـــس المفســـر، وجـــب تفســـیر هـــذا الشـــك لصـــالح  أثـــارإ
الممــــول ، لأنــــه الطــــرف الضــــعیف فــــى مواجهــــة الإدارة الضــــریبیة التــــى لهــــا مــــن 

برهان على خضـوع الممـول للضـریبة، الامتیازات القانونیة التى تستطیع أن تقدم ال
فإذا عجزت عن تقدیم هذا البرهان أو الدفاع عن وجهة نظرها بـدلیل مقنـع ، كـان 
مـــن المنطقــــى أن یفســـر الــــنص لصـــالح الممــــول ، لـــن الأصــــل هـــو بــــراءة الذمــــة 

  .والاستثناء هو انشغالها بالالتزامات
وى تطبیـــق وفــى جمیــع الأحــوال لا یجـــوز أن یلجــأ المفســر إلـــى القیــاس بــدع

لــــم یشــــملها الحكــــم القــــانونى بــــنص  الــــنص علــــى الحــــالات المشــــابهة لــــه ، والتــــى
أو أن تكــــون  ،صــــریح، إذ أن المشــــابهة إمــــا أن تكــــون متطابقــــة علــــى نحــــو تــــام 

ذا كانــت متطابقــة فــلا إأو القــانون، فــ المشــابهة ناقصــة ، ســواء مــن حیــث الواقــع 
نــت غیـر متطابقــة فـلا یجــوز أن أمـا إذا كا. محـل للقیـاس لأن كــلا الأمـرین واحــد 

یمتـــد الـــنص الضـــریبى إلـــى غیــــر المتطابقـــة فیخضـــعها للضـــریبة أو یخفـــف مــــن 
عــبء الضــریبة علیهــا بطریــق ملتــو، و إلا كــان ذلــك مخالفــاً لحكــم الدســتور الــذى 

  . یحظر فرض الضریبة أو تعدیلها أو الإعفاء منها دون نص
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩٣

  الرابع الباب 
  لضريبىنطاق تطبيق القانون ا

حیـــــث یطبـــــق القـــــانون فـــــى داخـــــل الدولـــــة أو لكـــــل قـــــانون نطاقـــــه المكـــــانى  
، ونطاقــه الشخصــى ، خارجهــا، ونطاقــه الزمــانى فیطبــق خــلال مــدة زمنیــة معینــة

  . حیث یطبق القانون الضریبى على أشخاص یحددها
لقـانون الضـریبة نقسـم  والشخصـى ولبیـان كـل مـن النطـاق المكـانى والزمـانى 

  :النحو التالى ىعلفصول ثلاثة  إلىالباب هذا
  

  الأول الفصل
  النطاق المكانى

التشــریعات التــى تفــرض بمقتاضــاها لكــل دولــة ذات ســیادة الحــق فــى إصــدار 
وقــد یمتــد نطــاق  .الضــرائب علــى الأشــخاص أو الأمــوال الموجــودة داخــل إقلیمهــا

وجـد هذا التشریع بحیث یشمل طائفة من الأشخاص أو أنواعـاً مـن الأمـوال التـى ت
  .خارج هذا الإقلیم

. معــاییر لتعیــین الحــدود المكانیــة للضــریبیة )١٥٦( وقــد عــرف الفقــه الضــریبى
ضـــــریبة دخـــــل، وضـــــریبة قیمـــــة : وتختلـــــف هـــــذه المعـــــاییر تبعـــــاً لنـــــوع الضـــــرائب 

  :ـیةتفي المباحث الثلاثة الآونبین ذلك  .مضافة، وضریبة جمركیة
  
  

                                                
المعاملة الضریبیة للاستثمارات الأجنبیѧة ، دار النھضѧة : السید عبد المولى . د: یراجع تفصیلاً  (١٥٦)

إقلیمیة الضریبة على الأرباح : زكریا محمد بیومى. ، ود١٥، ص ١٤، ص ١٩٨٨العربیة، القاھرة، 
، ورسѧѧالتنا للѧѧدكتوراه ١٩٦٨كلیѧѧة الحقѧѧوق، جامعѧة القѧѧاھرة، التجاریѧة والصѧѧناعیة، رسѧѧالة دكتѧوراه، 

المعاملة الضریبیة للشركات الإسѧتخراجیة ، دراسѧة مقارنѧة، كلیѧة الحقѧوق، جامعѧة القѧاھرة، : بعنوان
 .١٣٥ص  -٨٢، ص ١٩٩٣



٩٤

  المبحث الأول
  على الدخلمعايير الحدود المكانية للضريبة 

معیاران أساسیان هما یوجد لتعیین الحدود المكانیة للضریبة على الدخل 
  :معیار الإقامة، ومعیار الإقلیمیة

   معيار الإقامة -١

تقــوم الدولــة بفــرض الضــریبة علــى الأربــاح أو الــدخول التــى یحققهــا الممــول 
اً كـان مصـدر أیـ.الذى یحمل جنسیة هـذه الدولـة ، أو یعتبـر مقیمـاً أو متوطنـاً فیهـا

  . هذه الأرباح أو الدخول ، داخل أو خارج حدود هذه الدولة
الاجتماعیــة ،  ویسـتند هـذا المعیــار إلـى مبــدأ التبعیـة السیاسـیة ومبــدأ التبعیـة 

وتأخـذ بـه معظـم .   Worldwide incomeویعرف ذلك بمعیار الدخل العـالمى 
ثـــل الولایـــات المتحـــدة الـــدول المتقدمـــة المصـــدرة لـــرؤوس الأمـــوال إلـــى الخـــارج ، م

  .ة وألمانیادالأمریكیة والمملكة المتح
وفــى مصــر أخــذ المشــرع بمبــدأ عالمیــة الــدخل أو الإیــراد فــى حــالات معینــة، 

بمــد نطــاق  ١٩٨٩لســنة  ٢٢٨منهــا مــا كــان ســاریاً فــى ظــل قــانون الأیلولــة رقــم 
 ة لتركـــــات المصـــــریین علـــــى جمیـــــع الأمـــــوال العقاریـــــة والمنقولـــــةبالضـــــریبة بالنســـــ

، ســواء كــان مقیمــاً فــى الموجــودة فــى مصــر وخارجهــا ، إذا كــان المــورث مصــریاً 
  .مصر أو بالخارج

لسـنة  ٢٠٨كما أخذ قـانون الضـریبة علـى العـاملین المصـریین بالخـارج رقـم  
قبـــل القضـــاء بعـــدم دســـتوریته بمبـــدأ الإقامـــة علـــى أســـاس الجنســـیة، حـــین  ١٩٩٤

مــــا فــــى حكمهــــا التــــى یتقاضــــها فــــرض هــــذه الضــــریبة علــــى الأجــــور والمرتبــــات و 
العــاملون المصــریون العــاملون فــى الخــارج ممــن یزاولــون عمــلاً لــدى الغیــر یتــوافر 

  .فیه عنصر التبعیة



٩٥

ویطبق قانون ضریبة الدخل في مصر مبـدأ عالمیـة الإیـراد، إلا فـي حـالات  
  خاصة یطبق فیها مبدأ الإقلیمیة، نشیر إلیها فیما بعد

  مبدأ الإقليمية  -٢

، تخضــــع الدولــــة لنظامهــــا الضــــریبى كــــل دخــــل یكــــون لهــــذا المعیــــار  وفقــــاً  
مصـدره إقلـیم الدولـة، وبغـض النظـر عــن جنسـیة الممـول أو موطنـه، إذ تتخـذ مــن 
الأموال الموجودة داخل إقلیم الدولة وعـاءً لهـا، أو یتحـدد هـذا الوعـاء علـى أسـاس 

كـان القـائم بهـا أو ، سـواء )١٥٧( التصرفات أو الوقائع التى تتم داخل حدود الدولـة
  .أى أننا لانهتم بجنسیة الممول ولا بموطنه. المستفید منها وطنیاً أم أجنبیاً 

ویســـتند هـــذا المعیـــار إلـــى أن الدولـــة تمـــارس ســـلطانها داخـــل حـــدودها ، ولا  
لا كان ذلك اعتداءً على سـلطة دولـة . أخـرى  یجوز لها أن تتعدى هذه الحدود، وإ

فـــرض الضـــرائب الـــذى یجـــب أن یكـــون علـــى  ســـلطان الدولـــةصـــور  ومـــن أبـــرز
  .)١٥٨( الدخل ورأس المال الموجود داخل إقلیمها

بالإضــافة إلــى أن الممــول ، وهــو یســتفید مــن مرافــق الدولــة وحمایتهــا، یقــع  
  .علیه واجب المساهمة فى تحمل أعبائها

وتأخــذ معظــم الــدول المســتوردة لــرؤوس الأمــوال الأجنبیــة مــن الــدول النامیــة 
فـي التشـریعات الضـریبیة  أنویبدو واضـحاً  .قلیمیة فى فرض الضریبة بمعیار الإ

تأخـــذ بهـــذا المعیـــار كقاعـــدة عامـــة ، باســـتثناء مصـــر، مـــا عـــدا ضـــریبة الـــدخل ، 
  . حالات محدودة نص فیها القانون على الخروج عنه إلى معیار العالمیة

 فالضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة تفـــرض علـــى الســـلع والخـــدمات التـــي یـــتم 
أنتجــت ، تــداولها أو تقــدیمها فــي مصــر، ســواء كانــت هــذه الســلع أو الخــدمات قــد 

أو قــدمت مــن منتجــین أو مــؤدى خــدمات محلیــین أو أجانــب، مقیمــین فــي مصــر 
كما أن الضریبة على الأطیان الزراعیـة  والضـریبة علـى العقـارات . أو في الخارج

                                                
 . ١١٣، ص ١٩٦٦الأحكام العامة للضریبة، دار النھضة العربیة ، القاھرة، : حسین خلاف. د (١٥٧)
 .وما بعدھا ٩٦، ورسالتنا للدكتوراه، ص ٢٥كریا محمد بیومى ، ص ز. د (١٥٨)
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أو عقــــار، ویجــــب أن المبنیــــة بطبیعتهــــا ضــــریبة إقلیمیــــة، لأنهــــا تقــــع علــــى أرض 
تكون الأراضى أو العقارات كائنة أو مقامة فـي مصـر، بغـض النظـر عـن جنسـیة 
 ، مالــك هــذه الأرضــى والعقــارات أو محــل إقامتــه، أي ســواء كــان مصــریاً أم أجنبیــاً

  .یقیم في مصر أو في الخرج
ولا تفــرض الضــریبة الجمركیــة إلا علــى الســلع عنــد دخولهــا الــدائرة الجمركیــة 

، أي أنها ضریبة إقلیمیة، فلا خضوع لهذه السلع للضـریبة الجمركیـة فـي المصریة
  .مصر، قبل أن تدخل البضائع إلى مصر

  أثر اختلاف معايير فرض ضريبة الدخل بين الدول  
ـــة إلـــى أخـــرى إلـــى إمكـــان  ویـــؤدى اخـــتلاف معیـــار فـــرض الضـــریبة مـــن دول

لازدواج الضـریبى خضوع الدخل الذى یحققه الممول فى دولة أخرى بمـا یعـرف بـا
  .الدولى

بل قد یقع الازدواج الضریبى الدولى حتى بین الدول التى تتبـع معیـاراً واحـداً 
لفــرض الضــریبة، وذلــك فــى الحــالات التــى یختلــف مفهــوم كــل دولــة لهــذا المعیــار 
عـن مفهــوم الدولــة الأخــرى لــه ، بحیـث یــؤدى تفســیرهما إلــى إخضــاع ذات الــدخل 

فــى الحــالات التــى یتفــق فیهــا المفهــوم العــام للمعیــار  للضــریبة فــى كــل منهمــا ، أو
  .فى كلا الدولتین ، ولكن یختلف معنى الدخل الخاضع للضریبة فى كلیهما

ولهذا الازدواج الضریبى خطره على الاقتصـاد العـالمى ، حیـث یعیـق حریـة  
انتقــال رؤوس الأمــوال بــین الــدول المختلفــة، مــا یحــرم الــدول النامیــة مــن مصــدر 

ن مصــادر التمویــل والتنمیــة بهــا، كمـا یحــرم المســتثمر الأجنبــى مــن فرصــة مهـم مــ
  .توظیف أمواله فى مجالات استثمار متاحة بالدول الأخرى

هــذا الازدواج إلا بـــإرادة منفــردة للتشـــریع الـــداخلى خطـــر ولا مجــال للحـــد مــن 
للدولــة ، كــأن یســمح بخصــم الضــریبة الأجنبیــة مــن الضــریبة الوطنیــة ، أو تعتبــر 

ضریبة الأجنبیة تكلفة تخصم من وعاء الضریبة الوطنیـة ، أو یـتم ذلـك بـإرادتین ال
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ـــــب الازدواج الضـــــریبى  ـــــات الضـــــریبیة لتجن ـــــر مـــــن خـــــلال الاتفاقی ـــــین أو أكث دولت
  .   الدولى

  ضريبة على الدخل فى مصرأسس فرض ال
فــــى المصــــریین والأجانــــب، إذ أخــــذ علــــى الــــدخل المشــــرع للضــــریبة أخضــــع 

بمبــــدأ الإقلیمیــــة بحیــــث تخضــــع للضــــریبة الإیــــرادات أو لقــــانون مــــن ا) ٦(المــــادة 
، بغـض النظـر عـن جنسـیته طالمـا تحققـت الشخص الطبیعىالدخول التي یحققها 

وســواء كــان مقیمــاً فــى مصــر أو غیــر عــن نشــاط أو مــن مصــادر داخــل مصــر، 
ــد اســــــتند فــــــي ذلـــــك إلــــــي مبــــــدأي التبعیــــــة الاجتماعیــــــة والتبعیــــــة مقـــــیم فیهــــــا،  وقــــ

  .ةالاقتصادی
مـــن القـــانون یـــین  ٤٧أمــا الشـــخص الاعتبـــارى فقــد میـــز المشـــرع فـــى المــادة 

الشــــخص الاعتبــــارى المقــــیم والشــــخص الاعتبــــارى غیــــر المقــــیم ، حیــــث أخضــــع 
للضــریبة علــى الــدخل فــى مصــر كافــة الــدخول التــى یحققهــا الشــخص الاعتبــارى 

أمـا ، World wide Incomeمـن مصـر أو خارجهـا وفقـاً لمبـدأ عالمیـة الإیـراد 
ــــه  الشــــخص الاعتبــــارى غیــــر المقــــیم فــــلا تخضــــع للضــــریبة فــــى مصــــر إلا إیرادت

  . المحققة من خلال منشأة دائمة فى مصر وفقاً لمبدأ التبعیة الاقتصادیة
ثم أصبح تطبیق مبدأ عالمیة الإیراد أساساً في تطبیـق الضـریبة علـى الـدخل 

ـــــاح التـــــي٢٠١٤عـــــام  ١٥٩منـــــذ ـــــى الـــــدخول أو الأرب ـــــه یســـــرى عل یحققهـــــا  ، أي أن
الأشــــخاص الطبیعیــــون أو الأشــــخاص الاعتبــــاریون مــــن مصــــادر فــــي مصــــر أو 

یـــراد . الخـــارج باســـتثناء بعـــض صـــور هـــذه الإیـــرادات وهـــى المرتبـــات والأجـــور، وإ
فـلا تخضـع للضـریبة إلا المرتبـات أو الأجـور التـي یكـون مصـدرها .الثروة العقاریة

ضـــریبة إلا إیـــرادات خزانـــة مصـــریة أو عمـــلاً أدى فـــي مصـــر، كمـــا لا تخضـــع لل
  . التصرفات العقاریة الناتجة عن تأجیر أو بیع عقارات كائنة في مصر فقط

                                                
  ٢٠١٤لسنة  ٥٣بموجب أحكام القانون رقم  ١٥٩
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ومــن ثــم فــإن للإقامــة اعتبــار مهــم فــى تحدیــد المعاملــة للضــریبیة ، ولــذا فقــد 
ـــــانون فـــــإن ـــــى  الق ـــــى یعـــــد الشـــــخص الطبیعـــــى أو الضـــــریبى یعمـــــل عل ـــــد مت تحدی

خل التــى تعـــد مصــر مصـــدراً الاعتبــارى مقیمــاً فـــى مصــر؟ ، ومـــا أهــم صــور الـــد
لتحققهــا ؟، ومــا هــى المنشــأة الدائمــة التــى یلــزم مزاولــة النشــاط عــن طریقهــا لكــى 

  یخضع غیر المقیم للضریبة فى مصر؟
ثلاثـــة ،  مطالـــب ثلاثـــة إلـــى  الفصـــلوللإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال نقســـم هـــذا 

نخصــــص الأول للإقامـــــة، والثـــــانى لأهــــم صـــــور الـــــدخل المتحقــــق فـــــى مصـــــر ، 
  :للمنشأة الدائمة :ث والثال

  الأولالمطلب 
  الإقامة الضريبية

یمیز قانون ضـریبة الـدخل بـین الحـالات التـي یعتبـر فیهـا الشـخص الطبیعـى 
  .  أو الاعتبارى مقیماً في مصر
  : وذلك على النحو التالى 

 ً   حالات إقامة الشخص الطبيعى : أولا
  : لآتیة یكون الشخص الطبیعى مقیماً فى مصر فى أى من الأحوال ا

  .إذا كان له موطن دائم فى مصر -١
یومــاً متصــلة أو متقطعــة خــلال  ١٨٣المقــیم فــى مصــر مــدة تزیــد علــى  -٢

  .إثنى عشر شهرأ
المصرى الذى یؤدى مهـام وظیفتـه فـى الخـارج ویحصـل علـى دخلـه مـن  -٣

  .خزانة مصریة 
  :ونفصل ذلك فیما یلى  
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   الموطن الدائم -١
المكــان الــذى یقــیم فیــه " المــدنى المــوطن بأنــه  مــن القــانون ٤٠تعــرف المــادة 

أى ".الشخص عادة ، ویجـوز أن یكـون للشـخص فـى وقـت واحـد أكثـر مـن مـوطن
أن مجــرد الوجــود أو الســكن فــى مكــان لا یجعــل منــه موطنــاً مــا لــم تكــن الإقامــة 

  .التوطن   وعنصر الاستقرار ضرورى لتوافر معنى . مستقرة فیه 
نمــا یقصــد اســتمرارها ولا یقصــد بالاســتقرار اتصــ  ال الإقامــة دون انقطــاع ، وإ

ــــى وجــــه یتحقــــق معــــه شــــرط الاعتیــــاد ولــــو تخللتهــــا فتــــرات غیبــــة متقاربــــة أو  عل
ومن ثم فتعیین محـل الإقامـة الرئیسـیة أو محـل المصـالح الرئیسـیة أمـر .  متباعدة

موضـــوعى نـــتلمس دلائلـــه مـــن ظـــروف الحـــال ، ومـــن الموازنـــة بـــین مصـــالح ذى 
قام   . ته فى مصر ، ومصالحه فى مختلف البلدان الأخرىالشأن وإ

مــن القــانون المــدنى  ٤٠وبــذلك ، یكــون المــوطن الأصــلى كمــا عرفتــه المــادة 
  .المكان الذى یقیم فیه الشخص عادة) ١٦٠(هو 

وهـــذا الوصـــف لا ینطبـــق علـــى منـــزل العائلـــة إلا إذا ثبـــت إقامـــة الشـــخص  
) ١٦١( موطنــاً  كمــا أنــه لایعــد. ار المــراد إعلانــه فیــه علــى وجــه الاعتیــاد والاســتقر 

   .دون أن یقیم فیه –المكان الذى یتلقى فیه الطالب العلم 
ولقـــد دلـــت المـــادة المـــذكورة علـــى أن المشـــرع لـــم یفـــرق بـــین المـــوطن ومحـــل 
الإقامـة العــادى ، وجعــل المعــول علیــه فـى تعیــین المــوطن هــو الإقامــة المســتقرة ، 

وجـه یتحقـق فیـه شـرط الاعتیـاد ، ولـو إقامته بصفة مستمرة ، وعلى ) ١٦٢(بمعنى 
ـــم تكـــن مســـتمرة تتخللهـــا فتـــرات غیبـــة متقاربـــة أو متباعـــدة ، وأن تقـــدیر عنصـــر  ل
الاسـتقرار ونیــة الاسـتیطان الــلازم توافرهمــا فـى المــوطن مــن الأمـور الواقعیــة التــى 

  .  یستقل بتقدیرها قاضى الموضوع
                                                

 .٥٥١، ص ٢، ع ١٧، س  ١٩٦٦/ ١٠/٣ق، جلسة  ٣٢لسنة  ٧٨حكم النقض فى الطعن رقم ) (١٦٠
، س ٢٧/٥/١٩٦٩ق ، جلسѧة  ٣٨لسنة  ١٠٥ق ، ٣٥لسنة ٧٣حكما النقض فى الطعنین رقمى  (١٦١)

 .٨٠٢، ص ٢، ع ٢٠
 .٢٦١، ص ٣، ع ٣٠، س ١٣/١٢/١٩٧٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٠٣الطعن بالنقض رقم ) (١٦٢
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لــلازم توافرهمــا فــى فضــلاً عــن أن قیــام عنصــر الاســتقرار ونیــة الاســتیطان ا
  .الموضوع     التى یستقل بتقدیرها قاضى) ١٦٣(الموطن من الأمور الواقعیة 

ینبغــــى أن یتــــوافر فــــي المــــوطن الا یكــــون قصــــد  )١٦٤(ولــــذلك قضــــى بأنــــه  
الشــــخص الارتحــــال عنــــه ، ولا یجــــوز أن یقتصــــر المــــوطن علــــى المســــكن ، بــــل 

وأن تكــون إقامتــه فیــه ینبغــى أن یتــوفر فــي هــذا المــوطن ان یقــیم فیــه الشــخص ، 
بصفة مستمرة ، وعلى وجه یتحقق به شـرط الاعتیـاد ، ویتـوفر فیـه معنـى الرابطـة 
بـــین الشــــخص ومكــــان معــــین بالــــذات فــــي البلـــد الــــذى یقــــیم فیــــه، ولا تتــــوفر هــــذه 

لاد العربیـة بنظـام بالشروط في السـكن الـذى یقـیم فیـه الشـخص الـذى یعمـل فـي الـ
ذ لا تقوم رابطة بـین الشـخص وبـین مكـان السـكن الإعارة أو التعاقد الشخصى ، إ

في الخارج ، ولایوصـف مسـكن هـؤلاء العـاملین بأنـه مـوطن، لأنـه مسـكن عـارض 
  . أو لا یصلح محلاً للإقامة المعتادة والاستقرار وعدم الارتحال

ـــــز المـــــادة   بالنســـــبة للأعمـــــال  –مـــــدنى أن یعتبـــــر محـــــل التجـــــارة  ٤١وتجی
، بجانـب موطنـه الأصـلى للحكمـة التـى افصـح عنهـا  موطنـاً للتـاجر-المتعلقـة بـه 

ــــالأمر الواقــــع ، وتســــتجیب لحاجــــة  الشــــارع مــــن أن قاعــــدة تعــــدد المــــوطن تعتــــد ب
أن أمـــر الآداء الـــذى أعلـــن )  ١٦٥(وقـــد قضـــى بأنـــه إذا كـــان الثابـــت .المتعـــاملین 

للطــاعن فــى محــل تجارتــه بالقــاهرة قــد صــدر فــى شــأن یتعلــق بالتجــارة التــى كــان 
بالسـعودیة،   قت الإعلان فلا محل لما یثیره من أن محل إقامتـه الفعلیـةیباشرها و 

وأنه غادر محل إقامتـه فـى مصـر ، لأن الإقامـة الفعلیـة لیسـت عنصـراً لازمـاً فـى 
مــوطن الأعمــال الــذى یظــل قائمــاً مــا بقــى النشــاط التجــارى مســتمراً ، ولــه مظهــره 

  . الواقعى الذى یدل علیه

                                                
 . ١٢٧١، ص  ٢، ع ١٧، س  ١٩٦٦/ ٢٦/٥ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ٤٣الطعن بالنقض رقم  (١٦٣)
 .٣٠/١/١٩٨٨ق ، جلسة  ٣١لسنة  ٣١٠٩حكم النقض في الطعن رقم  (١٦٤)
  .٣٢، ص ١ع ١٧، س  ٤/١/١٩٦٦ق ، جلسة  ٣٠ لسنة ٣٥٨حكم النقض فى الطعن رقم  (١٦٥)



١٠١

الـــذى یباشـــر فیـــه الشـــخص تجـــارة أو حرفـــة بـــأن المكـــان ) ١٦٦(كمـــا قضـــى 
یعتبر موطنـاً ، فیمـا یتعلـق بأعمـال إدارة هـذه التجـارة أو الحرفـة وفقـاً لـنص المـادة 

  . مدنى ٤١
بأنـه یجــوز اعتبـار مكتــب المحـامى مـوطن أعمــال لـه، بوصــفه )  ١٦٧(وحكـم 

مـدنى، علـى  ٤١المكان الذى یباشر فیه مهنتـه علـى نحـو مـا نصـت علیـه المـادة 
ــــه أن ذ ــــه فی ــــه، وعمل ــــه ، والمتصــــلة بمهنت ــــى الأعمــــال المتعلقــــة ب لــــك یقتصــــر عل

كمحـــام، ومـــن ثـــم فـــلا یتعـــداها إلـــى مـــا یتعلـــق بغیرهـــا مـــن الأعمـــال أو بغیـــره مـــن 
  .الأشخاص

  -٢٠٠٥لسـنة  ٩١رقـم  –لقانون ضریبة الدخل  وقد أخذت اللائحة التنفیذیة
طبیعـى موطنـاً دائمـاً فـى منهـا أن للشـخص ال) ٣(بهذا الحكم حین اعتبرت المادة 

ـــه محـــل تجـــارى أو مكتـــب مهنـــى أو مصـــنع أو غیـــر ذلـــك مـــن  مصـــر إذا كـــان ل
أو إذا تواجـــد فـــى . أمـــاكن العمـــل التـــى یـــزاول فیهـــا الشـــخص نشـــاطه فـــى مصـــر

  .  مصر معظم أوقات السنة فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأیة صفة كانت
أن لشــخص خاضــعا للضــریبة، احتــى یعتبر تحدیــد مكــان الإقامــة ولــذلك یلــزم ل
، همــا الوجــود الطبیعــي ونیــة الإقامــة )١٦٨(نان أساســیالإقامــة ركنــیتــوافر فــى هــذه ا

   ٠بصفة معتادة
لا یكفي أن یحتفظ الشخص بمحل دائـم للسـكني بمصـر لاعتبـاره مقیمـا بهـا ف

، كمــا أنــه لا یهــم أن صــرف إلــي اتخــاذ مصــر موطنــا معتــاداً نطالمــا أن نیتــه لــم ت
ــــه یقــــیم الشــــخص فــــ ــــین الفنــــادق طــــوال إقامت ي مســــكن دائــــم أو فنــــدق أو یتنقــــل ب

بمصــر، ورغــم ذلــك یعــد مقیمــا إقامــة معتــادة بهــا طالمــا وجــدت مــن الــدلائل التــي 
  .تثبت انصراف نیته إلي اتخاذ مصر موطنا معتاداً 

                                                
 .٣٥٩، ص ١ع ٢٩، س ٢٩/٥/١٩٨٧ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٩٤٦الطعن بالنقض رقم  (١٦٦)
، ص ١ع  ٣٠، س ١٩٧٩/  ٢٠/١ق ، جلسѧة  ٤٤لسѧنة  ٥٤٤حكم فى النقض فى الطعن رقѧم  (١٦٧)
٢٩٩.  

  .٥١٦ص  – ٥١٥زكریا محمد بیومي، ص  ٠د   )١٦٨(



١٠٢

 كمــا لا یشــترط لتحدیــد الإقامــة الدائمــة أن یســتقر الشــخص مــدة طویلــة نســبیاً 
نمـــا یكفـــي وجـــوده بمصـــر مـــدة خـــلال الســـنة علـــي نحـــو م تصـــل غیـــر منقطـــع، وإ

  ٠طویلة ولو علي فترات متقطعة خلال السنة
یتطلب تعیین الإقامـة المعتـادة الوقـوف علـي كـل حالـة علـي حـدة من ثم و    

قامتــه فــي  لبیــان ظــروف الحــال، وحتــى یمكــن الموازنــة بــین مصــالح ذي الشــأن وإ
   ٠مصر، ومصالحه في مختلف البلدان الأخري

  يوماً فى السنة  ١٨٣لإقامة فى مصر مدة تزيد على ا -٢
یومـا تعنـي أنـه قـد أقـام بهـا  ١٨٣اتخاذ الممول مصر محلا لإقامته لمدة إن 

  .المدة الأطول خلال السنة مما یعد قرینة علي اتخاذها مقرا معتادا لإقامته
وقــد اختــار المشــرع أن یحــدد هــذه المــدة بالأیــام، بــدلا مــن الشــهور، إذ كــان 

ن الــنص علــي أن یقــیم فــي مصــر لمــدة تتجــاوز ســتة أشــهر فــي الســنة، وذلــك یمكــ
حتــى یحســم الخـــلاف الــذي یثــور إذا مـــا كــان مجمــوع الســـتة أشــهر التــي قضـــاها 

یومـا  ٢٨خلال السـنة لا تمثـل القـدر الأكبـر باعتبـار أن بعـض الأشـهر قـد یكـون 
  ٠یوما ٣٠یوما أو  ٢٩أو 

یومــا خــلال الســنة  ١٨٣أكثــر مــن ولا یهــم أن یكــون الممــول قــد أقــام بمصــر 
إقامـــة متصـــلة، أو إقامـــة متقطعـــة، حیـــث یكفـــي أن یكـــون مجمـــوع مـــدة، أو مـــدد، 

یومـــا ولـــو بیـــوم واحـــد للاســـتدلال علـــي اتخـــاذ  ١٨٣إقامتـــه بمصـــر قـــد زادت عـــن 
  . مصر موطنا معتادا له

بأنـــه یقصـــد بمحـــل المـــوطن الشـــرعي هـــو المركـــز الشـــرعي  )١٦٩( قضـــيوقـــد 
ـــ یفـــاء مـــا علیـــه، ویعتبـــر أن المنســـوب للشـــخص ال ـــه وإ ذي یقـــوم فیـــه باســـتیفاء مال

وجـوده فیــه علـي الــدوام، ولـو لــم یكـن حاضــرا فـي بعــض الأحیـان أو أغلبهــا، وأنــه 
  ٠لا یجهل ما یحصل فیه مما یتعلق بنفسه

                                                
، الجѧرف، ٢٦/٥/١٩٥٥ق، جلسѧة  ١٧لسѧنة  ٣٣١القضѧیة رقѧم محكمѧة اسѧتئناف مصѧر،    )١٦٩(

  .٤٢٧الجزء العاشر، ص 



١٠٣

كمـا یعتبــر الشــخص مقیمــا إذا كــان یتـردد بصــورة منتظمــة علــي الــبلاد للقیــام 
دائــم للســكني، طالمــا تجــاوزت مــدة إقامتــه  بــبعض الأعمــال دون أن یحــتفظ بمحــل

یوما، ولا یهم أن یكون قد أقام خلال هذه الفترة فـي مسـكنه الخـاص  ١٨٣بمصر 
  ٠أو في الفنادق أو ضیفا علي صاحب مسكن بمصر

بــأن الممــول الــذي یعمــل مراســلا  )١٧٠(وتطبیقــا لــذلك فقــد أفتــي مجلــس الدولــة
فـــي مصـــر إقامـــة  عتبـــر مقیمـــاً لجریـــدة أجنبیـــة فـــي مصـــر وبـــلاد الشـــرق الأوســـط ی

عادیـة طالمـا أنــه یسـتقر فیهـا نصــف العـام، ویعــود إلیهـا مـن أســفاره التـي تســتغرق 
بـــاقي الســـنة، إذ أنـــه قـــد اتخـــذ مصـــر مســـتقرا لعملـــه وأهلـــه، حتـــى ولـــو لـــم یكونـــوا 
یصــحبونه فــي أســفاره إلــي ســائر بــلاد الشــرق الأوســط، وكــان یصــرف مــا یحتاجــه 

  ٠من مرتبه في مصر
علــي  فــى مجموعهــا یكفــي أن یقــیم الشــخص فــي مصــر مــدة تزیــد ولكــن هــل

كانــت هــذه المــدة هــى یومــا لاعتبــاره مقیمــا یخضــع للضــریبة فیهــا حتــى ولــو  ١٨٣
  حاصل إقامته المتقطعة بمصر خلال عدد من السنوات؟

المشــار )٢(مــن المــادة ) ٢( لبنــدوللإجابــة علــي هــذا التســاؤل نشــیر إلــي أن ا
یومـــا خـــلال  ١٨٣تصـــلة أو المتقطعـــة لمـــدة تزیـــد علـــي شـــترط الإقامـــة المیإلیهـــا 

فــأكثر عــن  ١٨٣أنــه یلــزم حســاب مــدة ، وفــي ذلــك إشــارة إلــي )اثنــى عشــر شــهراً (
مدة سنة على الأكثر ، بحیث تكون كل فترة مكونة من سـنة أو اثنـى عشـر شـهراً 
هــى وحــدة حســاب مســتقلة بــذاتها ، ومــن ثــم فــلا یعــد مقیمــاً فــى مصــر الشــخص 

أخـرى ، لأنـه لـم  فیها مدة مائة یوم فى سنة ، وتسعین یوماً فى سنة الذى یمكث 
  .  یوماً  ١٨٣تتجاوز إقامته فى أى سنة منهما مدة 

یومـــاً خـــلال  ١٨٣كمـــا أنـــه لایكفـــى مجـــرد الإقامـــة فـــى مصـــر لمـــدة تتجـــاوز 
السنة الواحدة لإخضـاع هـذا المقـیم للضـریبة ولـو لـم یـزاول نشـاطاً أو یحقـق دخـلاً 

                                                
، بتѧѧѧѧѧاریخ ٢٣٨٩-٥٢-١٨٣فتѧѧѧѧѧوى إدارة التشѧѧѧѧѧریع لѧѧѧѧѧوزارة المالیѧѧѧѧѧة والاقتصѧѧѧѧѧاد رقѧѧѧѧѧم    )١٧٠(

  .٤/١/١٩٥٦بتاریخ ) ١(مشار إلیھا في تعلیمات مصلحة الضرائب رقم  ٤/١٢/١٩٥٥



١٠٤

العبرة بالإقامة هنا هى الإقامة الضـریبیة ، ولیسـت مجـرد الإقامـة لأى  فیها ، لأن
فــى تطبیــق أحكــام هــذا "تــنص علــى أنــه ) ٢(یؤكــد ذلــك أن صــدر المــادة . ســبب 
، أى لأغــراض تطبیــق قــانون الضــریبة ، التــى تفــرض علــى واقعــة تحقــق " القــانون

  .الدخل أو الإیراد 
انــــب أو الزائــــرون لمصــــر وعلــــي هــــذا الأســــاس فــــلا یخضــــع الســــائحون الأج

لمتابعة مؤتمرات علمیة أو أحـداث فنیـة أو غیـر ذلـك للضـریبة فـي مصـر، إذا مـا 
یوما خـلال السـنة حیـث لا تنصـرف نیـتهم إلـي  ١٨٣تجاوزت مدة إقامتهم بمصر 
لهــــم، فضــــلا عــــن أنهــــم لــــم یزاولــــوا نشــــاطا یخضــــع  اتخــــاذ مصــــر موطنــــا معتــــاداً 

  ٠للضریبة بها
ة هنــا بالســنة الضــریبیة، والتــي اعتبرهــا المشــرع ســنة والعبــرة فــي تحدیــد المــد

أو أى فتــرة مالیــة لاتقــل  میلادیــة مــن أول ینــایر إلــي آخــر دیســمبر مــن كــل عــام،
  . عن اثنى عشر شهراً 

  حصول الموظف المصرى على دخله من خزانة مصرية   -٣
أو القطـــاع العــام وقطـــاع الأعمــال العـــام  تتعلــق هـــذه الحالــة بمـــوظفي الدولــة

الــذین یعملــون فــي الخــارج ویحصــلون علــي دخــولهم مــن خزینــة قطــاع الخــاص وال
ن  .مصـریة  فهـم موظفــون تـابعون لمصــر، ویحصـلون علـي دخــول مـن مصــر، وإ

  .كانت أعمالهم تؤدي في الخارج
ومن ثم فإن هؤلاء الموظفین یعتبرون مقیمین إقامة معتادة فـي مصـر، وهـي 

لخـارج، وبهــذه الإقامـة الحكمیـة تخضــع إقامـة حكمیـة لأنهـم یزاولــون أعمـالهم فـي ا
  .الإیرادات التي یحصلون علیها من مصر للضریبة

ومن أمثلة هؤلاء رجال السلكین السیاسي والقنصلي المصـریین فـي الخـارج،  
  ٠والمبعوثون المقیمون في الخارج ویتلقون رواتبهم من خزانة الحكومة المصریة

ما تلقـاه مـن ن ، وأن یكون یموظفالقد اشترط النص أن یكون الشخص من و 
، ومـن ثـم فـلا یطبـق هـذا الـنص علـي مصریةدخول من عمله بالخارج من خزینة 
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العـاملین بالدولـة الـذین یعـارون للعمــل بالخـارج، علـي أن تتحمـل الدولـة المســتعیرة 
  .أو المتعاقدة مرتباتهم أو دخولهم

یعملــون یطبــق هــذا الــنص علــي الأجانــب الــذین یقیمــون فــي الخــارج و كمــا لا 
فـــي مكاتـــب مصـــریة أو لحســـاب الحكومـــة المصـــریة ویتلقـــون دخـــولهم مـــن خزانـــة 

وهو وضع منتقد خلافاً لما كان قد قـرره القـانون السـابق .  )١٧١(الحكومة المصریة
الـذى كــان یكفــى للخضــوع للضــریبة أن یكــون الشــخص مــن مــوظفى الدولــة الــذین 

  .ریین أم أجانب یحصلون على دخولهم من خزینة الدولة سواء كانوا مص
  حالات إقامة الشخص الاعتبارى : ثانياً 

الأحــوال التــى   -٢٠٠٥لســنة  ٩١رقــم  -قــانون الضــریبة علــى الــدخلبینــت 
  :یكون الشخص الاعتبارى مقیماً فى مصر عند توافر أى منها ، وهى  

  .إذا كان قد تأسس وفقاً للقانون المصرى -١
  .لى فى مصرإذا كان مركز إدارته الرئیسى أو الفع -٢
إذا كــان شــركة تملــك فیهــا الدولــة أو أحــد الأشــخاص الاعتباریــة العامــة  -٣

  %."٥٠أكثر من 
  :ونبین ذلك فیما یلى  
  التأسيس وفقاً للقانون المصرى -١

اعتبــر القــانون الشــخص الاعتبــارى مقیمــاً فــى مصــر، إذا كانــت مصــر هــى 
وهــــو بــــذلك یتــــرك  .المكـــان الــــذى تأســــس فیهــــا، أو تمــــت فیهــــا إجــــراءات تأسیســــه

  .للشركاء حریة اختیار جنسیة الشركة وفقاً لما یتفقون علیه بإرادتهم المنفردة 
كمـــا یمتـــاز هـــذا المعیـــار بالســـهولة ، إذ یكفـــى للحكـــم علـــى مـــوطن الشـــركة  

النظر فى عقد تأسیسها ، لمعرفة البلد الـذى تأسسـت فیـه ، ومـن ثـم نسـبة إقامتهـا 
  . إلى هذا البلد 

                                                
  .٤٠زكریا بیومي، ص  ٠د   )١٧١(
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معیـــار التأســـیس أنـــه یقـــوم علـــى افتـــراض أن ) ١٧٢(نـــه یعیـــب ومـــع ذلـــك ، فإ
الشــركة كشــخص اعتبــارى ، مــا هــى إلا حیلــة أو مجــازاً مــن صــنع المشــرع ، ولا 
یولـــد إلا عـــن طریـــق التشـــریع ، وذلـــك علـــى الـــرغم مـــن هـــذا الشـــخص الاعتبـــارى 
ـــد قبـــل إصـــدار التشـــریع الخـــاص بـــه ، ویقتصـــر دور التشـــریع  حقیقـــة واقعـــة ، یول

  .تراف به على الاع
، ینشـأ )١٧٣(كما یؤدى الأخذ بهذا المعیار إلـى احتمـال قیـام تهـرب ضـریبى  

حـــین یختــــار الشـــركاء لتأســــیس شــــركتهم دولـــة تمــــنح مزایـــا أو إعفــــاءات ضــــریبیة 
ـــة التـــى تـــرتبط بهـــا الشـــركة فعـــلاً ، ویـــتم  معینـــة أكبـــر مـــن تلـــك التـــى تقررهـــا الدول

یـق أربـاح لهـذه الشـركة یمكـن أن مزاولة معظـم نشـاطها فیهـا ، ممـا یـؤدى إلـى تحق
  .تفلت من الخضوع للضریبة دون سبب مشروع

لــذلك لــم یكتــف القــانون بمعیــار بلــد التأســیس لاعتبــار الشــركة مقیمــة فیهــا ، 
نما اخذ أیضاً بمعیار مركز الإدارة الرئیسى أو الفعلى    :وإ

  مركز الإدارة الرئيسى أو الفعلى فى مصر -٢   
سة فى مصـر ، ولكنهـا اتخـذت مـن مصـر بلـد مركـز إذا لم تكن الشركة مؤس

مــن القــانون مقیمــة فــى ) ٢(إدارتهــا الرئیســى أو الفعلــى ، فإنهــا تعتبــر وفقــاً للمــادة 
  .مصر

ویرجع ذلك إلى أن الإدارة توجد غالباً فى الدولة التـى یمـارس فیهـا الشـخص 
ولـــة النشـــاط ، ولكـــن قـــد یمـــارس المشـــروع النشـــاط فـــى دولـــة وتتركـــز إدارتـــه فـــى د

أخــرى ، لـــذا یمكـــن اعتبـــار الدولـــة التــى تتركـــز فیهـــا الإدارة ، أو التـــى یوجـــد فیهـــا 
  .مركز إدارتها الرئیسى هى دولة الموطن لهذه الشركة 

                                                
سѧѧمت الجѧѧداوى الѧѧوجیز فѧѧى القѧѧانون الѧѧدولى الخѧѧاص ، الجѧѧزء الأول ، دار النھضѧѧة أحمѧѧد ق. د (١٧٢)

 .٢٦٠، ص ١٩٧٨العربیة ، القاھرة ، 
المعاملѧة الضѧریبیة للشѧركات الاسѧتخراجیة ، كلیѧة الحقѧوق ، جامعѧة : أنظر رسالتنا للدكتوراه  (١٧٣)

 .٩١ص  -٨٩، ص ١٩٩٣القاھرة ، 
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وقــد لا تكــون مصــر هــى مركــز الإدارة الرئیســى ، ولكنهــا هــى مركــز الإدارة  
ارى الفعلـــى للشــــخص الاعتبــــارى ، أى الدولــــة التــــى یــــدار منهــــا الشــــخص الاعتبــــ

بصــورة فعلیــة ، والــذى یســتدل علیــه بقــرائن متعــددة ، منهــا أن تكــون مصــر هـــى 
الدولــة التــى تصــدر منهــا القــرارات الهامــة للشــركة ، أو التــى تنعقــد فیهــا جمعیاتهــا 

  .العمومیة ، أو توجد بها أعمال الإدارة العلیا
ا وقد قضى بأن الشركات التى یكون مركز إدارتهـا الرئیسـى فـى الخـارج ولهـ 

مركز إدارتهـا الرئیسـى بالنسـبة إلـى القـانون الـداخلى ) ١٧٤(نشاط فى مصر یعتبر 
هـــو المكـــان الـــذى توجـــد فیـــه الإدارة المحلیـــة ، كمـــا أنـــه إذا كـــان  ) أى موطنهـــا( 

موجـــوداً فـــى الخـــارج ، ولكنـــه  -طبیعیـــاً أو اعتباریـــاً  –المــوطن الأصـــلى لشـــخص 
یعتبر المكان الـذى یـزاول فیـه هـذا  یباشر نشاطاً تجاریاً أو حرفة فى مصر ، فإنه

  .النشاط موطناً له فى مصر فى كل ما یتعلق بهذا النشاط
أمــا الشــركات التــى یكــون مركــز إدارتهــا الرئیســى فــى الخــارج ولهــا نشــاط فــى 

أى ( مركـــز إدارتهـــا الرئیســـى بالنســـبة إلـــى القـــانون الـــداخلى ) ١٧٥(مصـــر فیعتبـــر 
  .ارة المحلیةهو المكان الذى توجد فیه الإد) موطنها

وقــد اعتبــر القــانون الضــریبى وجــود المركــز الرئیســى أو مركــز الإدارة الفعلــى 
  .فى مصر كافیاً لاعتبار الشخص الاعتبارى مقیماً فى مصر 

وهــــذا المعیــــار لــــم یســــلم بــــدوره مــــن النقــــد لأن اختیــــار مصــــر مركــــزاً لــــلإدارة 
الأساسـى للشـركة  الرئیسى یمكن أن یتم بصورة شكلیة ،أى ینص علیه فى النظـام

دون أن تتخــذ مصــر مركــزاً لــلإدارة الفعلیــة ، كمــا أن مركــز الإدارة الفعلــى یتحــدد 
غالبــاً مــن وجهــة نظــر الإدارة الضــریبیة التــى قــد تعــول علــى أمــور معینــة لا تعبــر 

لــذلك حــرص القــانون علــى أن تحــدد اللائحــة . عــن وجــود إدارة جدیــة فــى مصــر 

                                                
 .٣٨٨، ص ١ع ٣١، س ٤/٢/١٩٨٠جلسة  ق ، ٣٩لسنة  ٥٩١الطعن بالنقض رقم  (١٧٤)
 .٣٨٨، ص ١ع ٣١، س ٤/٢/١٩٨٠ق ، جلسة  ٣٩لسنة  ٥٩١الطعن بالنقض رقم  (١٧٥)
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ـــــده مصـــــلحة التنفیذیـــــة قواعـــــد تحدیـــــد مركـــــز الإ ـــــى لاتنفـــــرد بتحدی دارة الفعلـــــى حت
  .  الضرائب بقرارات تحكمیة تجافى الواقع

لســـــنة  ٩١للقـــــانون رقـــــم  - مـــــن اللائحـــــة التنفیذیـــــة  ٣وقـــــد حـــــددت المـــــادة 
متـى تكـون مصـر مركـزاً لـلإدارة الفعلـى للشـخص الاعتبـارى ، وذلــك إذا  -٢٠٠٥

  : تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتیة
  .إذا كانت مصر هى المقر الذى تتخذ فیه قرارات الإدارة الفعلیة-١
إذا كانــت مصــر هــى المقــر الــذى تعقــد بــه اجتماعــات مجلــس الإدارة أو  -٢

  .المدیرین
علـى الأقـل مـن أعضـاء % ٥٠إذا كانت مصر هى المقر الذى یقیم فیـه -٣

  .مجلس الإدارة أو المدیرین 
یقـیم فیـه الشـركاء أو المسـاهمون الـذین إذا كانت مصر هى المقر الـذى  -٤

  .تزید حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصویت
ویلاحـــظ علـــى هـــذا الـــنص أنـــه جعـــل لطبیعـــة المقـــر ، أو ظـــروف الشـــركاء 
والمســاهمین دخــل فـــى تحدیــد المـــوطن الفعلــى ، وهـــو خلــط معیـــب فــى رأینـــا لأن 

ولـــة هـــى مكـــان الإدارة لا العبـــرة فـــى تحدیـــد مقـــر الإدارة الفعلـــى هـــو أن تكـــون الد
مكــان الإقامــة ، بمعنــى أنــه لا یهــم أیــن یوجــد المســاهمون  ، ولكــن مــن أیــن تــدار 
الشـركة ، وبالتــالى فإنـه لا یتصــور أن تكـون مصــر هـى مــوطن الإدارة الفعلــى إذا 
تـــوافرت الحالتـــان الأخیرتـــان فقـــط المتعلقتـــان بإقامـــة الشـــركاء والمســـاهمین عنـــدما 

  . تتم فعلاً خارج مصر تكون إدارة الشركة 
ولا یخفــف مــن غلــواء هــذا النقــد القــول بــأن اللائحــة اشــترطت تــوافر حــالتین  

علـــى الأقـــل لاعتبـــار مصـــر مركـــز الإدارة الفعلـــى ، لأنهـــا لـــم تحـــدد أى الحـــالتین 
  .اللتین یجب توافرهما
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ــــــد نصــــــت الفقــــــرة الأخیــــــرة مــــــن المــــــادة    مــــــن اللائحــــــة التنفیذیــــــة بعــــــد ٣وق
وفى جمیـع الأحـوال لا یعـد الشـخص الاعتبـارى مقیمـاً فـى " أنهعلى ) ١٧٦(تعدیلها

مصــر اســتناداً لوجــود مركــز إدارة فعلــى إذا تبــین لمصــلحة الضــرائب ان الشــخص 
  ".الاعتبارى اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزامات الضریبیة

  امتلاك أغلبية أسهم الشركة  -٣    
اً جدیــداً لاعتبــار الشــركة معیــار  ٢٠٠٥لســنة  ٩١وضــع المشــرع القــانون رقــم 

مملوكــة % ) ٥٠أكثـر مـن   ( مقیمـة فـى مصـر ، وهــو أن تكـون اغلبیـة أســهمها 
  .للدولة أو أحد أشخاصها الاعتباریة العامة كالهیئات العامة والمؤسسات العامة 

أو أحـد أشخاصــها الاعتباریـة  العامــة  -أى أن القـانون اعتبــر هیمنـة الدولــة 
ـــیلاً علـــى أن هـــذه الشـــركة مقیمـــة فـــى وســـیطرتها علـــى رأس مـــا - ل شـــركة مـــا دل

. مصر ، بغض النظر عن مكان تأسیسـها ، أو مركـز إدارتهـا الرئیسـى أو الفعلـى
  .وسواء كانت تزاول نشاطاً فى مصر أم لم تزاول نشاطاً أو تحقق دخلاً فیها

ولعـــل ذلــــك یرجـــع إلــــى رغبـــة المشــــرع فـــى أن تخضــــع هـــذه الشــــركة للرقابــــة 
صـــر ، باعتبـــار أن أغلـــب رأس مـــال هـــذه الشـــركة هـــو مـــال عـــام الضـــریبیة فـــى م

  .تملكه الدولة أو أحد شخصیاتها الاعتباریة العامة 
ومــع ذلــك یلاحـــظ أن هــذا المعیــار لاینطبـــق إلا علــى الشــركة ، دون غیرهـــا 
مــن الأشــخاص الاعتباریــة ، ولا یمتــد إلــى الشــركات التــى یمتلــك القطــاع الخــاص 

ممــا یجعــل الشــركة العامــة أو التــى یمتلــك رأس المــال المصــرى معظــم رأســمالها ، 
العــام أغلبیــة أســهمها فــى وضــع أســوأ مــن نظیرتهــا التــى یتملــك القطــاع الخــاص 
أغلــــب رأســــمالها ، وذلــــك حــــین تخضــــع الشــــركة العامــــة لازدواج ضــــریبى نتیجــــة 
فـــرض الضــــریبة علیهــــا فــــى كــــل مــــن مصــــر والخــــارج ، بینمــــا لاتخضــــع الشــــركة 

  . فى دولة واحدة فقطالخاصة للضریبة إلا
                                                

بتعѧدیل بعѧض أحكѧام اللائحѧة التنفیذیѧة لقѧانون  ٢٠٠٦لسѧنة  ١٩٣راجع قرار وزیر المالیة رقم  (١٧٦)
 .٢٠٠٥لسنة  ٩١الضریبة على الدخل رقم 
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وبنــــاءً علــــى المعــــاییر الســــابقة فــــإن الأشــــخاص الأعتباریــــة ، التــــى تأسســــت 
بمصــرأو اتخــذت مصــر مركــزاً لإدارتهــا الرئیســى أو الفعلــى أو كانــت شــركة أغلــب 
رأس مالهــا عامــاً ،  تعتبــر مقیمــة فــى مصــر ، وتحاســب عــن كافــة إیرادتهــا وفقــاً 

، ســواء  ٢٠٠٥لســنة  ٩١لــى الــدخل رقــم مــن قــانون الضــریبة ع ٤٧لــنص المــادة 
التـى تحققـت عـن مزاولتهـا للنشــاط فـى مصـر أم فـى الخــارج ، وحتـى لـو لـم تــزاول 

نمــا تــزاول نشــاطها فــى الخــارج فقــط  ولا یســتثنى مــن . نشــاطاً فعلیــاً فــى مصــر ، وإ
  .ذلك سوى جهاز الخدمة الوطنیة بوزارة الدفاع 

 ینطبــق علیهــا أى مــن المعــاییر أمـا الأشــخاص الاعتباریــة الأخــرى ، التــى لا
وفــى هــذه الحالــة لاتخضــع للضــریبة . الســابقة ، فإنهــا لا تعتبــر مقیمــة فــى مصــر 

علــى الــدخل فــى مصــر إلا بالنســبة للأربــاح التــى تحققهــا مــن خــلال منشــأة دائمــة 
  .لها فى مصر

  الثانى المطلب
  صور تحقق الدخل فى مصر

ق الـذي یتأكـد وجـوده ومقـداره الـدخل الثابـت والمسـتح: یقصد بالـدخل المحقـق
باتفــاق طرفیــه، أو بحكــم نهــائي یصــدر فــي شــأنه، وهــذا الــدخل یخضــع للضــریبة 
حتــي ولــو كــان صــاحبه شخصــا غیــر مقــیم، طالمــا كانــت مصــر هــي مصــدر هــذا 

  .)١٧٧(الدخل
ویستند ذلك إلي معیار التبعیة الاقتصادیة التي تجعـل مـن مزاولـة الشـخص  

ة أو استثماره لمال فیها أساسـا لخضـوعه للضـرائب لنشاط معین داخل حدود الدول
  ٠فیها علي هذا الجزء من الدخل

ذا كــان المشــرع قــد اشــترط لخضــوع غیــر المقــیم للضــریبة أن یكــون الــدخل  وإ
محققــا فــي مصــر، فــإن ذلــك لا یعنــي بالضــرورة أن یكــون قــد حصــل غیــر المقــیم 

                                                
  .٤٢السید عبد المولي، ص  ٠د   )١٧٧(
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ي ولـو كـان قـد علي هذا الدخل فعلا فـي مصـر، إذ یكفـي مجـرد تحقـق الـدخل حتـ
قــبض جــزءا منــه، أو قــبض الــدخل كلـــه، فــي الخــارج، ومثــال ذلــك الطبیــب غیـــر 
المقـیم الـذي یجــري عملیـة جراحیـة فــي مستشـفي بمصـر، ویحصــل علـي أجــره، أو 
جــزء منــه فــي الخــارج، فإنــه یعتبــر قــد حقــق هــذا الأجــر فــي مصــر، بغــض النظــر 

  ٠عن واقعة أو مكان الحصول علي هذا الدخل
مصـر،  من القـانون بعـض صـور الـدخل المحقـق فـى ) ٣(المادة وقد بینت  
  : وهى

الــدخل مــن الخــدمات التــى تــؤدى فــى مصــر ، بمــا فــى ذلــك المرتبــات ومــا -أ
فـــى حكمهـــا، وحتـــى لـــو كـــان هـــذا الـــدخل یدفعـــه رب عمـــل مقـــیم فـــى مصـــر عـــن  

  .عمل أدى فى الخارج 
ى یقـوم بـه الدخل الذى یحصل علیه الریاضى أو الفنان من النشـاط الـذ -ب

فــى مصــر ، ســواء كــان هــذا العمــل یؤدیــه الفنــان أو الریاضــى بوصــفه تابعــاً لمــن 
  .یدفع له هذا الدخل أو مستقلاً عنه

الدخل الذى یحصل علیه غیر المقیم عن عمـل یؤدیـه عـن طریـق منشـأة -جـ
  .دائمة فى مصر، أو نتیجة التصرف فى المنقولات التى تخص هذه المنشأة 

ـــــات -د  ـــــدخل الن ـــــارات ومـــــا فـــــى  ال ج مـــــن الاســـــتغلال أو التصـــــرف فـــــى العق
حكمهــــا، كالســـــفن والطـــــائرات ، وبمـــــا فــــى ذلـــــك العقـــــارات بالتخصـــــیص، الكائنـــــة 

  .بمصر
توزیعـــات الأربـــاح والحصـــص الناتجـــة عـــن مســـاهمات المســـاهمین فـــي  -هــــ

شـــــركات الأمـــــوال وحصـــــص الشـــــركاء فـــــي الشـــــركات الأخـــــرى، وكـــــذلك الأربـــــاح 
   .   التصرف فى الأوراق المالیة أو الحصص الرأسمالیة الناتجة عن

العائـــد الـــذى تدفعـــه الحكومـــة أو وحـــدات الإدارة المحلیـــة او الأشـــخاص  -و
الاعتباریــة العامــة أو أى شــخص مقــیم فــى مصــر ، والعائــد الــذى یــتم ســداده فــى 

  .مصر ولو كان مالكها غیر مقیم فى مصر 
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ى یــدفعها شــخص مقــیم مبــالغ الإیجــار ورســوم التــرخیص والإتــاوات التــ -ز 
فى مصر أو التـى تـدفع مـن منشـأة دائمـة فـى مصـر، ولـو كـان مالكهـا غیـر مقـیم 

  .فیها
وممـا یؤكــد أن هــذه الصــور علــى سـبیل المثــال ، مــا أورده القــانون فــى البنــد  

الأخیـــر مــــن هــــذه المــــادة ، وهـــو الــــدخل مــــن أى نشــــاط آخـــر یــــتم القیــــام بــــه فــــى  
  .جود صور لأخرى لإیرادات لم یذكرهامصر، وذلك تحوطاً من المشرع من و 

  
  الثالثالمطلب  

  المنشأة الدائمة
یعتبــر وجــود المنشــأة الدائمــة دلــیلاً علــى مزاولــة الأجنبــى للنشــاط فــى مصــر 

الـــنص  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١وقـــد اســـتحدث القـــانون رقـــم  وجـــب خضـــوعه للضـــریبة،ی
ا لایعـــد علـــى الأحكـــام التفصـــیلیة ببیـــان المقصـــود بالمنشـــأة الدائمـــة وصـــورها ومـــ

منــــه ، علــــى الــــرغم مــــن أن القــــوانین ) ٤(منشــــأة دائمــــة ، وذلــــك فــــى المــــادة رقــــم 
الســابقة كانــت تعتــد بالمنشــأة الدائمــة كأســاس لفــرض الضــریبة علــى الممــول غیــر 

  .المقیم استناداً لأحكام القضاء
نمـا   ویلاحظ أن القانون الجدید لـم یبتـدع أحكامـاً خاصـة بالمنشـأة الدائمـة، وإ

الأحكـام مـن النصـوص الـواردة باتفاقیـات الازدواج الضـریبى التـى تبرمهـا نقل هذه 
  :  مصر مع الدول الأخرى ، وذلك فیما یلى 

  تعريف المنشأة الدائمة  - ١
 )٤(المـادة رقـم  فـي  -٢٠٠٥لسـنة  ٩١رقـم  –یعرف قانون ضریبة الدخل  
تنفیـذ كــل لـه یـتم مـن خلا كـل مكـان ثابــت للأعمـال : "بأنهـا ، المنشـأة الدائمـةمنـه 

كلیـــاً أو  "ات الخاصـــة بشـــخص غیـــر مقـــیم فـــى مصـــرلمشـــروعأو بعـــض أعمـــال ا
  ٠"جزئیاً 
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ویمكن أن  نستخلص من هـذا التعریـف الشـروط  التـى یجـب توافرهـا للحكـم  
  :، وهى )١٧٨(على وجود المنشأة الدائمة

  وجود مكان للمشروع   -أ 
یكـــون لهــا وجـــود  إن نقطــة البــدء فـــى التعــرف علـــى المنشــأة الدائمـــة هــى أن

مـادى فــى الدولـة ، مــن خـلال مكــان أو محـل فــى هـذه الدولــة، سـواء كــان مملوكــاً 
لهــا أو تــؤجره مــن الغیــر، أو تنتفــع بــه بــأى صــورة مــن الصــور، طالمــا كــان هــذا 

  ٠المكان موضوعاً تحت تصرف المنشأة
ویمكـن أن  یتخـذ هـذا المكــان صـورة التسـهیلات التــى تمـنح لمشـروع أجنبــى  

ن معـــــین لمزاولـــــة النشـــــاط، كالتصـــــاریح، أو وجـــــود الآلات أو المعـــــدات فــــى مكـــــا
  ٠)١٧٩(التابعة له فیه

ولا یشــترط أن یكـــون المشـــروع الأجنبـــى قـــد حصـــل بالفعـــل علـــى التـــرخیص  
الــلازم لانتفاعــه بهـــذا المكــان، أو لــم یكـــن مطلوبــاً منــه ذلـــك، إذ یكفــى أن یتـــوافر 

یح لـه التصــرف أو العمـل، ولــو للمشـروع الأجنبــى قـدر معــین مـن المكــان الـذى یتــ
  ٠كان یعمل بالمخالفة لقواعد الترخیص العمول بها فى تلك الدولة

) غیـــر الملموســـة(الأصـــول المعنویــــة  -أو إقـــراض  -ویمثـــل نشـــاط تـــأجیر 
كحقوق المعرفة والتألیف إلى الغیر بمثابة وجود للمنشأة الدائمـة للمشـروع المـؤجر 

 –أو المــدین  –ذى یســتغل فیــه المســتأجر مــن خــلال المكــان الــ –أو المقــرض  –
  ٠هذه الحقوق

                                                
(178)   Avid Aage Skaar : Commentary on Article 5 of the OECD Model 
Treaty : The concept of Permanent Establishment , in : Dr Irene J.J.Burgers 
and Rijkele Betten ( eds.) : The Taxation of Permanent Establishment , 
International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) publications BV. , 
Amsterdam , 1994, pp.10-34  
(179)  A.A. Skaar : Permanent Establishment – Erosion of a Tax Treaty 
principle , Oslo/ Deventer, 1991 
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أمـــا إذا اقتصـــر الأمـــر علـــى مجـــرد إقـــراض الأصـــول الرأســـمالیة أو تأجیرهـــا 
تــــأجیراً تمویلیــــاً للغیــــر، دون اســــتبقاءها فــــى مكــــان معیـــــن، أو دون متابعــــة لــــه أو 

سـتخدام القیام  بأعمال الصیانـة، أو المشاركة فى اتخاذ القـرارات المتعلقـة بنشـاط ا
   ٠هذه الأصول، فإن مجرد الإقراض أو التأجیر لا یعد فى حد ذاته منشأة دائمة

ولا یهـــم أن یقـــع هـــذا المكـــان الثابـــت فـــى الســـوق أو فـــى المنطقـــة الحـــرة أو  
ویـــرى ٠المنطقـــة الجمركیـــة للدولـــة، أو حتـــى یقـــع فـــى مكـــان تملكـــه منشـــأة أخـــرى

لدائمـــة مظـــاهر الأنشـــطة أن تســـتبعد مـــن دائـــرة المنشـــآت ا )١٨٠(البـــاحثین  بعـــض
تــزاول بــدون تنظــیم مــادى، كالبــث الإعلامــى التجــارى مــن إذاعــة أجنبیــة موجهـــة 
نحـو بلـد معین، أو مجــرد  قیـام مشـروع أجنبـى بمـنح تـراخیص استغــلال حـق مـن 

  .حقوق الملكیة الصناعیة أو التجاریة لصالح مشروع محلى
  يجب أن يكون هذا المكان ثابتاً  -ب 
، بـل یجــب أن یشـت  رط أن لا یكـون احتفــاظ المشـروع الأجنبــى بالمكـان مؤقتــاً

وهـــذا یعنـــى ضـــرورة وجـــود رابطـــة  ٠یتمتـــع بدرجـــة معقولـــة مـــن الـــدوام والاســـتمرار
معینة بین محل النشاط ومنطقة جغرافیة محددة، ولا یشـترط لهـذا الـدوام أن یكـون 

المكـان فـى ذمـة المشـروع هناك حد أدنى للمدة الزمنیة التى یجـب أن لا یقل بقـاء 
  ٠الأجنبى أو تحت تصرفه

كما لا یكفى وجود آلات معینة یملكها المشروع للقول بأن لـه منشـأة دائمـة   
بدعوى أن لهذه الآلات محلاً ثابتاً هو وجودهـا تحـت الشـمس فـى تلـك الدولـة، مـا 

ومـع ذلـك یكفـى مجـرد وضـع  ٠)١٨١(لم تستبق هذه الآلات فى مكان محـدد معلـوم
ـــاً أو أتوماتیكیـــاً للقـــول بوجـــود المنشـــأة الآلا ت فـــى المكـــان، ثـــم تركهـــا تعمـــل تلقائی

                                                
تحدیѧد الѧربح الضѧریبى فѧى الشѧركات دولیѧة النشѧاط، رسѧالة : مختار عبد الحكیم طلبھ محمѧد. د )١٨٠(

  ٦٢، ص ١٩٩٧الحقوق، جامعة القاھرة ،  دكتوراه، كلیة
: قضѧیة(رفض القضѧاء الھولنѧدى اعتبѧار الآلات والماكینѧات دلѧیلاً علѧى وجѧود المنشѧأة الدائمѧة  )١٨١(

The Danish Administrative Tax Tribunal’s decision , 1987 )  ىѧا فѧار إلیھѧمش  :
Arvid Aage Skaar , op. Cit., p. 12     
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الدائمة، حتى ولو لـم یكـن هنـاك شـخص یـرتبط بالمشـروع الأجنبـى یقـوم بتشـغیلها 
أن ماكینــــات اللعــــب  )١٨٢(البــــاحثین وعلــــى هــــذا النظــــر رأى بعــــض ٠أو صــــیانتها

Gaming , Vending machines  ومحطـات تعبئـة البنـزین، ال ، تـى تعمـل أوتوماتیكیـاً
تعتبــر منشــآت دائمــة فــى الــدول التــى توجــد فیهــا، إذ أنــه علــى الــرغم مــن أن هــذه 
الماكینــــات تعمــــل دون تــــدخل بشــــرى إلا أن هنــــاك عنصــــراً بشــــریاً لــــه الحــــق فــــى 

  ٠استخدام المكان الذى توجد فیه هذه الماكینات
  أن يتوافر للمنشأة قدر من الدوام أو الاستقرار  –جـ 
  ـرط أن لا یكون النشاط  الذى یزاوله المشروع الأجنبى فى دولة یشت

لا اعتبـر المكــان الــذى یتخــذ لمزاولـة هــذا النشــاط مؤقتــاً  مـا مؤقتــاً بطبیعتــه، وإ
  ٠كذلك، و یفتقد بالتالى صفة الدوام و الاستقرار المطلوبة

وللحكـــم علـــى ذلـــك ینبغـــى البحـــث فـــى طبیعـــة المشـــروع، لا فـــى المـــدة التـــى 
فــى الدولــة، فوجــود محــل تجــارى أو مصــنع یعتبــر ذا طبیعــة دائمـــة، ولــو قضــاها 

توقـف المحــل أو أغلـق المصــنع بعـد فتــرة قلیلـة لوفــاة صـاحبه أو لتعســر أوضــاعه 
  ٠المالیة والتجاریة

وفى المقابل یعتبـر نشـاط المعـارض وأعمـال السـیرك القـادم مـن دولـة أخـرى  
مــــــة، ولـــــو اســـــتغرق وقتـــــاً طـــــویلاً مـــــن الأعمـــــال ذات الطبیعـــــة الوقتیـــــة الغیـــــر دائ

  ٠)١٨٣(نسبیاً 
ویبــدأ حســاب المــدة مــن بدایــة العمــل الفعلــى للمنشــاة، وینتهــى بانتهــاء هــذا  

  ٠العمل، إما بالتوقف عنه، أو تأجیر المنشأة أو التصرف فیها إلى الغیر
ـــاً مـــن خـــلال هـــذا المكـــان  -د  ـــاً أو جزئی ـــة نشـــاط المشـــروع كلی أن یـــتم مزاول
  :الثابت 

                                                
(182)  Klaus Vogel : Klus Vogel on Double Taxation Treaties , Art. 5, 
pra. 35, Deventer/ Boston, 1991 

(183)  OECD, Commentary , op.cit., Art. 5 
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هذا الشرط ضرورة وجود شـخص یتمتـع بقـدر مـن الاسـتقلالیة تمكنـه  ویعنى 
  ٠من مزاولة نشاط المشروع عن طریق هذه المنشأة الدائمة

ضرورة أن تكـون المنشـأة الدائمـة ذات طبیعـة إنتاجیــة،  الكتاب  ویعتقد بعض
 OECDأى أن تسـاهم فــى تحقیـق أربــاح المشـروع، وهــو أمـر تخلــى عنـه نمــوذج 

  ٠منشأة تساهم فى الواقع بتحقیق قدر من أرباح المشروع باعتبار أن كل
واشـــترط القـــانون تكـــون بعـــض أو كــــل الأعمـــال المتعلقـــة بالمنشـــأة الدائمــــة  

تنتمــى إلــى مشــروعات خاصــة بشــخص غیــر مقــیم فــى مصــر ، وهــو شــرط بــدهى 
 ، لأن البحث عن المنشأة الدائمة إنما یكـون لأغـراض معاملـة غیـر المقـیم ضـریبیاً

خص المقــیم فهــو یخضــع للضــریبة طالمــا حقــق  دخــلاً ، ســواء نــتج هــذا أمــا الشــ
  .الدخل عن منشأة دائمة أو عن غیر منشأة

  بعض أمثلة للمنشأة الدائمة  – ٢ 
عـد منشـأة دائمـة، تتمثـل فـى یأمثلـة لمـا المشـار إلیهـا ) ٤(المادة رقـم عددت  

والمصـنع والورشـة ، المكتـب المبنـى المسـتخدم كمنفـذ للبیـع و الإدارة، والفرع و  حلم
ومنجم أو بئر البتـرول أو الغـاز أو المحجـر أو أى مكـان آخـر لاستخــراج المـوارد 

والمزرعـــة أو بمـــا فـــى ذلـــك الأخشـــاب أو أى إنتـــاج آخـــر مـــن الغابـــات الطبیعیـــة 
الغــراس وموقــع البنــاء أو مشـــروع الإنشــاء أو التجمیــع او التجهیــزات أو الأنشـــطة 

  ٠ذلك  الإشرافیة المرتبطة بشىء من
وقـد ورد مقــر  الإدارة فــى عبــارة مســتقلة عـن الفــرع،  للدلالــة علــى أن أمــاكن 
مزاولـــة النشـــاط تمثـــل منشـــآت دائمـــة إذا تـــوافرت لهـــا الخصـــائص العامـــة للمنشـــأة 

واعتبرت المناجم والمحاجر أو الأماكن الأخـرى لاسـتخراج الثـروات  ٠)١٨٤(الدائمة
تــم الاستخـــراج فـــى المناطـــق البریـــة أو  المعدنیــة مــن قبیــل المنشــآت الدائمــة ســـواء

                                                
(184)  Joel Nitikman : The meaning of Permanent Establishment in the 
1981 US income tax treaty , Part 1 , International Tax Journal , vol. 
15, pp.159- 172 . 
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ومــع ذلــك یثیــر هــذا الــنص .  Off Shoreالبحریــة، أو داخــل الدولــة أو بنظــام 
  ٠مشكلات تحدیـد الدخل الذى یمكن نسبته إلى المنشأة القائمة بهذا النشاط

واعتبرت الاتفاقیات أن موقع البنـاء أو مشـروع التركیـب یشـكل فـى حـد ذاتـه  
ون أن تحـــدد مــدة معینــة ، تاركـــة تحدیــد المــدة للاتفـــاق مــع الـــدول دمنشــأة دائمــة 

، وقــــد إذا اســــتمر لمــــدة معینــــة الأخــــرى فــــى اتفاقــــات تجنــــب الازدواج الضــــریبى  
، السـنة   علـى إثنـى عشـر شـهراً فـى هـذه المـدة تزیـد أن  OECD اقتراح نموذج 

لــو كــان هــذا هــذه المــدة لا توجــد منشــأة دائمــة حتــى و  المشــروعإذا لـــم یستمر بحیــث 
المشروع یـتم مـن خـلال مكتـب أو ورشـة عمـل وفقـاً لمـا تضـمنته الفقـرة الثانیـة مـن 

  ٠هذه المادة
علــى ســبیل المثــال ولــیس  -ویشــمل تعبیــر موقــع البنــاء أو مشــروع التركیــب  

 إنشــاء الطــرق و الكبــارى والقنــوات، ومــد خطــوط الأنابیــب والحفــر، -الحصــر 

زالة الأوحال    . dredgingوإ
خل فى هذا النشاط أعمـال التخطـیط والإشـراف لبنـاء الموقـع أو تشـییده، وید 

ولكـــن إذا كانـــت هـــذه الأعمـــال منفصـــلة عـــن عملیـــة البنـــاء والتشـــیید، أو قـــام بهـــا 
  ٠ممول آخر، فإنه لا تنطبق علیها شرط المدة

وینظــر فــى اعتبـــار هــذه العملیـــات نشــاطاً لمنشـــأة دائمــة إذا كانـــت تــتم عبـــر 
الدولـــة اعتـــاد علـــى القیـــام بهـــذه الأنشـــطة للغیـــر، أمـــا إذا كـــان مكتــب أو فـــرع فـــى 

المكتـــب یقـــوم بأعمـــال التخطـــیط والإشـــراف لهـــذا الموقـــع فقـــط فـــلا یمكـــن اعتبـــاره 
منشــأة دائمــة وفقــاً للتعریــف الــوارد فــى الفقــرة الأولـــى، لأن وجــود هــذا المكتــب ذو 

ــــ ــــدوام والاســــتقرار المطل ــــه قــــدر مــــن ال ــــوافر ل ــــم یت ــــة ول وب للمنشــــآت طبیعــــة مؤقت
  ٠الدائمة
  عد منشأة دائمة يمالا  - ٣
یمكن أن یزاول المشروع الأجنبى نشـاطه فـى الدولـة مـن خـلال مكـان ثابـت  
ومع ذلك لا یعتبر هذا المكان دلیلاً على أن لهـذا المشـروع منشـأة دائمـة  .أو دائم
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تعطى دولة المقر الحق فى فرض الضریبة، وذلـك إذا كـان النشـاط الـذى یـتم مـن 
خــلال هــذا المكــان ذا طبیعــة تحضــیریة أو مساعـــدة، ولــیس مولــداً بصــورة مباشــرة 

  ٠أو منتجاً للدخل
ونظـراً لأنـه قـد یصـعب فـى كثیـر مـن الحـالات تمییـز الأنشـطة ذات الطبیعـة 
التحضـــیریة أو المســـاعدة عـــن الطبیعـــة الإنتاجیـــة، فقـــد نصـــت نمـــاذج الاتفاقیـــات 

علــى الحــالات مــن  القــانون ، ) ٤(ن المــادة ، وكــذلك الفقــرة الأخیــرة مــالضریبیـــة 
الحــالات : التــى لا یعتبــر فیهــا المكــان الثابــت دلــیلاً علــى المنشــأة الدائمــة، ومنهــا 

التــى یســتخدم فیهــا المشــروع الأجنبــى  التســهیلات الممنوحــة لــه لاســتخدامها فــى 
أعمــــال تخــــزین أو عــــرض أو تســــلیم الســــلع أو البضــــائع المملوكــــة للمشــــروع، أو 

ا یكون غـرض المشـروع مـن احتفاظـه بالمكـان الثابـت هـو  تخـزین السلــع أو عندم
البضائع التى یملكها أو عرضها أو تسـلیمها، أو الاحتفـاظ بهـذا المخـزون لغـرض 
تصـــنیعها بواســـطة مشـــروع آخــــر، أو للقیـــام بأعمــــال شـــراء الســـلع أو البضـــائع أو 

و مســـاعدة للمشـــروع جمـــع المعلومـــات أو القیـــام بأعمـــال ذات طبیعـــة تحضـــیریة ا
  ٠)١٨٥(الأجنبى

إلـى أنـه یترتـب علـى اعتبـار المنشـأة ذات طبیعـة   OECD وتـذهب منظمـة 
تمهیدیة أو ثانویة عدم خضوع أصولها المنقولة للضـریبة فـى حالـة التصـرف فیهـا 
عند انتهاء النشـاط التمهیـدى أو الثـانوى فـى الدولــة، فـإذا قامـت هـذه المنشـأة ببیـع 

بعرضــها عنــد انتهــاء مــدة العــرض، فــإن الإیــرادات الناتجــة  البضــاعة التــى قامــت
ـــم یســـبق أن  ٠عـــن هـــذا البیـــع لا تخضـــع للضـــریبة أمـــا إذا قامـــت ببیـــع بضـــاعة ل

قامــت بعرضــها، أو تخــرج عــن نطــاق العـــرض، فــإن إیــرادات بیــع هــذه البضـــاعة 
  ٠)١٨٦(تخضع للضریبة

                                                
185 ( )I. J.J. Burger, Taxation and Supervision of Branches of 

International Banks, Chap. 4, IBFD publications , Amsterdam , 1991  
(186)  OECD, Commentary , op. Cit  
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ذا تجــــاوزت المنشــــأة نشــــاط العــــرض والتســــلیم للبضــــاعة التابعــــة لل مشــــروع  وإ
الأجنبى، و قامت بجانب ذلك بعملیات خدمة ما بعد البیـع، التـى تتضـمن تركیـب 
قطع الغیار وأعمال الصیانة الدوریة وغیـر الدوریـة، فإنـه لا یمكـن القـول بـأن هـذه 

  ٠المنشاة تزاول أعمالاً تمهیدیة أو ثانویة
نظـر، لقـانون الضـریبة علـى الـدخل هـذا ال) ١٨٧(وقد خالفت اللائحة التنفیذیة 

یقصد بالعمـل ذى الصـفة التمهیدیـة أو المسـاعدة للمشـروع : حیث نصت على أنه
مــن القــانون كــل نشــاط یســاهم فــى تحقیــق الــدخل الخاضـــع  ٤فــى تطبیــق المــادة 

  .للضریبة فى مصر ، سواء كانت هذه المساهمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة
ة تلـك المنشـآت التـى خرج من اعتبار المنشأة ذات طبیعة تمهیدیة أو ثانویوت

نمــا تقـــدم هـــذه  لا یقتصــر تقـــدیم خــدماتها لصـــالح المركـــز الرئیســى فـــى الخـــارج، وإ
المنشـــآت (الخـــدمات للمنشـــآت الأخـــرى ســـواء التـــى تنتمـــى إلـــى نفـــس مجموعاتهـــا 

المنشــآت التــى تقــوم بــإجراء البحــوث لدراســة  )١٨٨(ومــن أمثلتهــا .أو الغیــر) الشــقیقة
نمـا هـو السوق لصالح الغیـر، حیث لا ی عد إنجـاز هـذه البحـوث   عمـلاً تمهیـدیاً وإ

نشــــاط یخضــــع للضــــریبة فــــى الدولــــة التــــى توجــــد بهــــا المنشــــأة التــــى قامــــت بهــــذه 
  ٠البحوث
  ) الوكيل التابع(ما يدخل فى حكم المنشأة الدائمة  – ٤

مـــن ) ٤(، وكـــذلك الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة رقـــم اعتبـــرت النمـــاذج  الاتفاقیـــة
، وهـــو الشـــخص الـــذى یعمـــل المنشـــأة الدائمـــة الوكیـــل التـــابع فـــى حكـــم القـــانون، 

  .لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها 
بـــرام أو هـــو الشـــخص  ـــه التفـــاوض وإ ـــه تفـــویض عـــام، یخـــول ل الـــذى یكـــون ل

 أو نیابـة -العقود نیابة عن المشـروع الأجنبـى، أو  لـه حـق البیـع بانتظـام لصـالح 
المشـــروع الأجنبـــى، أو لمشـــروعات أخـــرى یهـــیمن علیهـــا أو لـــه مصـــلحة  –عـــن  

                                                
 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٤( أنظر المادة رقم (١٨٧)

(188)  Arvid Aage, op. Cit., p.30 
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ـــة  ـــه یقـــوم فـــى تلـــك الدول ولصـــالح المشـــروع  –مســـیطرة فیهـــا، أو كـــان بحكـــم عمل
بتصــنیع ســلع وبضــائع مملوكــة للمشــروع الأجنبــى، أو ثبــت أنــه یعمــل  -الأجنبــى 

ـه یكــرس كـــل سمســاراً أو وكــیلاً بالعمولـــة أو وكیــل آخـــر ذى وضــع مســتقل، ولكنـــ
  ٠لصالح ذلك المشروع الأجنبى –أو كلها تقریباً  –أعماله أو معظمها 

ــــة عــــن  ــــه ســــلطة التفــــاوض نیاب المشــــروع ویعتبــــر الوكیــــل تابعــــاً إذا كانــــت ل
  ٠حتى ولو تم توقیع العقد فى الخارج  الأجنبى

أن تقتصـــر أوجـــه نشـــاطه علـــى شـــراء الســـلع  ولا یكفـــى اعتبـــاره وكـــیلاً تابعـــاً 
إذا كــان قــد أبــرم عقــداً نیابــة عــن المشــروع الأجنبــى لمــرة  للمشــروع ،أووالبضــائع 

واحـــدة دون أن تتكـــرر، أو كانـــت العقـــود التـــى أبرمهـــا لا تـــرتبط مباشـــرة بالنشـــاط 
ــــام بأعمــــال  كــــأنموضــــوع البحــــث،  ــــة للقی ــــین مــــوظفین للشــــركة الأجنبی یقــــوم بتعی

  ٠مختلفة
ة دلـیلاً علـى أنهـا تـزاول ولا یعتبر وجود وكیل عن الشركة الأجنبیـة فـى الدولـ

ـــة إذا كـــان هـــذا الوكیـــل ذ وضـــع مســـتقل عنهـــا، أو كانـــت  انشـــاطاً فـــى تلـــك الدول
تتعامل معه بصفته سمساراً أو وكـیلاً بالعمولـة یعمـل لهـا وللغیـر دون أن یخصـها 

  ٠)١٨٩(بالقدر الأكبر من نشاطه خلال السنة الضریبیة
للمنشــأة الأجنبیـة لمجـرد  ومن ثم لا یعتبر السمسار أو الوسـیط شخصـاً تابعـاً 

أنه یتلقى أوامره من تلـك المنشـأة،  طالمـا كانـت تلـك الأوامـر فـى حـدود مـا یجـرى 
كمـــا لا یعــد الوكیــل بالعمولــة شخصــاً  ٠علیــه العمــل عــادة بــین السمســار وعمیلــه

تابعـــاً للمشـــروع الأجنبـــى طالمـــا یـــزاول عملــــه باســـمه ولـــیس نیابـــة عـــن المشـــروع 
ان السمســــار أو الوكیــــل یكــــرس معظــــم وقتــــه خــــلال الفتـــــرة أمــــا إذا كــــ .الأجنبــــي

الضـــریبیة لصـــالح شـــركة أجنبیـــة بعینهـــا ، فإنـــه یعتبـــر بمثابـــة منشـــأة دائمـــة لهـــذه 

                                                
(189)  John Avery Jones and David Ward : Agents as a permanent  
Establishment under the OECD Model Tax Convention, European 
Taxation Review, vol. 33, 1993, pp. 154- 178. 
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. الشــركة بغــض النظــرعن طبیعــة علاقــة التبعیــة التــى تربطــه أو لا تربطــه   بهــا 
ا یكــون النشــاط الــذى یزاولــه هــذ) ١٩٠(ویمكــن الاســتدلال علــى هــذه الحالــة عنــدما 

السمســـار أو الوكیـــل یـــتم علـــى نحـــو كلـــى أو شـــبه كلـــى باســـم الشـــركة ، وكانـــت 
الشــروط التــى تــنظم علاقتهمــا التجاریــة والمالیــة تختلــف عــن الشــروط التــى تــنظم 

  .  العلاقة بین المؤسسات المستقلة
وفــى المقابــل، لا تعتبـــر الشــركة التابعــة وســیطاً أو سمســاراً ذا وضــع مســتقل 

ى، لأنــه لا یكفــى للدلالــة علــى تبعیتهــا كونهــا جــزءاً مــن رأس عــن المشــروع الأجنبــ
  ٠مال المشروع أو أن المشروع یساهم بجزء من رأسمالها

علــــى أن الشــــركة التابعــــة تعتبــــر فــــى حـــــد ذاتهــــا شخصــــاً النصــــوص وتؤكــــد 
مســتقلاً عــن الشــركة الأم مــن النــاحیتین القانونیــة والاقتصــادیة، ومــن ثــم لا یعتبــر 

ه دلیلاً على أن الشركة الأم تزاول العمل عن طریقهـا فـى تلـك وجودها فى حد ذات
  ٠الدولة ما لم یثبت وجود علاقة عمل فعلى بینهما

فكـــرة المنشـــأة فـــى القـــوانین الضـــریبیة الســـابقة وقـــد اعتنـــق المشـــرع المصـــري 
المشــتغلة بمصـــر للكشــف عـــن مصــدر الـــربح أو الــدخل الخاضـــع للضــریبة، فـــإذا 

منشـأة مصـریة أو أجنبیـة بمصـر فـإن الـربح أو الـدخل  كان ذلـك ناتجـا مـن مزاولـة
ــــربح أو  یخضــــع للضــــریبة المصــــریة، وبــــالعكس لا یخضــــع للضــــریبة المصــــریة ال
الــدخل النــاتج عــن مزاولــة منشــأة كائنــة بالخــارج لنشــاطها خــارج مصــر ولــو كانــت 

  ٠هذه المنشأة مصریة
 وقصــــد بالمنشــــأة المشــــتغلة بمصــــر كــــل محــــل یــــزاول فیــــه نشــــاط تجــــاري أو
ــــیر فــــــي أعمالــــــه بصــــــورة مســــــتمرة ویكــــــون لــــــه الكیــــــان الشخصــــــي  صــــــناعي یســ

وعلي هذا تتـوافر المنشـأة المشـتغلة فـي البلـد الـذي تعمـل فیـه مـن  ). ١٩١(المستقل
                                                

 .من اللائحة التنفیذیة للقانون) ٥(راجع المادة  (١٩٠)
ة الضѧریبة علѧي الأربѧاح التجاریѧة والصѧناعیة، رسѧالة دكتѧوراه، كلیѧة إقلیمی: زكریا بیومي ٠د (١٩١)

وراجѧѧع رسѧѧالتنا للѧѧدكتوراه ، سѧѧابق الإشѧѧارة   ٠ومابعѧѧدھا ٧٨، ص ١٩٦٩الحقѧѧوق، جامعѧѧة القѧѧاھرة، 
  ١٠٧، و ص ١٠٦إلیھا،  ص 
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خلال محل دائم أو عن طریق وكلاء مفوضین أو وكلاء یبیعـون بضـائع مملوكـة 
سـتقلین عـن لمشروع أجنبي مودعة فیه، وذلك عنـدما یكـون هـؤلاء الـوكلاء غیـر م

  .المنشأة الأجنبیة أو لهم سلطة إبرام العقود نیابة عنها
، باعتبــار الــدخل محققــا مــن منشــأة )١٩٢( وقــد اكتفــت بعــض أحكــام القضــاء 

مشتغلة بمصر ولو لم یكن لها تنظیم مادي وذلك إذا تولد هذا الدخل عـن مزاولـة 
اط الاقتصـادي النشاط علي وجـه الاسـتمرار والاعتیـاد بحیـث تكمـل دورة هـذا النشـ

ومن أمثلة ذلـك قیـام المنشـأة الأجنبیـة بشـراء بضـائع مـن مصـر ثـم بیعهـا  .بمصر
وتخضـــــــع للضـــــــریبة الأربـــــــاح المحققـــــــة فـــــــي الخـــــــارج للمنشـــــــأة المشـــــــتغلة ٠فیهـــــــا

، مــــا لــــم یكــــن لهــــا منشــــأة تتمتــــع بالاســــتقلال الإداري والقــــانوني فــــي )١٩٣(بمصــــر
  ٠)١٩٤( دهاالخارج یمكن اعتبار الدخل الأجنبي من ثمرة جهو 

ـــم یشـــر لهـــذه المنشـــأة المشـــتغلة فـــى   وعلـــى الـــرغم مـــن أن القـــانون الجدیـــد ل
مصر إلا أن عناصرها یجب أن تتوافر للاستدلال على مصدر تحقـق الـدخل فـى 

  .مصر أو فى الخارج 
  في ظل النشاط الرقمى  المنشأة الدائمة

فى فرض یعتبر الاعتماد على المنشأة الدائمة لتحدید الدولة صاحبة الحق 
الضریبة انعكاساً لما أدت إلیه الثورة الصناعیة من توطن المنشآت العاملة فى 
الدول المختلفة، واستخدامها لأماكن ثابتة فیها، استعمال الأصول الإنتاجیة 
والموارد البشریة لتحقیق الدخل منها، وهو أمر قد لا یلائم الظروف الحالیة التى 

ة، التى تمكن المشروعات من تحقیق الدخل من استجدت بعد قیام الثورة الرقمی
                                                

 ١٦٣، وفي الطعن رقم ٢٠/٥/١٩٩٤ق، جلسة  ٢لسنة  ٨١٢انظر حكم النقض في الطعن رقم  (١٩٢)
 ٢٢/٤/١٩٥٤جلسة  ٢٠لسنة 
ومن أطرف ما قیل في ھذا الشѧأن مѧا جѧاء بمحاضѧرة للأسѧتاذ عبѧد العزیѧز ناصѧر أمѧام الغرفѧة  (١٩٣)

ضѧریبة الѧدخل : أشار إلیھا الدكتور محمد حسن الجزیѧري فѧي مؤلفѧھ( ١٩٥٥التجاریة المصریة عام 
ة الرأس المحركѧة أن المنشأة من حیث النشاط بمثاب ٠)٢١في التشریع المصري، الكتاب الثاني، ص 

وھѧѧي بیѧѧت القصѧѧید، فѧѧالعبرة والحѧѧال ھѧѧذه بمكѧѧان رأسѧѧھا ولا شѧѧأن لمكѧѧان الیѧѧد لأنھѧѧا مسѧѧلوبة الإرادة 
 ٠والسلطان، ولذا یعد النشاط نشاطا للرأس لا للید

  .٦/١٢/١٩٩٣ق جلسة  ٥٦لسنة  ١٣٠٠نفس المعني حكم النقض في الطعن رقم  (١٩٤)
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دول مختلفة دون أن تحتاج لأن یكون لدیها أماكن ثابتة فیه، أو بغیر حاجة 
  . ١٩٥إلى أن تستخدم أصولاً مادیة أو حتى عناصر بشریة كائنة فى هذه الدول

غیر ملائم لمنح دولة - بتعریفها التقلیدى –مما یجعل من المنشأة الدائمة 
وأصبح لدى المنشآت الأجنبیة  .الحق فى فرض الضریبة علیه مصدر الدخل

فرصة تحقیق الدخول والأرباح من الدول المختلفة عن طریق استخدام الفرص 
، وقوائم digital marketplacesالتكنولوجیة، التى تتمثل فى الأسواق الرقمیة 

 portals والبوابات الالكترونیة ،online cataloguesالمبیعات عبر الإنترنت 
التى تصل المستهلكین بالمنشآت عبر العالم دون حاجة إلى أن ینتقل أحدهما 

  .١٩٦إلى الآخر
ذا ما حاولنا تطبیق شرط الوجود المادى  كدلیل  physical presence وإ

على قیام منشأة دائمة فى العالم الافتراضى، فلن نعدم الحجة على ذلك، التى 
 وفوجل  ١٩٧Arvid Skaarساكار نجدها فى أفكار بعض الفقهاء أمثال

Vogel اللذین ذهبا إلى أن عدم وجود الكیان المادى لا یمنع من وجود منشأة ،
دائمة فى بلد ما، إذا كان المشروع الأجنبى ینتفع فى دولة المصدر بمرافقه 
الأساسیة وبنیته التحتیة، إعمالاً لنظریة المنفعة التى تبرر حق دولة المصدر 

  . فى فرض الضرائب

                                                
 .٢٠٢٠اد الرقمى، دار النھضة العربیة، القاھرة، الضرائب في عالم الاقتص: راجع مؤلفنا ١٩٥

196Clinton Alley and Joanne Emery, “Avoidance of Permanent Establishment 
and Multilateral Modifications of Tax Treaties” Journal of International 
Taxation,Vol. 41,No.11, 2017. 
197Arvid Skaar:Permanent Establishment –Erosion of a Tax Treaty Concept’ 
(1991); ‘Taxation Issues relating to Captive Insurance Companies’ (1998); 
editor of ‘Norsk skatteavtalerett’ (Norwegian Tax Treaty Law) (2005). 
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أو أن الدخل الذى حققه المشروع الأجنبى من دولة المصدر ما كان له أن 
لا یدعم هذه الأفكار  ١٩٨مع أن القضاء المقارن . یتحقق لولا النفاذ إلى سوقها

  .ولا یزال یتشبث بشرط وجود المكان الثابت لمزاولة النشاط
ویبدو أن الاتجاه نحو فرض ضریبة على المنصات الرقمیة، كضریبة 

، تعتمد ١٩٩، التى هى فى الأصل ضریبة غیر مباشرةAmazon tax زونأما
بالأساس على قاعدة العملاء الذین یمكن اعتبارهم دلیلاً على وجود شركة 

  .أمازن فى دولة المصدر
ومن أهم المسائل التى تتعلق بضرورة إعادة النظر فى تعریف المنشأة 

الرقمى، ضرورة النظر إلى  الدائمة فى الاتفاقیات الضریبیة، فى ظل الاقتصاد
جمع البیانات، التى تشكل قیمة، لكونها تساعد المنشآت فى الترویج عن 

حیث یمكن تخزین هذه البیانات واستعمالها فى . مبیعاتها، وتحدید أسعارها
فالشركات، مثل أمازون، تستطیع تفادى الضریبة بعدم تواجدها . مراحل تالیة

لعملاء، والاتصال بهؤلاء العملاء عن طریق فى المكان الذین یحتاجها فیه ا
  .البیانات التى تحصلت الشركة منها عن طریق الإنترنت، وبیع منتجاتها إلیهم

  
  
  

                                                
198See as examples: 52Piedras Negras Broadcasting Co v. Commissioner of 
Internal Revenue (1941) BTA 297, aff’d 127 F 2d 260 (5th Circuit 
1942),[USA] . 

كضریبة غیر مباشرة فѧي الولایѧات المتحدةالأمریكیѧة،    Amazontax   فرضت ضریبة أمازون١٩٩
وھѧذه الضѧریبة . وذلك على مستوى كل ولایѧة، باعتبѧار أن ضѧریبة المبیعѧات مѧن الضѧرائب المحلیѧة

قѧѧد لѧѧوحظ أن .لتѧѧى تѧѧتم عبѧѧر الإنترنѧѧت مѧѧن مسѧѧتھلكین مقیمѧѧین فѧѧي الولایѧѧةتفѧѧرض علѧѧى المبیعѧѧات ا
المستھلكین یحاولون تفادى ھذه الضریبة من خلال البحث عبر الشبكة عن مواقع تѧوفر السѧلعة بѧدون 

  :راجع .أداء ھذه الضریبة 
Brain Baugh and others: The "Amazon tax", Emprical evidence from 
Amazon and main street retailers, October2015. 
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  المبحث الثانى
  الحدود المكانية فى الضريبة على القيمة المضافة 

یمكن أن تفـرض ضـریبة الـدخل علـى الـدخل الـذى یحقـق فقـط داخـل كما    
، أو یفــرض علــى الــدخل territorial principleبــدأ الإقلیمیــة إقلــیم الدولــة وفقــاً لم

  فــإن .wideworld incomeالــذى یتحقــق داخــل الإقلــیم وخارجــه وفقــاً لمبــدأ العالمیــة 
ضـریبة القیمـة أوالالحكم یمكـن تطبیقـه علـى الضـرائب علـى المبیعـات ، هذا  نفس

التــى یقــوم بهــا المضـافة، التــى یمكــن أن تفـرض علــى التوریــدات عبــر دول العـالم 
شــــخص مســــجل فــــى الدولــــة أو یقــــیم فیهــــا وهــــو تطبیــــق لمبــــدأ العالمیــــة ، أو أن 
یقتصـر فـرض الضــریبة علـى التوریــدات التـى تـتم داخــل إقلـیم الدولــة ، وفقـاً لمبــدأ 

  .٢٠٠الإقلیمیة
وعموماً فمن الصعب ، وفقاً لمبدأ العالمیـة ، أن یـنجح الشـخص فـى إبـرام   

ة المضافة ، لأنـه عنـدما تفـرض الضـریبة بنـاءً علیـه، معاملة تتجنب ضریبة القیم
فـــإن قـــانون الضـــریبة لا یتضـــمن قواعـــد تفصـــیلیة لتعیـــین مكـــان أو موقـــع معظـــم 
. التوریـــدات، لأن فـــرض الضـــریبة لا یعتمـــد علـــى المكـــان الـــذى یـــتم فیـــه التوریـــد 
ة وفى المقابل فإن الدول التى تأخذ بمبدأ الإقلیمیة فى فرض الضـریبة علـى القیمـ

المضافة تعتمـد علـى المكـان الـذى تقـدم فیـه السـلعة ، أوتـؤدى فیـه الخدمـة محلیـاً   
  .لتفرض علیها الضریبة) أى داخل الدولة ( 

ویســـتلزم لتطبیـــق أى مـــن مبـــدأى الإقلیمیـــة أو العالمیـــة فـــى مجـــال الضـــریبة 
 علــى القیمــة المضــافة اقتبــاس فكــرة المنشــأة الدائمــة أو المقــر الثابــت التــى یعرفهــا

بالمكــان ) المنشــأة ( نظــام ضــریبة الــدخل ، والتــى بموجبهــا تتحــدد إقامــة المكلــف 
  . الذى توجد فیه على نحو مستقر أو دائم 

                                                
200Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value 
Added Tax by David Williams , IMF publications,Washington,  1996, p.195. 
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ذا كــان مبــدأ الإقلیمیــة أو مبــدأ العالمیــةٌ یعنــى بتضــییق أو توســیع الحــدود و  إ
الجغرافیــة لاختصــاص الدولــة بفــرض الضــریبة ، فــإن الفقــه الضــریبى فــى مجــال 

علـــى المبیعـــات أو ضـــریبة القیمـــة المضـــافة یعنـــى أكثـــر بحركـــة الســـلع الضـــرائب 
 source orوالخدمات التـى هـى  وعـاء الضـریبة ، فیسـتخدم تعبیـر مبـدأ المصـدر 

origin principle  وتعبیــر مبــدأ المقصــد ،destination principle  لیشــیر الأول ،
لمكـان الـذى اسـتقرت إلى المكان الذى انطلقـت منـه السـلعة ، ویشـیر الثـانى إلـى ا

  .فیه 
وهذان المبدأن متعارضان أو متقابلان ، مما یستلزم التعـرف علیهمـا لتحدیـد 
النطـاق المكــانى لضـریبة القیمــة المضــافة ، ومـا یتصــل بتطبیقهمــا فـى الواقــع مــن 

  .مشكلات 
  :الآتیینفي المطلبین وهو ما نبینه 

  
  المطلب الأول

  ى للضريبة المبادئ الخاصة بتحديد النطاق المكان
ـــــر   ـــــى القیمـــــة المضـــــافة ، باعتبارهـــــا مـــــن الضـــــرائب غی تركـــــز الضـــــریبة عل
باشـــرة ، علـــى المعاملـــة أو الصـــفقة التــــى تـــتم علـــى الســـلعة أو الخدمـــة شــــراءً   الم
وبیعـــاً ، فـــى إطـــار نشـــاط اقتصـــادى ، ومـــن ثـــم یتجـــه الاهتمـــام إلـــى مكـــان هـــذه 

ان ؟، ویكـــون اهتمامهـــا المعاملـــة ، أیـــن تمـــت ؟ ومـــا حكـــم القـــانون فـــى هـــذا المكـــ
بشـــخص المكلـــف  تابعــــاً للاهتمـــام بالمعاملــــة ذاتهـــا ، وذلــــك لتحدیـــد الأشــــخاص 

  . الذین یمكن تكلیفهم بتحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب
ویوجـــد مبـــدأن متعارضـــان لتحدیـــد النطـــاق الإقلیمـــى للضـــریبة علـــى القیمـــة 

ومبــدأ المقصـــد أو   origin principleالمضــافة همــا مبــدأ المصــدر أو الأصــل 
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، لكــل منهمــا معنــاه ومــداه ، ویختلفــان فــى التــأثیر destination principleالوجهـة
  .الضریبى مما یدعو إلى المفاضلة بینهما 

  : الثلاثة الآتیة  الفروعونبین ذلك فى 
  

  الأول الفرع
  مبدأ المصدر

لمعاملـــة وفقــاً لمبــدأ المصــدر تفــرض الضــریبة علــى الجــزء مــن الصــفقة أو ا
ووفقاً هذا المبـدأ تفـرض ضـریبة القیمـة المضـافة .الذى تحقق داخل نطاق الإقلیم 

ــــاج ، بغــــض النظــــر عــــن المكــــان الــــذى تســــتهلك فیــــه الســــلع أو  فــــى دولــــة الإنت
ولا تخضع الواردات للضریبة بینما تخضع الصـادرات لهـا علـى أسـاس . الخدمات

  .القیمة التى أضیفت داخل الدولة 
 ٢٠١لضریبة على القیمـة المضـافة التـى تتبـع هـذه المبـدأ بمثابـة وبذلك تكون ا

مطروحــاً منــه الاســتثمار المحلــى ) GDP(ضــریبة علــى النــاتج المحلــى الإجمــالى 
  . gross domestic investmentالإجمالى 

ولا نكون فـى حاجـة لتوسـیع نطـاق الاختصـاص الضـریبى ، ولـیس مهمـاً أن 
المتعلقــة بالصــادرات والــواردات ، ولكــن مــن تحــتفظ الإدارة الضــریبیة بالحســابات 

الضــرورى أن تتحمــل القیمــة الكاملــة للســلع المصــدرة بالضــریبة المحلیــة وأن یــتم 
  .٢٠٢الحصول على ائتمان كامل لقیمة الواردات 

وبــذلك تصــبح ضـــریبة القیمــة المضـــافة ضــریبة محلیــة علـــى إنتــاج الســـلع ، 
  . والتسلیم المحلى للخدمات 

                                                
201Jacob A. Frenkel، Assaf Razin، Efraim Sadka : International Taxation in an 
Integrated World, The MIT Press, p. 33. 
202Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value 
Added Tax by David Williams , IMF publications,Washington,  1996, p.183. 
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أ المصــــدر إیــــرادات ضــــریبیة قلیلــــة عنــــدما یكــــون المنــــتج ویولــــد  اتبــــاع مبــــد
مســــتورداً بأكملــــه مــــن الخــــارج ، أو أن القیمــــة التــــى أضــــافها التجــــار فــــى دولــــة 

الــذى یعتمـد علــى القیمــة المضــافة –ممــا یجعـل وعــاء الضــریبة . المصـدر بســیطة
  .محدوداً  –داخل الدولة 

علـى الـواردات  كما یترتب على تطبیق مبدأ المصـدر أن لا تفـرض الضـریبة
،ولا تســرى الضــریبة بســعر الصــفر علــى الصــادرات، بــل یســرى علــى الصــادرات 
مـــا یســـرى علـــى الســـلع المحلیـــة مـــن أحكـــام ضـــریبیة ، مـــن حیـــث الســـعر وبـــذات 

ـــاً أو خصـــماً ٢٠٣طریقـــة تحدیـــد الوعـــاء ـــة   credit، ویمكـــن أن  تمـــنح ائتمان فـــى دول
  . استیرادها

ـــــه یســـــاهم فـــــ  ـــــدأ المصـــــدر فـــــى أن ـــــاز مب ـــــاءة الاســـــتهلاك ویمت ـــــق كف ى تحقی
حیث یتحمـل المسـتهلكون فـى البلـدان المختلفـة نفـس أثمـان اسـتهلاك   ٢٠٤العالمى

علــى أســاس الضــریبة الإجمالیــة علــى الســلع أو الخــدمات مــع ( الســلع والخــدمات 
) مراعــاة الفـــروق الناتجـــة عـــن تكـــالیف النقـــل لكـــل مـــن الســـلع المحلیـــة والأجنبیـــة 

ئب علــى هــذه الســلع أو تلــك الخــدمات تختلــف مــن حتـى ولــو كانــت أســعار الضــرا
  .دولة إلى أخرى

كمــــا أننـــــا لانحتـــــاج ، عنـــــد تطبیـــــق مبــــدأ المصـــــدر ، إلـــــى إجـــــراء تصـــــحیح 
  .للضریبة ، لأن الضریبة فى هذه الحالة تفرض على القیمة المضافة محلیاً 

وبـذهب المؤیـدون لهـذا المبـدأ إلـى أنـه یلغـى الحـدود الفاصـلة بـین الـدول مـن 
حیة الضریبیة ، وبذلك یعـزز حركـة التجـارة الدولیـة ، ویجعلهـا أكثـر سلاسـة ، النا

حیــث تعامـــل الصـــادرات كمرحلـــة عادیـــة فــى سلســـلة توزیـــع المنتجـــات ، وتفـــرض 
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علیها الضریبة بالقواعد العادیة عند التصـدیر كمـا تفـرض علـى غیرهـا مـن السـلع 
  . ٢٠٥التى تستهلك داخل الدولة

المبــدأ مــن عــدة نــواح ؛ إذ یــؤدى تطبیقــه إلــى  ومــن ناحیــة أخــرى ینتقــد هــذا
اخـــتلال فـــى تحدیـــد قیمـــة الســـلعة فـــى مكـــان تصـــدیرها عنـــه فـــى مكـــان اســـتیرادها 
عنـــدما یلجـــأ المصـــدرون إلـــى تخفـــیض قیمـــة صـــادراتهم لتقلیـــل الضـــریبة علیهـــا ، 
بینمــا یلجــأ المســتوردون لــذات الســلعة إلــى ارتفــاع قیمتهــا بغیــة الحصــول علــى رد 

ب كبیـــرة علیهـــا ، ویمكـــن أن تـــنجح الشـــركات دولیـــة النشـــاط فـــى أو خصـــم ضـــرائ
فیمـــا بینهـــا transfer pricingذلـــك مـــن خـــلال إســـاءة سیاســـة تســـعیر التحـــویلات

فـى ) تصـدر ( مـن شـركات تابعـة لهـا وتعمـل ) وارداتهـا( لزیادة قیمـة مشـترواتها  
  .  دول أخرى 

عــانى مــن نقــص فضــلاً عــن أن تطبیــق مبــدأ المصــدر لا یلائــم الــدول التــى ت
فــــى العمــــلات الأجنبیــــة وتكــــون بحاجــــة إلــــى تشــــجیع منشــــآتها للتصــــدیر، حیــــث 
تتحمـل منشــآت التصـدیر عــبء الضـریبة كالمنشــآت التـى لا تقــوم بالتصـیر ، مــع 
تعرضـــها لمنافســـة حقیقیـــة فـــى تـــرویج صـــادراتها فـــى الخـــارج ولا تقـــدم لهـــا دولتهـــا 

مبدأ المقصد مـن حـافز حقیقـى الإعانة أو الحافز على ذلك  ، بخلاف ما یشكله 
للتصدیر ، من خلال فرض الضریبة بسعر الصـفر مـع السـماح بخصـم الضـریبة 

  .على المدخلات المتعلقة بالصادرات
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  الثانى الفرع
  مبدأ المقصد

تفـــرض الضـــریبة وفقـــاً لمبـــدأ المقصـــد علـــى الصـــفقة أو المعاملـــة إذا بلغـــت 
المكـــان الــذى أنتجـــت فیـــه حــدود الدولـــة التــى تســـتهلك فیهــا ، بغـــض النظـــر عــن 

الســلعة أو الخدمــة ، وبــذلك تكــون الضــریبة علــى القیمــة المضــافة التــى تتبــع هــذا 
  .consumption taxضریبة استهلاك  ٢٠٦المبدأ بمثابة 

، فــإن  )ب(إلــى الدولــة  )أ(إذا تــم تصــدیر الســلعة مــن الدولــة : ومثــال ذلــك 
دأ دولــة المصــدر ، كمــا هــى التــى تفــرض الضــریبة إذا كانــت تعتمــد مبــ) أ(الدولــة 

  .هى التى تفرض الضریبة إذا كانت تعتمد مبدأ المقصد) ب(أن الدولة 
كذلك الحال بالنسبة للخدمات حیـث تفـرض الضـریبة فـى الدولـة التـى یوجـد  

بها مقدم الخدمة وفقاً لمبدأ المصدر ، بینمـا تفـرض فـى دولـة المنتفـع بالخدمـة أو 
كامـل بـذلك فـإنیكون مبـدأ المقصـد قـد أدى إلـى و .من یستهلكها وفقاً لمبدأ المقصد

قیمــة الســلع والخــدمات التــى تســتهلك داخــل الدولــة تخضــع للضــریبة ، حتــى ولــو 
  .كان بعض هذه القیمة أضیف خارج الدولة ثم تماستیرادها 

ووفقـــاً لمبـــدأ المقصـــد تفـــرض الضـــریبة علـــى الـــواردات ، أمـــا الصـــادرات    
لهـــا بســـعر صـــفر لتمكـــین المصـــدر مـــن  فإنهـــا تعفـــى مـــن الضـــریبة ، أو تخضـــع

  . خصم ضریبة المدخلات التى دفعها على هذه الصادرات
ــــى   ــــدفعها المصــــدر عل ــــى القیمــــة المضــــافة ی ومــــن ثــــم فــــإن أى ضــــریبة عل

مشـترواته یـتم ردهــا إلیـه ، ویقـال عــن ذلـك أن الصـادرات تخضــع للضـریبة بســعر 
ات التصــدیر ، صــفر ، للســماح بخصــم الضــریبة المدفوعــة علــى مــدخلات منتجــ
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أمـــا الـــواردات فتخضـــع للضـــریبة وفقـــاً لمبـــدأ المقصـــد بالأســـعار المقـــررة لهـــا فـــى 
  .٢٠٧القانونً 

، وفقاً لمبـدأ المقصـد،  فـى تفرض ضریبة القیمة المضافة على الواردات كما
مما یسـتلزم أن یكـون للدولـة  .، وتخصم الضریبة على الصادرات  دولة الاستیراد

 ، أو ما یعرف بتسویات ضریبة الحدودfiscal frontiersجبهات أو حدود مالیة  

border taxadjustments.  
ــــى الســــلع   ــــدول التــــى تأخــــذ بمبــــدأ المقصــــد الضــــریبة عل وتفــــرض معظــــم ال

المستوردة وواردات قیمة الخدمات المنسوبة إلى السـلع المسـتوردة وواردات بعـض 
لتــــى تخضــــع ویقصــــد بالخــــدمات الأخــــرى عــــادة الخــــدمات ا. الخــــدمات الأخــــرى 

یكـون متلقـى  یـثحreverse charge” ruleالتكلیـف العكسـىللضـریبة وفقـاً لقاعـدة 
ــــى ائتمــــان ضــــریبى مقابــــل الاســــتیراد ،  الخدمــــة لــــیس فــــى إمكانــــه الحصــــول عل
فالخـــدمات التعلیمیـــة التـــى تقـــدمها الجامعـــات فـــى العدیـــد مـــن الـــدول معفـــاة مـــن 

امعـــة حـــق خصـــم ضـــریبة الضـــریبة علـــى القیمـــة ، ویعنـــى ذلـــك أنـــه لا یكـــون للج
  .المدخلات التى تؤدیها على مدخلات العملیة التعلیمیة التى تقدمها 

وبنــاء علیــه فــإن الســلع التــى اشــترتها مــن الخــارج والخــدمات الهندســیة التــى  
تلقتهــا لبنــاء الجامعــة مــن الخــارج ودفعــت عنهــا ضــریبة علــى الاســتیراد لا تخصــم 

  . میة كضریبة مدخلات من ناتج العملیة التعلی
أو ،الضــریبة یعفــى مــن فــإن تطبیــق مبــدأ المقصــد : ومــن جانــب الصــادرات

علــــى الســــلع المصــــدرة أو تصــــدیر الخــــدمات المرتبطــــة ، تفــــرض بســــعر الصــــفر 
  . بالسلع ، وتصدیر خدمات إضافیة معینة

ولا تعتبــر الضــریبة بســعر الصــفر، التــى تخفــف مــن وطــأة الضــریبة علــى    
رهــا اتفاقیــات الجــات ، إذ تــنص اتفاقیــة منظمــة مــدخلات الصــادرات ،إعانــة تحظ
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 The WTO Agreement onالتجـارة العالمیـة بشـأن الإعانـات والتـدابیر التعویضـیة

Subsidies and Countervailing Measures  علــى أنــه لا ) ١(فــى الحاشــیة رقــم
یعتبر إعانة محظـورة  إعفـاء المنـتج المصـدر إلـى الخـارج مـن الضـرائب والرسـوم 

یتحملهــا مثیلـه مــن المنتجــات التـى تســتهلك محلیــاً ، أو إلغـاء هــذه الضــرائب التـى 
  .والرسوم بما لایزید عن تلك التى تحملها المنتج 

ووفقــاً لهــذا النظــام مــن الضــرورى أن نحــدد قیمــة الســلع والخــدمات التــى تــم 
ونحدد قیمة الواردات الخاضـعة للضـریبة ومتـى تعتبـر ) ومتى صدرت( تصدیرها 
  .لها خاضعة  

ولدى معظم الـدول قواعـد تفصـیلیة لتحدیـد مكـان المعاملـة واعتبارهـا معاملـة 
القواعـــد إلـــى  هـــذهوتهـــدف . محلیـــة ، أو اســـتیراداً أو تصـــدیراً أو معاملـــة أجنبیـــة 

تحدیـد ســلطة الدولـة فــى فـرض الضــریبة وفقــاً لمبـدأ المقصــد علـى المبیعــات التــى 
رات ، مـع أن التصـدیر یكـون معفـى تكون داخل الدولة ، وعلـى الـواردات والصـاد

  .من الضریبة 
فــى مجـــال   neutralityویمتــاز تطبیــق مبــدأ المقصــد بأنــه یحقــق الحیادیــة  

؛ إذ تمنح الصادرات إعفـاء مـن الضـریبة علـى القیمـة المضـافة ٢٠٨التجارة الدولیة 
مـــع حــــق خصـــم ضــــرائب المـــدخلات علــــى هـــذه الصــــادرات ، فـــى الوقــــت الــــذى 

إلى الضریبة فى دولة الاسـتیراد نفـس المعاملـة التـى تخضـع تخضع فیه الواردات 
ــلع المحلیـــــة ، ممـــــا یعنـــــى أن إجمـــــالى الضـــــرائب التـــــى تتحملهـــــا الســـــلع  لهـــــا الســـ
المســتهلكة فــى هــذه الدولــة واحــدة ســواء كانــت ســلعاً مســتوردة أو منتجــة محلیــاً ، 

تهلكة مما یعنى أن ضـریبة القیمـة المضـافة وقفـت علـى الحیـاد تجـاه السـلعة المسـ
  .فلم تمیز بین تلك المنتجة محلیاً أو المستوردة من الخارج
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ومــع ذلــك فــإن تطبیــق هــذا المبــدأ یفتــرض وجــود رقابــة صــارمة علــى حــدود 
الدولة للتأكد من الضـادرات التـى لا تخضـع للضـریبة فـى دولـة المصـدر ، أو أن 

ون هذه الصادرات تستحق خصم الضـریبة علـى مـدخلاتها ، حتـى لا یسـئ المكلفـ
هــذه الرخصــة فــى الحصــول علــى مبــالغ ضــریبیة غیــر مســتحقة ، وغالبــاً مــا تــتم 
هــذه الرقابــة بمعرفــة أجهــزة الجمــارك فــى كــل دولــة ، التــى تســتطیع أن تتاكــد مــن 

  .الصادرات السلعیة فقط 
فـــإن الرقابـــة علیهـــا صـــعبة أو مســـتحیلة ، الأمـــر  أمـــا الخـــدمات المصـــدرة  

. علــى الخــدمات غیــر فعــال بدرجــة كافیـــة  الــذى یعنــى أن تطبیــق مبــدأ المقصــد
فضـــلاً عـــن أن بعـــض الـــدول التـــى تكـــون عضـــواً فـــى اتحـــاد اقتصـــادى ، كـــدول 

ـــدیها قیـــود جمركیـــة علـــى حركـــة  ٢٠٩البینولـــوكس أو الاتحـــاد الأوربـــى ، لا توجـــد ل
السلع التى تنتقل داخل حدودها ، تجعل الرقابة علـى كـل مـن الصـادرات السـلعیة 

  . صعوبة والخدمیة علیها أشد 
ولعل  هذه الصعوبة هـى التـى دعـت الاتحـاد الأوربـى إلـى التفكیـر منـذ عـام 

إلــى العـــدول عـــن مبـــدأ المقصـــد إلـــى مبـــدأ المصـــدر فـــى فـــرض الضـــریبة  ١٩٩٧
  .٢١٠على السلع والخدمات التى تتداول بین دول الاتحاد

ذا كــان مــن الســهل أن نطبــق مبــدأ المقصــد علــى الســلع التــى تنتقــل مــن   وإ
ــــالطرق العادیــــة عــــن طریــــق الجمــــارك فــــى كــــل دولــــة ، فــــإن دولــــة إلــــ ى أخــــرى ب

الصعوبة تكمن بالنسبة للخدمات التى لا تمـر أساسـاً علـى الجمـارك ، ویمكـن أن 
تـــتم عبـــر وســـائل الاتصـــالات الحدیثـــة ، مثـــل الإنترنـــت ، فـــلا یمكـــن مراقبتهـــا أو 

  .لخدمات تتبعها بسهولة ، وتتبع الدول وسائل عدة لفرض الضریبة على هذه ا
                                                

بین ثلاث ممالك في أوروبا  ١٩٤٤اتحاد اقتصادي تأسس منذ عام   (BENELUX))البنلوكس٢٠٩ 
  .  .LUXumbourgولوكسمبورغ NEderlandھولندا ،  Belgiumبلجیكا الغربیة،وھم

ولكن الأمر لم یتجاوز حتى الآن مرحلة التفكیر ، وقد یكون الاتجاه الأقوى یمیل نحو نبذ ھذه ٢١٠
التجارة الفكرة ، بدلیل أن الاتحاد قد عزز تفضیلھ لمبدأ المقصد حین قرر تطبیقھ على خدمات 

ً من أول ینایر الالكترو  Digital:راجع .٢٠١٥نیة التى تتم من منشأة إلى مستھلك اعتبارا
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ویعتبــر تحدیــد مكــان أو موقــع البیــع الــدولى أكثــر أهمیــة فــى مجــال التجــارة 
ــــى بیــــان مــــدى اعتبــــار بیــــع الســــلعة أو الخدمــــة . ٢١١الالكترونیــــة حیــــث نحتــــاج إل

كبــــــرامج الكمبیــــــوتر والموســــــیقى والفیــــــدیو التــــــى انتقلــــــت بالإشــــــارات الالكترونیــــــة 
electronic signals  المادیـة ، بـدلا مـن أن تنتقـل بالصـورةphysical form  ًبیعـا

  .لسلعة أو خدمة 
وقبـل أن یغیــر الاتحــاد الأوربــى القواعــد التـى تحكــم الخــدمات كانــت المســألة 

ـــــــــات العادیـــــــــة ـــــــــرامج البرمجی ـــــــــع حزمـــــــــة الب  standardغامضـــــــــة ، لأن بی

packagedsoftware  للكمبیــــوتر كانــــت تعامــــل علــــى أنهــــا بیــــع لســــلع ، أمــــا بیــــع
فـاعتبرت بیعـاً  customized softwareاء علـى طلـبالبرمجیـات المخصصـة أو بنـ

بمكــان المنشــأة التــى تســتهلك الخــدمات ٢١٢حالیــاً  ویعتــد الاتحــاد الأوربــى .لخــدمات
مـن  business-tobusiness (B2B)فى المعاملات التى تتم بـین منشـأتین فـى دولتـین

ومـــن ثـــم تشـــبه قواعــد فـــرض  الضـــریبة علـــى الخـــدمات القواعـــد  الأعضــاء فیـــه ،
تفــرض علــى الســلع ، فــى تطبیــق مبــدأ المقصــد علــى كــل منهمــا ، ویعــرف  التــى

وتعتبـر المنشـأة الكائنـة بدولـة  ،the place of taxationذلك بقواعد مكان الضریبة
المســتهلك هــى المســئولة عــن تحصــیل وتوریــد الضــریبة ، بینمــا تعتــد دول أخــرى 

ـــة التـــى ینتفـــع أو یتمتـــع فیهـــا المســـتهلك بالخدمـــة   use-and-enjoymentبالدول

rules كخدمــة التلیفــون المحمــول التــى یســتخدمها مقــیم فــى دولــة ، ولكنــه یجــرى ،
اتصـــالاً بـــه مـــن دولـــة أخـــرى ، فتكـــون الدولـــة الثانیـــة هـــى دولـــة فـــرض الضـــریبة 

  .باعتبارها الدولة التى تمتع أو استفاد فیها المستهلك بخدمة هذا التلیفون
تقــوم علــى احتمــال اكتشــاف الخدمــة وكــل هــذه الحلــول غیــر ناجعــة ، لأنهــا  

أو تتبعهــا ، وخاصــة إذا كانــت تــم بــین منشــأتین ، أو بــین منشــأة ومســتهلك ، أمــا 
                                                

211Lambert,“VATand ElectronicCommerce: European Union Insights Into 
the Challenges Ahead,”  Tax Notes Int’lVol. 17, No.1645 (Nov. 23, 1998) 
212Bert Mesdom: VAT and Cross-Border Trade: Do Border Adjustments 
Make VAT a Fair Tax? , TAX ANALYSTS, 2011, pp.199-203. 
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إذا كانــت بــین أفــراد ، أو بــین فــرد ومنشــأة غیــر مســجلة ضــریبیاً فــإن أمــر فــرض 
  .  الضریبة یظل صعباً 

  الثالث الفرع
  والمفاضلة بينهما  أثر اختلاف مبدأى الخضوع للضريبة

ً أو   أثر اختلاف المبدأين : لا
یــؤدى اخــتلاف الــدول فــى تطبیــق أى مــن المبــدأین إلــى حالــة مــن الازدواج 

  :الضریبى أو عدم أداء الضریبة فى الحالتین 
  الازدواج الضريبى -١

قـــد یـــؤدى اخـــتلاف تطبیـــق الـــدول لمبـــدأى الخضـــوع للضـــریبة علـــى القیمـــة 
و الخدمـة مـرتین ، كمـا هـو المضافة إلى أن تفـرض الضـریبة علـى ذات السـلعة أ

الحــال فیمــا لــو كانــت دولــة بــائع الســلعة أو مقــدم الخدمــة تطبــق مبــدأ المصــدر ، 
مــا لــم تقــدم الدولــة .بینمــا تطبــق دولــة مســتهلك الســلعة أو الخدمــة مبــدأ المقصــد 

الثانیة خصـماً أو إعفـاء للضـریبة التـى دفعـت لدولـة الاسـتهلاك الأولـى ، وفشـلت 
م أى ضریبة علـى التصـدیر الـذى قـام بـه المسـتهلك الأول الدولة الأولى فى خص

  . إلى مستهلك غیر مسجل 
بـــــل یمكـــــن أن یتحقـــــق ازدواج الضـــــریبة علـــــى القیمـــــة المضـــــافة ، أو حتـــــى 
تعــددها  بــالرغم مــن أن الــدول المعنیــة تطبــق مبــدأ واحــداً ، إذ قــد یــؤدى اخــتلاف 

، أو ٢١٣خاضــة للضــریبة تحدیـد كــل دولــة لمكــان توریــد الســلعة أو تقــدیم الخدمــة ال
الفترة الضریبیة التي تحاسب عنها هـذه السـلعة فـي كـل منهـا إلـى فـرض الضـریبة 

أن الســــلعة ،أو الخدمــــة ، قــــد تــــم ) أ(فــــي أكثــــر مــــن دولــــة ، كــــأن تعتبــــر الدولــــة 
أن ذلـك قـد حـدث ) ب(استهلاكها أو الانتفاع بها في دولتها ، بینما تعتبر الدولة 

الســلعة فــي تــاریخ اســتحقاق الضــریبة قــد تــم التعاقــد  فــي أراضــیها ، أو إذا كانــت
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، ثـم انتقلــت هـذه السـلعة إلـى المســتهلك ) أ(بشـأنها فـي تـاریخ معــین داخـل الدولـة 
كــأن تــؤجر الســیارة مــن معــرض فــي . فــي تــاریخ لاحــق ) ب(النهــائي فــي الدولــة 

فتعتبـر الدولـة الأولـى أنهـا دولـة .دولة على أن یستعملها شخص فـي دولـة أخـرى 
خدمــة التــاجیر باعتبــار أن الســیارة علــى أرضــها فــي تــاریخ التــأجیر، بینمــا تعتبــر 

  .الدولة الثانیة أنها الدولة التي تؤدى فیها الخدمة باستعمال السیارة المؤجرة
ویتحقــــــق الازدواج الضــــــریبى عنــــــدما لا یســــــمح للمكلــــــف بخصــــــم ضــــــریبة  

فــي مراحــل تــداولها  المــدخلات علــى الســلعة أو الخدمــة التــي تــدفع عنهــا الضــریبة
  .٢١٤وصولاً إلى المستهلك النهائي

ــــى القیمــــة     ویختلــــف تعریــــف الازدواج الضــــریبى فــــي مجــــال الضــــریبة عل
المضـــافة عـــن تعریفـــه فـــي مجـــال ضـــریبة الـــدخل ، ففـــي الضـــریبة علـــى الـــدخل 

بأنــه فــرض أكثــر مــن  legal double taxationیعــرف الازدواج الضــریبى القــانوني
خل وعلـى نفـس الممـول خـلال نفـس الفتـرة الضـریبیة ، بینمـا ضریبة على ذات الد

یعـــرف الازدواج الضـــریبى فـــي مجـــال الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة بـــالازدواج 
، ویعنــى فــرض الضــریبة أكثــر مــن مــرة  economic double taxaionالاقتصــادى 

علــى واقعــة توریــد ذات الســلعة أو الخدمــة ، ومــن ثــم فــإن ازدواج ضــریبة القیمــة 
لمضافة یهتم بالضریبة التي تتعـدد  علـى ذات السـلعة أو الخدمـة، بغـض النظـر ا

  .عن اختلاف شخص المستهلك أو المنتفع بها 
التـي تفـرض  cascading taxولا یعد ازدواجـاً بهـذا المعنـى الضـریبة المتتابعـة 

علــى الســـلعة أو الخدمـــة فـــي مراحـــل مختلفــة داخـــل الدولـــة الواحـــدة ، أو تـــتم فـــي 
دولة ، طالما تغیرت حالة السلعة أو اختلفت مرحلة الخدمـة عنـد فـرض  أكثر من

كل ضریبة علیها، إذ لا یزال المجال مفتوحـا لتخفیـف هـذه الازدواج أو إزالتـه مـن 
  .خلال السماح بخصم الضریبة السابقة على المدخلات
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ولمعالجـة أمـر الازدواج الضــریبى فقـد تضــطر الـدول إلــى إجـراء تســویات أو 
، وتعـــرف ذلـــك  ٢١٥علـــى ثمـــن الســلعة أو الخدمـــة لأغـــراض الضــریبة تصــحیحات

بـــالحلول أو الإجـــراءات الأحادیـــة التـــي تتخـــذها الدولـــة بإرادتهـــا لتخفیـــف العـــبء 
الضـریبى ، ویمكــن أن یكــون مـن خــلال خصــم أو إعفـاء مــن الضــریبة ،  أو مــن 
ــــة أو متعــــددة الأطــــراف ، عــــن طریــــق إبــــرام  خــــلال تعــــاون دولــــى بــــإجراءات ثانی

تفاقیات لتجنب الازدواج الضریبى على غـرار مـا یعمـل بـه فـى ضـرائب الـدخل ، ا
، ویؤیـدها OECDوهى الفكرة التي تـروج لهـا منظمـة التعـاون الاقتصـادى والتنمیـة 

  . ٢١٦عدد كبیر من الباحثین
  عدم أداء الضريبة فى الدولتين-٢

 كذلك قد یؤدى اختلاف تطبیق المبدأین إلى عدم فرض ضریبة فـى أى مـن
الــدولتین ، كــأن تكــون دولــة بــائع الســلعة أو مقــدم الخدمــة تطبــق مبــدأ المقصــد ، 

  .٢١٧بینما تطبق دولة مستهلك السلعة أو المنتفع بالخدمة مبدأ المصدر
التـــــي ینــــتج عنهــــا عـــــدم فــــرض ضــــریبة القیمـــــة ٢١٨ومــــن الحــــالات الأخــــرى 

  :المضافة على السلعة أو الخدمة في الدول التي تعلقت بها 
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١٣٨

دى تطبیق تشریع كل دولة بـأن لاتفـرض الضـریبة علـى السـلعة عندما یؤ -١
  .أو الخدمة أو تمنحها إعفاء منها 

عنــدما لا یكــون لــدى أي مــن الــدول وســیلة فعالــة لفــرض الضــریبة علــى -٢
ســلعة أو خدمــة معینــة ، ویمكــن أن یبــدو ذلــك فــي التجــارة الالكترونیــة ، التــي لا 

القیمــة المضــافة علیهــا ، ولكــن  تمنــع تشــریعات الــدول مــن فــرض الضــریبة علــى
ذلــك یظــل نظریــاً إلــى أن تجــد هــذه الــدول الوســیلة الفعالــة لتطبیــق الضــریبة علــى 

  .السلع والخدمات التي تتم عبر التجارة الالكترونیة
بتوریــــد الضــــریبةیكون proxyتعــــین كــــل دولــــة وكــــیلاً أو مفوضــــاً  عنــــدما -٣

دولة ، مما یؤدى إلـى عـدم مسئولاً عن الضریبة بشروط وأوضاع تختلف في كل 
إذ قــد تطبــق . تــوافر الشــروط علــى ســلعة أو خدمــة انتقلــت مــن دولــة إلــى أخــرى 

الـــــدولتان مبـــــدأ المقصـــــد ، وتشـــــترط لفـــــرض الضـــــریبة علـــــى الســـــلعة أو الخدمـــــة 
المصدرة أن تتم من خلال منشأة أو وكیل بحیـث تشـترط الدولـة الأولـى أن یكـون 

شـترط الثانیـة أن یكـون  شخصـاً اعتباریـاً ، فـإذا له مقر ثابـت فـي الدولـة ، بینمـا ت
ــــن یخضــــع  ــــه منشــــأة دائمــــة فل ــــیس ل ــــد الســــلعة أو أداء الخدمــــة فــــرد ول قــــام بتوری

  .للضریبة في الدولتین 
عنــدما یترتــب علــى اخــتلاف الوقــت الــذى یحــدده القــانون فــي كــل دولــة  -٤

ــــدین مــــ ن إلــــى إفــــلات الســــلعة أو الخدمــــة مــــن الخضــــوع للضــــریبة فــــي كــــلا البل
الخضــوع للضــریبة ، فــإذا مــا اعتبــرت الدولــة أن وقــت فــرض الضــریبة هــو تــاریخ 
إصــدار الفــاتورة ، بینمــا اعتبــرت دولــة أخــرى أن وقــت فــرض الضــریبة هــو تــاریخ 
الانتفــاع بالخدمــة ، وكانــت الخدمــة لــم یصــدر عنهــا فــاتورة فــي البلــد الأول ، ولــم 
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ع الضــــریبة فــــي كــــلا ینتفــــع بهــــا فــــي البلــــد الثــــانى لأدى ذلــــك إلــــى عــــدم خضــــو 
  .  ٢١٩البلدین

وتلافیاً لمشكلة عدم فرض الضریبة على القیمة المضـافة فـي أي مـن الـبلاد 
التي تتداول فیها السلعة أو الخدمة یجب التفكیـر فـي حلـول تشـریعیة لهـذاالأمر ، 
ـــة  فـــرض  الضـــریبة علـــى الســـلعة أینمـــا  منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال أن تقـــرر الدول

كـــــان إقامـــــة المشــــترى، أو مكـــــان اســـــتعمالها ؛ أي وجــــدت بغـــــض النظـــــر عــــن م
  .٢٢٠تفضیل مبدأ المصدر في تلك الحالات 

ـــة لصـــالح   ـــة فـــي أســـترالیا بحجـــز المعامل الأم الكبـــرى أو وتعـــرف هـــذه الحال
، وتمثــل بالصــورة التــي یعطــى الحفیــد  Grandma’s book transaction الجــدة

جدتـه مـع اخـتلاف إقامـة الحفیـد أمراً لبائع الزهور بأن یرسل باقة من الزهور إلـى 
عن إقامة جدته ، أو اختلاف مكان محـل الزهـور عـن مكـان الحفیـد مصـدر أمـر 

فتفــرض الضـریبة تیســراً علــى الإدارة الضـریبیة فــى الدولــة التـى توجــد بهــا . الشـراء
الزهــــور بغــــض النظــــر عــــن مكــــان الحفیــــد المشــــترى أو مكــــان الجــــدة المســــتلمة 

  .ذه الحالات للزهور، لصعوبة تتبع مثل ه
  المفاضلة بين المبدأين : ثانياً 

ومــن الناحیــة العملیــة فــإن العدیــد مــن الــدول تطبــق مبــدأ المقصــد كأســاس ، 
، كــأن یكــون ذلــك بســبب وجــود ٢٢١بینمــا تطبــق مبــدأ المصــدر لاعتبــارات معینــة  

، كمـــا هـــو الحـــال فـــى  روســـیا ،  tradingBlocاتحـــاد جمركـــى أو قطـــاع تجـــارى 

                                                
زاع حول الحق في فرض الضریبة على كارت وقد تعرض القضاء البریطانى لھذه الحالة في الن٢١٩

  :أنظر .التلیفون المحمول بین كل من بریطانیا وأیرلندا 
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220Australian Taxation Office, Goods and Services Tax Ruling GSTR 2006/9: 
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221Summers & Sunley, OP.CIT, at 26 et seq. 
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إلـــى  الكومنولـــوث الخـــاص بهـــا، حیـــث تطبـــق الضـــریبة علـــى والـــدول المنضـــمة 
  . عندما یراد إخضاع الصادرات للضریبة، أو ٢٢٢أساس مبدأ المصدر 

ومع فرض الضریبة بسعر الصفر بالكامل علـى الصـادرات فـى الصـین فـإن 
أغلــب دول العـــالم تعتمـــد علـــى مبـــدأ المقصــد عنـــد فـــرض الضـــریبة علـــى التجـــارة 

  .٢٢٣لع  ، مع قبول أقل لتطبیقه على الخدماتالدولیة فیما یتعلق بالس
كمـــا أن بعــــض المشــــروعات التـــى قــــدمت لإصــــلاح الضـــریبة فــــى الولایــــات 
المتحـدة فضــلت مبــدأ المصـدر، مــع أن الولایــات تطبــق مبـدأ المقصــد فــى ضــریبة 
المبیعــات وتتنــازل عــن فــرض الضــریبة علــى المبیعــات بــین الولایــات ، إیمانــاً بــأن 

ثـــر اتصـــالاً بالضــریبة التـــى تهـــدف إلــى تحمیـــل المســـتهلك مبــدأ المقصـــد هــو الأك
  .  النهائى بعبئها

ــــدول بمبــــدأ المصــــدر فــــى فــــرض  ٢٢٤تقتــــرح بعــــض الدراســــات و  أن تأخــــذ ال
ــــة ، لأنــــه قــــد یصــــعب ، أو یســــتحیل ، فــــرض  ــــى التجــــارة الالكترونی الضــــریبة عل

مبــدأ  الضــریبة علــى المســتهلكین لهــذه التجــارة وفقــاً لمبــدأ المقصــد ، بینمــا یســاعد
المصـدر فــى اســتخدام البـائعین كوســیلة لحجــز الضـریبة علــى المبیعــات وتوریــدها 
نیابـة عــن المســتهلكین عنــد القیـام بعملیــات البیــع ، ممــا یقلـل مــن وطــأة التهــرب ، 

  .٢٢٥أو تجنب الضریبة فى حالة التجارة الالكترونیة
                                                

222Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value 
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، لأن یقرر قواعد خاصة بفرض الضریبة ٢٠١٧ومع ذلك فإن الاتحاد الأوربى  یتجھ ، خلال عام ٢٢٥
خذ بمبدأ المقصد ، بحیث تفرض الضریبة فى الدولة التى تستھلك الضریبة على القیمة المضافة ،  تأ

ً مع القواعد المطبقة فى التجارة  السلعة أو تنفع بالخدمة ، المباعة بطریق التجارة الالكترونیة ، اتساقا
  :راجع . التقلیدیة

E.C: TAXATION AND CUSTOMS UNION, Action Plan on VAT, at 
:http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/action-plan-vat_en 
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مـــن مبـــدأى المصـــدر  ٢٢٦ویمكـــن أن تطبـــق الـــدول الاتحادیـــة نظامـــاً مختلطـــاً 
والمقصـــد ، حیـــث یطبـــق مبـــدأ المصـــدر علـــى المعـــاملات التـــى تـــتم بـــین الـــدول 
ــــدأ المقصــــد علــــى  ــــة ، بینمــــا تطبــــق مب ــــة الاتحادی ــــة ضــــمن الدول والأقــــالیم الداخل
المعــاملات التــى تــتم بــین الدولــة الاتحادیــة أو أحــد أقالیمهــا وبــین الــدول الأخــرى 

  .وقد طبقت روسیا هذا الأسلوب خارج الاتحاد ، 
  الذى يطبقه المشرع المصرى  المبدأ

یطبق المشرع المصرى مبدأ المقصد ، أى یعتد بالمكـان الـذى تسـتهلك فیـه  
السلعة أو یتلقى فیه المسـتهلك الخدمـة ، فتخضـع السـلع والخـدمات التـى تسـتهلك 
فى مصر للضریبة على القیمة المضافة ، سواء أداها مقـیم فـى مصـر ، أو غیـر 

ى مصـــر واســـتهلكت فیهـــا ، أو انتجـــت فـــى الخـــارج مقـــیم بهـــا ، وســـواء أنتجـــت فـــ
  .ولكن استهلاكها فى مصر 

وتستحق الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة، أیاً كان الغرض من استیرادها 
بما في ذلك ما یكون للإستهلاك الشخصي أو الإستخدام الخاص، فى مرحلة 

ركیة، كما الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجم
تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها،وتطبق في شأن 
السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركیة الخاصة، وذلك فیما لم یرد 

  .  بشأنه نص خاص في هذا القانون
أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن السلع  وتعتبر
كما تخضع .) صفر(تخضع للضریبة بسعر  لحرة إلى خارج البلاد والأسواق ا

الواردة لهذه المشروعات اللازمة السلع أو الخدمات )صفر( للضریبة بسعر 
سیارات  لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرةعدا

  .الركوب
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حكام ما یرد من سلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة وفقا لأأ
هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل 

 .اتستحق الضریبة علیه فإن الضریبة.هذه الأماكن
ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدینة 

 .الاستهلاك المحلي بأكملها فیحكم
ع أو خدمات خاضعة كما تستحق الضریبة على ما یستورد من سل

المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى  هذا القانون منللضریبة وفقاً لأحكام
 .السوق المحلي داخل البلاد

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة 
ا للاستهلاك أو الاستعمال المستوردة من الخارج عند سحبه معاملة السلع

  .المحلي
  الثالث المبحث

  الحدود الإقليمة للضريبة الجمركية
للعنصــر المكــانى أهمیــة كبــرى فــى تطبیــق قــانون الجمــارك؛ إذ یحــدد نطــاق 
مكانیــة ضــبط الجــرائم، كمــا یــؤثر تــأثیراً خاصــاً فــى بعــض  عمــل إدارة الجمــارك، وإ

جـراءات الملاحقـة إذ الأصـل أن . ٢٢٧صور التهریـب الجمركـى ووسـائل الإثبـات وإ
ى یطبــق مــا یقــع علــى حــدود الدولــة الجمركیــة، ولا تطبــق أحكامــه القــانون الجمركــ

  .على ما یقع داخل الدولة إلا استثناء
ویبین قانون الجمارك النطاق المكانى الذى یخول لمـوظفى الجمـارك مباشـرة 
 سلطاتهم،بحیث یكون لهم فحص ومراقبة وتفتیش الأشخاص والأشـیاء أوالبضـائع

ما یكون خارج هذا النطـاق مـن أعمـال جمركیـة،  ووسائل النقل، بحیث یقع باطلاً 
إذ أن الأصــل فـى تطبیــق القـانون الجمركــى أن . مـا لـم یقــرر القـانون خــلاف ذلـك

                                                
 .٢٤٤، ص ١٩٧٥التھریب الجمركى، القاھرة، : عبد الرحمن فھمى٢٢٧
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ــا یكــــون علــــى الحــــدود التــــى عینهــــا القــــانون، أو مــــا یعبــــر عنــــه بــــالخط  مجالــــه مــ
ــــــة أو خــــــارج هــــــذا الخــــــط إلا  ــــــه بمــــــا یكــــــون داخــــــل الدول الجمركــــــى، ولا شــــــأن ل

  ).اد الاختصاص الجمركىحالة امتد(استثناء
ـــــــــف الحـــــــــدود الجمركیـــــــــة عـــــــــن حـــــــــدود الدولـــــــــة السیاســـــــــیة ضـــــــــیقاً   وتختل

؛فقــــد تضــــیق الحــــدود الجمركیــــة عــــن الحــــدود السیاســــیة، وذلــــك بــــأن ٢٢٨واتســــاعاً 
یستبعد من النطاق الجمركى أماكن تقع داخل الحدود السیاسـیة للدولـة كالمنـاطق 

ن . الجمركیـــة الحـــرة والـــدائرة الجمركیـــة والمخـــازن والمســـتودعات وهـــذه الأمـــاكن وإ
جـراءات  كانت تخضع لرقابـة مصـلحة الجمـارك مـن حیـث تـوافر شـروط إقامتهـا وإ
عملهـــا والتزامهـــا بأحكـــام القـــوانین المنظمـــة لهـــا ، إلا أن الســـلع الموجـــودة بهـــا لا 

علــى اعتبــار أن هــذه الســلع . تخضــع للضــریبة الجمركیــة بصــفة دائمــة أو مؤقتــة
  .الدولة لاعتبارات یقدرها المشرعكأنها تقع خارج حدود 

كمـا قـد تتســع الحـدود الجمركیــة عـن حـدود الدولــة السیاسـیة، كمــا هـو الحــال 
فــى منــاطق التجــارة الحــرة والاتحــادات الجمركیــة والأســواق المشــتركة، حیــث یمتــد 
نطــاق التعریفــة الجمركیــة أو القــانون الجمركىالاتفــاقى إلــى أكثــر مــن حــدود الدولــة 

  . ٢٢٩أحكامه على الدول الأعضاء فى هذه المناطق أو التجمعات الواحدة لتسرى
باتفـاق خـاص بـین دولتـین  Customs Unionsوتنشـأ الاتحـادات الجمركیـة

علـى حركـة ) بمـا فـى ذلـك الحـدود الجمركیـة(أو أكثر علـى إزالـة القیـود التجاریـة، 
بكـل  التبادل التجارى فیمـا بـین أعضـاء الاتفـاق، علـى أن یطبـق النظـام الجمركـى

ـــة علـــى الأطـــراف الأخـــرى وتتعـــین الاتحـــادات الجمركیـــة بطریقتـــى الامتـــداد . دول
extension  أو الضــــمinclusion بحیــــث یتضــــمن الاتحــــاد الجمركــــى منطقــــة ،

  . تضم البلدان الأعضاء فیه
                                                

، العدد رقم ١٨الضریبة الجمركیة فى الكویت، مجلة الحقوق، المجلد رقم : محمد سعید فرھود. د ٢٢٨
  .٦٤٤وص ٦٤٣، ص ١٩٩٤، ٣

229Ocatvian Past: Customs duties, Customs Tariff,: Perspectives of Business 
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یشـــمل  perfectاتحـــاد كامـــل : وتنقســـم الاتحـــادات الجمركیـــة إلـــى نـــوعین  
عنـدما یتعلـق بطائفـة أو أنـواع معینـة  imperfectكافة السلع، واتحاد غیر كامل 

  .من السلع ، تشملها القواعد الخاصة بالاتحاد
، فهــى صــورة مــن free exchange areasالحــر   أمــا منــاطق التبــادل

صـور التكامـل الجمركـى بــین الـدول الأعضـاء، ولكنهـا أقــل درجـة مـن الاتحــادات 
كیــة والقیــود غیــر التعریفیــة، الجمركیــة، حیــث تختفــى فیهــا بالتــدریج التعریفــة الجمر 

 European Economic Areaومـن أمثلتهـا المنطقـة الاقتصـادیة الأوربیـة  
(EEE)  النافتـا( ، واتفاقیـة التبـادل الحـر لـدول أمریكـا الشـمالیة  (The North 

American Treaty of Free Exchange (NAFTA).   .  
ــــة الجــــات  إقلیمــــاً جمركیــــاً ) ١٩٩٤(وینشــــئ الاتحــــاد الجمركــــى وفقــــاً لاتفاقی

، یحـــل محـــل إقلیمـــین جمـــركیین أو أكثـــر، بحیـــث یـــتم إلغـــاء الضـــرائب ٢٣٠موحـــداً 
والرســــوم والأنظمــــة المقیــــدة للتجــــارة لمعظــــم أوجــــه التجــــارة بــــین الأقــــالیم المكونــــة 
للاتحــاد، أو علــى الأقــل بالنســبة لمعظــم أوجــه التجــارة فــى المنتجــات التــى یكــون 

بــق كـل إقلــیم مـن الأقــالیم التـى یتكــون منهـا الاتحــاد منشـؤها تلــك الأقـالیم، وأن یط
الجمركى نفس الضرائب والرسوم والأنظمة التجاریـة علـى بضـائع الأقلـیم الأخـرى 

  . غیر الأعضاء فى الاتحاد
 customsولــذلك تــتم التفرقــة فــي الاتحــاد الأوربــي بــین الإقلــیم الجمركــي 

 territory المــالى والإقلــیم fiscal territory فــي الإقلــیم الجمركــي للاتحــاد ؛ ف
یــتم تطبیــق سیاســة جمركیــة وتجاریــة مشــتركة مــع الــدول غیــر الأعضــاء فــي هــذا 
ــــــى الــــــواردات  ــــــرض ذات الضــــــرائب والرســــــوم الجمركیــــــة عل ـــاد؛ بحیــــــث تف الاتحـــ

  .والصادرات على السلع المتجهة إلى الدول غیر الأعضاء

                                                
  .من الاتفاقیة ٢٤من المادة ) ٨(أنظر الفقرة رقم ٢٣٠
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لضـــــرائب غیـــــر وفـــــى الإقلـــــیم المـــــالى تـــــدخل تشـــــریعات الاتحـــــاد المتعلقـــــة با
المباشـــرة، كالضـــریبة علــــى القیمـــة المضـــافة ورســــوم الاســـتهلاك ضـــمن التشــــریع 
الوطنى لكل دولـة عضـو فـي هـذا الاتحـاد، بهـدف تحقیـق التنسـیق فـي السیاسـات 

  .  الضریبیة داخل الاتحاد
، بـــین الإقلـــیم الجمركـــى والخـــط الجمركـــى  وتمیـــز تشـــریعات الجمـــارك، غالبـــاً

ق الرقابـة الجمركیـة ،وغالبـاً مـا یتطـابق الإقلـیم الجمركـى والمنطقة الجمركیـة ونطـا
ـــیم البحـــرى والبـــرى  ـــة ، فـــالإقلیم الجمركـــى یشـــمل الإقل ـــیم السیاســـى للدول مـــع الإقل

  . والجوى
ـــــاه : وقـــــد عـــــرف قـــــانون الجمـــــارك المصـــــرىالإقلیم الجمركـــــي الأراضـــــي والمی

  .الإقلیمیة الخاضعة لسیادة الدولة
لأرض الیابســـة والمیـــاه الإقلیمیـــة والفضـــاء ویـــدخل فـــى نطـــاق هـــذا الإقلـــیم ا

بیـــد أن هـــذه . وهـــو مـــا یعبـــر عنـــه بالســـیادة الإقلیمیـــة للدولـــة. الجوىالـــذى یعلوهـــا
نمـــا یــرد علیهــا بعــض القیـــود مثــل حــق المــرور البرئفـــى  الســیادة غیــر مطلقــة ، وإ
البحر الإقلیمى لأیـة دولـة سـاحلیة، والـذى یتضـمن وقـوف بعـض السـفن الأجنبیـة 

ا بالقــدر المتعــارف علیــه فــى الملاحــة العادیــة أو إذا كــان ذلــك ضــروریاً أو رســوه
لأسباب قاهرة، وذلك كله معلقاً علـى شـرط عـدم الإضـرار بسـلامة أو أمـن الدولـة 

  .الساحلیة
ویترتب على حق المرور البرئ عـدم جـواز فـرض الضـریبة علـى السـفن أو  

إلا .حــر الإقلیمــىبســبب مرورهــا العــارض فــى الب ٢٣١علــى مــا تحملــه مــن بضــائع
. الرســوم التــى تســتحق للدولــة عنــد تقــدیم خــدمات فعلیــة ومحــددة إلــى هــذه الســفن

                                                
شѧѧѧرح قѧѧѧوانین الجمѧѧѧارك والاسѧѧѧتیراد والتصѧѧѧدیر والإعفѧѧѧاءات الجمركیѧѧѧة، : عبѧѧѧد الفتѧѧѧاح مѧѧѧراد. د٢٣١

  .٣٧، وص ٣٦الإسكندریة، بدون سنة نشر ، ص 
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وفـــى هـــذه الحالـــة یجـــب أن تحصـــل هـــذه الرســـوم دون أى تمییـــز بـــین ســـفینة أو 
  .٢٣٢أخرى
واســتثنى المشــرع المصــرى مــن المنــاطق الحــرة مــن الإقلــیم الجمركــى، فــلا  

ق للإجــــراءات الجمركیــــة الخاصــــة تخضــــع البضــــائع التــــى تــــرد إلــــى هــــذه المنــــاط
  . بالواردات، ولا للضرائب الجمركیة، أو القیود الاستیرادیة

فــإذا خرجــت البضــائع   وهــذا الاســتثناء مقیــد بالتعامــل داخــل المنطقــة الحــرة
الموجودة بالمناطق الحرة إلى داخـل الـبلاد اعتبـرت بضـاعة مسـتوردة مـن الخـارج 

الـواردات، كمـا أن البضـاعة إلتـى تــرد  وخضـعت لأحكـام الضـریبة الجمركیـة علــى
إلى هذه المناطق من داخل البلاد تعتبر فـى حكـم البضـائع المصـدرة إلـى الخـارج 

  .وتخضع لأحكام الصادر
حــال  –أمـا الخــط الجمركـى فهــو الخــط الـذى تخضــع فیــه البضـائع والأمــوال 

لمجموعــــة مـــن الـــنظم والإجــــراءات  -دخولهـــا إلـــى إقلـــیم الدولــــة أو إخراجهـــا منـــه
لــى، أســواقها  الجمركیــة، التــى تضــعها الدولــة بهــدف تنظــیم تــدفق الأمــوال مــن، وإ

قبة،بقصـدمراقبة ونقـط المرا وعلى طول هذا الخط یوجد عدد مـن مكاتـب. الوطنیة
ویمتــــد الخــــط الجمركــــى علــــى جانــــب . ٢٣٣وتنظــــیم عملیــــات الاســــتیراد والتصــــدیر

  .الحدود البریة والبحریة، فیشكل خطاً جغرافیاً یمثل حدود الدولة
بأنه الحـدود الفاصـلة  ٢٣٤وقد عرف قانون الجمارك المصرى الخط الجمركى

. البحـار المحیطـة بین جمهوریة مصر العربیة والدول المتاخمة، وكـذلك شـواطئ 
ومــع ذلــك تعتبــر خطــاً جمركیــاً ضــفتا قنــاة الســویس وشــواطئ البحیــرات التــى تمــر 

  .بها هذه القناة

                                                
  .١٩٨٢لمتحدة لقانون البحار عاممن اتفاقیة الأمم ا ٢٦أنظر نص المادة ٢٣٢
 .٢٤، ص ١٩٧٦النظریة العامة للجریمة الجمركیة، الطبعة الأولى، بیروت، : شوقى رامز شعبان٢٣٣
٢٤. 
 .١٩٦٣لسنة  ٦٦من القانون رقم ) ٢(المادة رقم ٢٣٤
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ثـــم أعــــاد القــــانون الجدیـــد تعریــــف الخــــط الجمركـــي، بأنــــه الحــــدود السیاســــیة 
الفاصــلة بـــین جمهوریــة مصـــر العربیــة والـــدول المتاخمــة وكـــذلك شــواطئ البحـــار 

ع ذلـــــك تعتبــــر خطــــاً جمركیـــــاً ضــــفتا قنــــاة الســـــویس المحیطــــة بالجمهوریــــة ، ومــــ
وشـواطئ البحیــرات والممـرات التــى تمـر بهــا هـذه القنــاة؛حیثیتوافق الخـط الجمركــى 
مــع الحــدود السیاســیة الفاصــلة بــین الدولــة والــدول الأخــرى المتاخمــة لهــا، وكــذلك 

  .شواطئ البحار المحیطة بهذه الدولة
اعتبارهــــا ممــــراً مائیــــاً دولیــــا، تقــــع ونظــــراً للطبیعــــة الخاصــــة لقنــــاة الســــویس ب

بالكامل داخل حدود مصر فقد حرص المشـرع الجمركىالمصـرى علـى الـنص بـأن 
یعتبــر خطــاً جمركیــاً ضــفتا قنــاة الســویس وشــواطئ البحیــرات التــى تمــر بهــا هــذه 

ومن ثم تخضع البضائع التى تعبر قناة السویس للرقابـة الجمركیـة، حفاطـاً . القناة
  .ومصالحها الاقتصادیةعلى أمن الدولة 

والــدائرة الجمركیــةهى النطــاق المحــدد فــي كــل مینــاء بحــري أو بــرى أو جــوى 
أو أي مكـــان أخـــر یوجـــد فیـــه مكتـــب للجمـــارك ویـــرخص فیـــه بإتمـــام  ٢٣٥أو جـــاف

الإجـــراءات الجمركیـــة كلهـــا أو بعضـــها ، حیـــث یـــتم شـــحن ونقـــل وتفریـــغ وتخـــزین 
  . ٢٣٦الجمركیة علیهاالبضائع الواردة والصادرة لإتمام الإجراءات 

. ویلــزم القــانون أصــحاب البضــائع بــالمرور ببضــائعهم فیــه اســتیراداً وتصــدیراً 
ویخــــول القــــانون لرجــــال الجمــــارك فــــى هــــذه المنطقــــة ســــلطات تفتــــیش الأمـــــاكن 
والأشــخاص والبضــائع، والصــعود إلــى الســفن وغیرهــا مــن وســائل النقــل،والاطلاع 

ثبـــات المخالفـــا ت والجـــرائم التـــى یكتشـــفونها وتحریـــر علـــى الأوراق والمســـتندات وإ
بعــاد أى شــخص عــن المنطقــة الجمركیــة تحــوم حولــه  المحاضــر اللازمــة لــذلك، وإ

  .شبهات الإخلال بالقوانین
                                                

ً للرقابة الجمركیة فى المیناء الجاف، وھو مكان في أي موقع  ٢٣٥ استحدث قانون الجمارك الجدید نصا
ً لأحكѧام للقѧانون رقѧم بالدول فѧي  ١٩٩٦لسѧنة  ١ة یصدر بإنشائھ قرار من رئیس مجلس الѧوزراء وفقѧا

وقѧد نصѧت المѧادة . شأن الموانئ الجافة والتخصصیة ویعتبر نقطة انطلاق أو وصول نھائیة للبضائع
  منھ على أن تحدد اللائحة التنفیذیة الإجراءات الجمركیة الخاصة بالموانئ الجافة ٩١
قرائن التھرب الجمركى، رسالة ماجستیر، كلیѧة الحقѧوق والعلѧوم السیاسѧیة، : مد الھادىعثمان مح٢٣٦

 .٢٠، ص ٢٠١٠/٢٠١١أم البواقى ، الجمھوریة الجزائریة،  –جامعة العربى بن مھیدى 



١٤٨

أكثــــر اتســــاعاً مــــن الدائرةالجمركیــــة ، إذ یشــــمل النطــــاق الجمركــــي والنطــــاق 
 الجمركىمنطقــــة واســـــعة ملازمـــــة للحــــدود البریـــــة والبحریـــــة للدولــــة تمـــــارس علیهـــــا

ــــارة عــــن . مصــــلحة الجمــــارك ســــلطاتها فــــى الرقابــــة والتفتــــیش والمتابعــــة أو هوعب
مســاحة محــددة مــن قبــل المشــرع داخــل حــدود الدولــة ، تملــك فیهــا إدارة الجمــارك 
قامـــة مراكـــز للحراســـة  امتیــازات خاصـــة وصـــلاحیات واســـعة مـــن رقابــة وتفتـــیش وإ

  . ٢٣٧والرقابة
النطـــاق البحـــرى  ١٩٥٨م مــن اتفاقیـــة جنیـــف لعــا) ٢٤(ولقــد حـــددت المـــادة 

، Contiguous Zoneللبحرالإقلیمـى للدولة بأنه المنطقة الملاصـقة أو المتاخمـة
  .أو ذلك الجزء من البحر الذى یفصل أعالى البحار والبحر الإقلیمى للدولة 

وللدولــــة فـــــى هــــذا النطـــــاق ســــلطات جمركیـــــة اســــتثنائیة لحمایـــــة مصـــــالحها 
رة فـى هـذه المنطقـة بالقـدر الضـرورى لمنـع الحیویة، یخـول لهـا تفتـیش السـفن المـا

المخالفــــات لقـــــوانین الدولـــــة الجمركیـــــة والمالیـــــة والصـــــحیة، أو القـــــوانین المتعلقـــــة 
  .٢٣٨بالهجرة

مــا یعــرف  ١٩٨٢وقــد اســتحدثت اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار عــام 
، وهـى المنطقـة Exclusive Economic Zone بالمنطقة الاقتصـادیة الخاصـة

ة وراء البحــر الإقلیمــى للدولــة، وملاصــقة لــه، ولهــا نظــام قانونىخــاص،یقرر الواقعــ
ــــدول الأخــــرى وحریاتهــــا ــــة الســــاحلیة وولایتهــــا وحقــــوق ال ــــة .٢٣٩حقــــوق الدول وللدول

الســـاحلیة حـــق علـــى منطقتهـــا الاقتصـــادیة یخـــول لهـــا حمایـــة مواردهـــا الطبیعیـــة 
  .وحفظ إدارتها

ة علــــى المضــــایق عــــدداً مــــن كمــــا لا یفوتنــــا الإشــــارة إلــــى أن للــــدول المطلــــ 
الحقـــوق؛ مــــن بینهـــا الحــــق فـــى تنزیــــل أو إنـــزال أیــــة ســـلعة أو عملــــة أو شــــخص 

                                                
  .١٧٤، ص ١٩٥١التشریع الجمركى، دمشق، : رزق الله أنطاكى ٢٣٧
 .١٩٨٢حار عام من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون الب١/ ٣٣المادة ٢٣٨
  .١٩٨٢من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار عام  ٥٥المادة ٢٣٩



١٤٩

خلافـــــاً لمـــــا تقـــــرره القـــــوانین والأنظمـــــة الجمركیـــــة أو الضـــــریبیة أو تلـــــك المتعلقـــــة 
  .٢٤٠بالهجرة أو بالصحة فى الدولة المطلة بالمضیق

لواقـــع بـــین الجـــزء مـــن أراضـــى الدولـــة ا٢٤١ویقصـــد بالنطـــاق الجمركـــى البـــرى 
ن كـان لا  السواحل والحدود البریـة مـن جهـة، وخـط یمتـد وراء الحـدود السیاسـیة وإ
یطابقهــا تمامــاً ، ویختلــف عمقــه حســب مقتضــیات الرقابــة لحركــة البضــائع ضــمن 
هــــذا النطـــــاق اســـــتیراداً وتصـــــدیراً بقصـــــد المحافظـــــة علـــــى الإجـــــراءات الجمركیـــــة 

  . والمالیة والاقتصادیة
تـــــازت البضـــــائع نطـــــاق الرقابـــــة الجمركیـــــة لا یكـــــون والأصـــــل أنـــــه متـــــى اج

لمصــلحة الجمــارك حــق التعــرض لهــا احترامــاً لوضــع الیــد علیهــا، ومــع ذلــك فــإن 
هـذه القاعـدة لیســت علـى إطلاقهـا، إذ أجــاز المشـرع اسـتثناء تطبیــق أحكـام قــانون 
الجمــارك فیمــا وراء النطــاق الجمركــى، أى علــى امتــداد أرض الدولــة، وذلــك فـــى 

عینــة، حتــى لا یــؤدى الأخــذ بهــذه القاعــدة إلــى الإفــلات مــن العقــاب، إذا حـالات م
تمكـــن الشـــخص مـــن اجتیـــاز حـــدود النطـــاق الجمركـــى دون أن تكتشـــفه الجهـــات 

  . ٢٤٢المختصة بالرقابة
ولرجــال الجمــارك، ممــن لهــم صــفة الضــبطیة القضــائیة، الحــق فــى ممارســة 

لا كـــان عملـــه بـــاطلاً أو  وظیفـــة الرقابـــة الجمركیـــة، كـــل فـــى دائـــرة اختصاصـــه، وإ
  .قابلاً للإبطال لمن له مصلحة فى ذلك

لرجـــال الجمـــارك ســـلطة مزاولـــة اختصاصـــاتهم خـــارج الحـــدود المكانیـــة فـــى و 
  :هما ٢٤٣حالتین

                                                
القانون الѧدولى للبحѧار، دار الفكѧر القѧانونى، المنصѧورة، : حسنى موسى محمد رضوان. د: راجع٢٤٠

 .وما بعدھا  ١٣٩، ص ٢٠١٣
 .٦٤٦ص : محمد سعید فرھود. د ٢٤١
الة ماجستیر، كلیѧة الحقѧوق والعلѧوم السیاسѧیة، قرائن التھرب الجمركى، رس: عثمان محمد الھادى٢٤٢

  ..٨٧، ص ٢٠١٠/٢٠١١أم البواقى ، الجمھوریة الجزائریة،  –جامعة العربى بن مھیدى 
  .من القانون ٢٩المادة ٢٤٣



١٥٠

مطــــاردة البضــــائع المهربــــة ومتابعتهــــا عنــــد خروجهــــا مــــن نطــــاق الرقابــــة -١
  . الجمركیة

لمصـــــرى، مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجنائیـــــة ا ٣٠ویتســـــق ذلـــــك مـــــع المـــــادة 
ـــة تعـــد مـــن أحـــوال التلـــبس التـــى تجیـــز لمـــأمور الضـــبط ٢٤٤باعتبـــار أن هـــذه الحال

  .القضائى المختص تعقب المتهم والقبض علیه وتفتیشه
معاینـــة وتفتـــیش القوافـــل المـــارة بالصـــحراء، عنـــد الاشـــتباه فـــى مخالفتهـــا -٢
  .للقانون

مور ویقصــد بالقوافــل المســافرون ووســائل النقــل والأمتعــة، بحیــث یجــوز لمـــأ
الجمــارك تفتــیش هــذه القــوافرفى كــل أجــزاء الصــحراء، ســواء الواقعــة داخــل الرقابــة 
ـــــة الشـــــك  ـــــدى مـــــأمور الجمـــــارك حال الجمركیـــــة أو خارجهـــــا، شـــــریطة أن یتولـــــد ل

  .والاشتباه فى كون تلك القافلة مخالفة للقانون
بامتــداد الاختصــاص لمــأمور الضــبط القضــائى  ٢٤٥وقضــت محكمــة الــنقض

تى لم تكن الإجراءات قـد بـدأت فـى دائـرة الاختصـاص المكـانى حتى فى الحالة ال
  . لمأمور الضبط القضائى، متى دعت الضرورة إلى ذلك

لضبط البضـائع خـارج نطـاق الرقابـة الجمركیـة أن ٢٤٦ویشترط بعض الفقهاء 
تكــون هـــذه البضـــائع قـــد بـــدأت مطاردتهــا أو متابعتهـــا علـــى مـــرأى العـــین وبصـــفة 

طـــاق الجمركـــى إلـــى غایـــة ضـــبطها، كمـــا لا یجـــوز مســـتمرة منـــذ خروجهـــا مـــن الن
ضبط البضـائع غیـر المحظـورة أو الممنوعـة خـارج المنطقـة الجمركیـة مـا لـم یكـن 
ـــدى المصــــلحة دلیـــل علــــى عـــدم مخالفتهــــا للقـــانون، ذلــــك لأن وجـــود مثــــل هــــذه  ل
البضــــاعة خــــارج النطــــاق الجمركــــى یحمــــل علــــى الاعتقــــاد بأنهــــا قــــد مــــرت بكــــل 

  .قررة قانوناً الإجراءات والنظم الم
                                                

الوسیط فى قانون الإجراءات الجنائیة، المجلѧد الأول، الطبعѧة الرابعѧة، دار : أحمد فتحى سرور. د٢٤٤
  .٦١٣، ص ١٩٨١ النھضة العربیة، القاھرة،

  .١١/٥/١٩٥٩ق، جلسة  ١٠لسنة ١٣نقض جنائى رقم ٢٤٥
 .٤٥مجدى محب حافظ ، ص ٢٤٦



١٥١

مــــــوظفى مصــــــلحة الجمــــــارك   ممــــــن لهــــــم صــــــفة الضــــــبطیة ل ٢٤٧ ویحــــــق 
ــــدائرة  القضــــائیة حــــق تتبــــع البضــــائع المشــــتبه فــــي تهریبهــــا عنــــد خروجهــــا مــــن ال

  . الجمركیة أو نطاق الرقابة الجمركیة
ـــم فـــــي جمیـــــع الأحـــــوال حـــــق ضـــــبط البضـــــائع المهربـــــة ووســـــائل النقـــــل  ولهــ

اقتیـــــادهم إلـــــى أقـــــرب نقطـــــة أو دائـــــرة المســـــتخدمة فـــــي التهریـــــب و الاشـــــخاص و 
  .جمركیة

  الفصل الثانى
  النطاق الزمنى

  الأثر الفورى للقانون الضريبى
مـــن المعلـــوم أن مـــن المبـــادىء الدســـتوریة المســـتقرة أن لاتســـرى القـــوانین إلا 
علــى مــا یقــع مــن تــاریخ العمــل بهــا ، إعمــالاً للأثــر الفــورى المباشــر للقــانون ، أو 

ر القانون الجدیـد علـى مـا یكـون قـد وقـع قبـل العمـل بـه مـن عدم جواز انسحاب أث
یحكــم هــذه وتلــك القــانون الــذى كــان  )٢٤٨(تصــرفات أو یتحقــق مــن أوضــاع ، إذ 

  .معمولاً به وقت وقوعها، إعمالاً لمبدأ عدم رجعیة القوانین
أى أن القــانون یطبــق بوجــه عــام علــى الوقــائع والمراكــز القانونیــة التــى تــتم  

لغائــه ، فیســرى القــانون الجدیــد بــأثر مباشــر علــى الوقــائع بــین تــاریخ الع مــل بــه وإ
والمراكز القانونیة التى تقع أو تتم بعد نفـاذه ، ولا یسـرى بـأثر رجعـى علـى الوقـائع 

  .السابقة علیه
تســـرى علیـــه القاعـــدة الدســـتوریة التـــى كالقـــانون الجنـــائى والقـــانون الضـــریبى 

للمشـــرع أن یقـــرر أثـــر  ٢٠١٤ســـتور لـــم یعـــط دإذ  .تقضـــى بعـــدم رجعیـــة القـــوانین
  .رجعیاً للقانون الضریبى ولو وافقت على ذلك أغلبیة ثلثى أعضائه

                                                
 .من القانون) ٧(المادة رقم ٢٤٧

 .٥/٥/١٩٧٩ق ، جلسة ٣٠لسنة  ٢٣٦حكم النقض فى الطعن رقم  (٢٤٨)



١٥٢

إذا كانـت السـنة المالیـة للشـركة تنتهـى :" بأنـه ) ٢٤٩(وتطبیقاً لذلك فقد قضى 
عمــالاً للأثــر الفــورى للقــانون تخضــع للضــریبة  فــى نهایــة الســنة المیلادیــة ، فإنــه وإ

السـارى فــى نهایــة هــذه السـنة دون تجزئــة للضــریبة بالســعر  الأربـاح كاملــة للقــانون
المقـــرر فـــى القـــانون الأخیـــر ، ومـــن ثـــم فـــإن القضـــاء بتجزئـــة عملیـــات المنشـــأة ، 
لیخضـــع ثلثاهـــا لقـــانون ، ویخضـــع الثلـــث الأخیـــر لقـــانون آخـــر یكـــون قـــد خـــالف 

  ".القانون وأخطأ فى تطبیقه
بة علـى الأربـاح التجاریـة بأن وعاء الضری) ٢٥٠(كما أفتت الجمعیة العمومیة 

والصــناعیة هــو الأربـــاح الصــافیة التـــى تتحقــق فـــى نهایــة الســـنة الضــریبیة نتیجـــة 
التكـالیف، فمـن    مباشرة النشاط الخاضع للضریبة خلال السـنة بعـد خصـم جمیـع

ثــم لا یســرى القــانون إلا علــى الأربــاح التــى تتحقــق فــى نهایــة الســنة الضــریبیة ، 
  .لى الوقائع التى تكتمل بعد تاریخ نشر القانون ومن ثم یسرى القانون ع

ومــع ذلــك فإنــه یلــزم التعــرف علــى قواعــد إعمــال الأثــر الفــورى ، وضــوابط  
فى المجال الضریبى، وذلك لتحدید القـانون الواجـب التطبیـق علـى الوقـائع  تطبیقه

  :، ونبین ذلك فیما یلىوالحالات التى بدأت قبل العمل بالقانون الجدید
  الأولالمبحث 

  إعمال الأثر الفورى
القاعــدة فــى قــوانین الضــرائب، كســائر القوانین،أنهــا لا تســرى علــى الماضــى، 
ولــیس لهـــا أثـــر رجعـــى ، إذ لاتطبـــق إلا علــى الوقـــائع التـــى حـــدثت قبـــل صـــدورها 
حتـــى إلغائهـــا، فـــلا تمتـــد إلـــى الحـــوادث التـــى تقـــع بعـــد إلغائهـــا، ولا تنســـحب إلـــى 

نون الضـریبى بـأثر ، لأن فـي تطبیـق القـا)٢٥١(تى وقعت قبـل صـدورها الحوادث ال
                                                

  .١٩٦٧/ ٢٢/٢ق جلسة  ١٨لسنة  ٤٤٩الطعن بالنقض رقم  (٢٤٩)
 .٥/١٠/١٩٨٣جلسة  ٧/٢/٩٠الملف رقم ) (٢٥٠

أصول علم المالیѧة العامѧة والتشѧریع المѧالى المصѧرى، الطبعѧة الأولѧى ، : زكى عبد المتعال. د (٢٥١)
ً لѧѧѧذلك حكѧѧѧم الѧѧѧنقض فѧѧѧي الطعѧѧѧن . ٣٦٦، ص ١٩٤١ ق ، جلسѧѧѧة  ٧٢لسѧѧѧنة  ١٥٤٩وراجѧѧѧع تأكیѧѧѧدا

لسѧنة  ١١لما كانت المادة الخامسة من مѧواد إصѧدار القѧانون رقѧم " ، والتى قضت بأنھ ٢٨/٢/٢٠٠٥
بالضѧریبة العامѧѧة علѧى المبیعѧѧات قѧد نصѧѧت علѧى أن ینشѧѧر ھѧذا القѧѧانون فѧي الجریѧѧدة  الخѧاص ١٩٩١



١٥٣

هـــذا . رجعـــى إخـــلال بمبـــدأ الیقـــین الـــذى یجـــب أن یقـــوم علیـــه القـــانون الضـــریبى
الیقــین الــذى یتطلــب أن یكــون الممــول أو المكلــف علــى علــم تــام بالضــریبة التــى 
تفـــرض علـــي معاملاتـــه، قبـــل إبرامهـــا، أو العـــبء الضـــریبى الـــذى یتحملـــه نتیجـــة 

  .یبةقیامه بالفعل أو الواقعة المنشئة للضر 
فــإذا ارتــد تطبیــق القــانون الجدیــد علــى المعــاملات التــي تمــت فــي الماضــى  

كان ذلك إخلالاً بهذا المبدأ، ویفقد الممول أو المكلف ثقتـه فـي مصـداقیة التشـریع 
الضـــــریبى، حـــــین لا یـــــأمن مفاجأتـــــه بالتعـــــدیل أو التغییـــــر، ویحملـــــه نتیجـــــة ذلـــــك 

ذلـك بمركـزه المـالى، أو علـى  بضرائب بأثر رجعى لم تكن في حساباته، مما یخـل
نوعــا مــن أو أن یشــكل تقریــر الأثــر الرجعــى  . حــق الممــول فــي التوقــع المشــروع

المداهمـــة والمباغتـــة تفتقـــر لمبرراتهـــا، لیصـــیر تقریـــره علـــى هـــذا النحـــو بعیـــدا عـــن 
   .٢٥٢الموازین الدستوریة لفرض الضریبة

ة الفقـرة الأولـى بعـدم دسـتوری قضت المحكمـة الدسـتوریة العلیـا ونتیجة لذلك  
بشـأن تحقیـق العدالـة الضـریبیة،  ١٩٧٨لسـنة  ٤٦من القانون رقم  ٥٦من المادة 

ــــى  ــــأثر رجعــــي عل ــــاح التجاریــــة الصــــناعیة ب فیمــــا قررتــــه مــــن زیــــادة ضــــریبة الأرب
فــي هــذا الحكــم  ٢٥٣تصــرفات تمــت قبــل صــدور هــذا القــانون، واســتندت المحكمــة

بشـأن العدالـة  ١٩٧١ن دستور م ٣٨على أن النص المطعون فیه یخالف المادة 
الضـریبة، حیـث إنـه لـم یصـدر بنـاء علـى وجـود ضـرورة اجتماعیـة تبـرره، كمـا أنــه 
فاجأ الممولین الخاضعین لأحكامـه، والـذین لـم یتوقعـوا زیـادة الضـریبة التـي قررهـا 

ـــــنص ـــــة . هـــــذا ال ـــــاقض فـــــرض الضـــــریبة علـــــى هـــــذه الأحـــــوال مفهـــــوم العدال إذ ین
مـن ) ٣٨(النظام الضریبى على ما تقضـى بـه المـادة  الاجتماعیة الذي یقوم علیه

                                                                                                              
فیكѧون  ١٩٩١مѧایو  ٢فѧي ) أ(تابع ١٨وقد نشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم ... الرسمیة 

ً من  أى  ١٩٩١لما كان ذلك وكان المبلغ المطالب بھ عن شھر أبریل . ١٩٩١مایو  ٣العمل بھ اعتبارا
فѧلا ینسѧحب تطبیѧق أحكѧام ھѧذا القѧانون علѧى  ١٩٩١لسѧنة  ١١تاریخ سابق على نفاذ القانون رقم  في

  ".المطالبة بھذا المبلغ
  .١٥/٤/٢٠٠٧قضائیة دستوریة، جلسة  ٢٦لسنة  ٢٣٢القضیة رقم  ٢٥٢
 .٢/١/١٩٩٣قضائي دستوریة، جلسة  ١٢لسنة  ٢٣القضیة رقم  ٢٥٣



١٥٤

الدســتور، باعتبــار أن تعــدیل المشــرع لأســس ضــریبة قائمــة یفــرض علــى الممــول 
تبعـــات قانونیـــة تجعلـــه غیـــر قـــادر علـــى الـــتحكم فـــي تصـــرفاته القانونیـــة الســــابقة 
ا والتـــي لا یمكـــن الرجـــوع فیهــــا، حیـــث تعامـــل فـــي إطـــار الضــــریبة  والنافـــذة مســـبقً

ة، ومــا كـان بوســعه عقـلاً أن یتوقعهــا، وأنـه لــو كـان بإمكانــه أن یكـون علــى القدیمـ
بینة منها لأدخلها في اعتباره عند تصرفه في مالـه أو اختـار إبقـاء هـذا المـال فـي 

     .ذمته تجنباً لأیة مخاطر ضریبیة لا یأمن عواقبها
عــدم رجعیــة القــوانین الضــریبیة لا ) ٢٥٤(كمــا ذهبــت محكمــة الــنقض إلــى أن 

نمــا ی قتصــر علــى الضــرائب العامــة التــى تقررهــا القــوانین الصــادرة مــن البرلمــان، وإ
تمتــد كــذلك إلــى الضــرائب التــى تتقــرر بنــاءً علــى قــانون مــن جهــات أخــرى ، فإنــه 
لایجوز فیها تقریر الأثر الرجعى ، فإذا لم یوجد نص صریح علـى الرجعیـة وجـب 

   . تطبیق المبدأ الأساسى فى انعدام الأثر الرجعى
، فـي حـدود معنـاه القـانوني،  ویجب أن یفهم الأثر الرجعى المحظـور دسـتوریاً
وهو عدم تطبیق القـانون علـى الوقـائع التـي بـدأت واكتملـت قبـل بـدء تـاریخ العمـل 
بالقــانون الجدیــد، أمــا الوقــائع التــي بــدأت فــي ظــل القــانون الجدیــد فیســرى بشــأنها 

التــي بــدأت فــي ظــل القــانون القــدیم ، القــانون الجدیــد بــلا خــلاف، وكــذلك الوقــائع 
ولكنهــا لــم تنتــه أو لــم تكتمــل حتــى بــدأ تطبیــق القــانون الجدیــد، فــإن هــذه الوقــائع 
ـــة تطبیقـــاً للقـــانون بـــأثر  یســـرى بشـــأنها القـــانون الجدیـــد، دون أن تعتبـــر هـــذه الحال

إذ مــن قبیــل تطبیـق الأثــر الفــوري للقــانون الجدیـد أن تســرى أحكامــه علــى  .رجعـى
  .القانونیة التى تنشأ أو تكتمل أو تتحقق فى ظلهالوقائع و  لعناصرا

لقسمى الفتوى والتشـریع بمجلـس الدولـة هـذا الـرأى الجمعیة العمومیة  وأكدت 
میعــــاد  ١٩٨١لســـنة  ١٥٧أن المشـــرع وقــــد حـــدد فـــى القــــانون رقـــم ) ٢٥٥(بقولهـــا 

                                                
زكریѧا محمѧد : ر إلیѧھ فѧى مؤلѧف أسѧتاذنا الѧدكتور، مشѧا١٩٧١ ٥/٥قضاء النقض الصѧادر فѧى  (٢٥٤)

بیومى، موسوعة الضرائب الموحدة على دخل الأشخاص الطبیعیین والمواد الملحقة بھا، علم الكتب، 
 .٥٨٤القاھرة، ص 

 .٣١/١٠/١٩٨٤، جلسة ٧/٢/٩٠الملف رقم  (٢٥٥)



١٥٥

ن بــدا أن ا١٩٨١الضــریبة العامــة علــى الإیــراد اعتبــاراً مــن أول ینــایر  لمشــرع ، وإ
قرر بذلك أثراً رجعیاً فى هذا الشأن إلا أنها لیست رجعیـة حقیقیـة ، بـل هـى تأكیـد 

  .للأثر المباشر للقانون مما یزیل أى لبس قد یثور فى هذا  الصدد
  التاريخ الذى يطبق فيه القانون بأثر فورى

یحدد القانون تاریخ العمل بـه، وهـو غالبـاً مـا یكـون لا حقـاً لنشـر القـانون فـى 
ــــذار ا ــــم یحــــول دون الاعت لجریــــدة الرســــمیة ، حتــــى یــــوفر للتشــــریع نوعــــاً مــــن العل

ولا یجـــوز الاحتجـــاج فـــى مواجهـــة الأفـــراد بهـــذه القـــوانین أو اللـــوائح . بالجهـــل بـــه 
المتممة لها إلا من تـاریخ نشـرهافى الجریـدة الرسـمیة ، وذلـك حتـى لا یلـزم الأفـراد 

  .بأمور لم یكن لهم سبیل إلى العلم بها 
هـــذه القاعـــدة المنطقیــــة تؤكـــد ضـــرورة تــــوافر قـــدر مـــن العلــــم لـــدى الأفــــراد و  

لا یجـوز أن تتـذرع بهـا ولكـن  بالقوانین أو اللوائح الجدیـدة قبـل إلـزامهم بأحكامهـا، 
جهـة الإدارة فیمــا یتعلــق بـالقرارات التــى تصــدرها ، حیـث تلــزم الإدارة بقراراتهــا منــذ 

التحــدى بعــدم یقبــل منهــا  لاو لرســمیة، تــاریخ صــدورها ولــو لــم تنشــر فــى الجریــدة ا
تعتبــر موجــودة قانونــاً بالنســبة إلیهــا ، ویفتــرض ) ٢٥٦(نفاذهــا لعــدم نشــرها ، لأنهــا 

  .علمها بها من تاریخ صدورها
  أثر الحكم بعدم دستورية النص فى قانون ضريبى

ــــى أن  ١٧٨نصــــت المــــادة  فــــى الجریــــدة الرســــمیة تنشــــر " مــــن الدســــتور عل
المحكمـــــة الدســـــتوریة العلیـــــا فـــــى الـــــدعاوى الدســـــتوریة ن الأحكـــــام الصـــــادرة مـــــن 

ویــنظم القــانون مــا یترتــب علــى . والقــرارات الصــادرة بتفســیر النصــوص التشــریعیة 
  ". الحكم بعدم دستوریة نص تشریعى من آثار

وبـذلك یكـون الدسـتور قـد نـاط بالمشــرع تحدیـد آثـار الحكـم بعـدم دســتوریة أى 
عمــالاً لهــذا التفــنــص  ویض صــدر قــانون المحكمــة الدســتوریة العلیـــا تشــریعى ، وإ
لســنة  ١٦٨والمعــدل بــاقرار رئــیس الجمهوریــة بقــانون رقــم  ١٩٧٩لســنة  ٤٨رقــم 

                                                
 .٣٠/١/١٩٧٨ق ، جلسة  ٢٢لسنة  ٥٨١قضاء النقض فى الطعن رقم  (٢٥٦)



١٥٦

أحكـــام المحكمـــة فـــى الـــدعاوى " منـــه علـــى أن  ٤٩، وقـــد نصـــت المـــادة  ١٩٩٨
ــــة وللكافــــة ، وتنشــــر  ـــتوریة وقراراتهــــا بالتفســــیر ملزمــــة لجمیــــع ســــلطات الدول الدسـ

المشـــار إلیهـــا فـــى الفقـــرة الســـابقة فـــى الجریـــدة الرســـمیة وبغیـــر  الأحكـــام والقـــرارات
مصــروفات خــلال خمســة عشــر یومــاً علــى الأكثــر مــن تــاریخ صــدورها، ویترتــب 
على الحكم بعدم دستوریة نص فـى قـانون أو لائحـة عـدم جـواز تطبیقـه مـن الیـوم 

بعــدم  التــالى لنشــرالحكم ، مــا لــم یحــدد الحكــم لــذلك تاریخــاً آخــر ، علــى أن الحكــم
دســـتوریة نـــص ضـــریبى لا یكـــون لـــه فـــى جمیـــع الأحـــوال إلا أثـــر مباشـــر ، وذلـــك 

  ."دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستوریة هذا النص
الــدعاوى  فــيالأحكــام الصــادرة  أنعلــى ) ٢٥٧(وبــذلك اســتقر الفقــه والقضــاء 

خصـــوم فـــى تلـــك ثارهـــا علـــى الآالدســتوریة تكـــون لهـــا حجیـــة مطلقـــة ، ولا تقتصــر 
لــى جمیــع ســلطات الدولــة ،وأن مجــال تطبیــق  نمــا تمتــد إلــى الكافــة وإ الــدعاوى ، وإ
الحكـــم بعـــدم دســـتوریة أى نـــص تشـــریعى إعمـــالاً للأثـــر الفـــورى للحكـــم لا یقتصـــر 
نمــا ینســحب أیضــاً بــأثر رجعــى إلــى الوقــائع والعلاقــات  علــى المســتقبل فحســب وإ

بعـدم دسـتوریة نـص تشـریعى یكشـف السـابقة علـى صـدور الحكـم ، لكـون القضـاء 
  .مما یعنى زواله منذ بدء العمل به ،عما به من عوار دستورى 

بتعــــدیل  ١٩٩٨لســــنة  ١٦٨بیـــد أنــــه بموجـــب قــــرار رئـــیس الجمهوریــــة رقـــم  
مجــال تطبیــق عــدم دســتوریة نــص ضــریبى علــى ســالفة الــذكر اقتصــر  ٤٩المــادة 

وهــــذا  .لأصــــل العــــام المســــتقبل ، دون أن یكــــون لــــه أثــــر رجعــــى خروجــــاً علــــى ا
 التعدیل لا یعنى انه تقرر لإلغاء الأثر الرجعى الأحكام المحكمـة الدسـتوریة العلیـا

نمــا اســـتهدف هــذا التعــدیل  تخویـــل المحكمــة ســلطة تقـــدیر ) ٢٥٨(كأصــل عــام ، وإ
أثــــر غیــــر رجعــــى لحكمهــــا فــــي ضــــوء الظــــروف الخاصــــة التــــى تتصــــل بــــبعض 

                                                
جلسѧѧѧة  ٢٤٣تѧѧѧوى الجمعیѧѧѧة العمومیѧѧѧة لقسѧѧѧمى الفتѧѧѧوى والتشѧѧѧریع بمجلѧѧѧس الدولѧѧѧةرقم راجѧѧѧع ف (٢٥٧)

  .٥٨/١/١٦٤، ملفھا رقم ٤/٤/٢٠٠٧
، ٢٩/١/٢٠٠٥بتاریخ  ٨٤فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  (٢٥٨)

 .٨٦/٣/١٠٤٥ملف رقم 



١٥٧

لمحیطـــة بهـــا ، وقـــدر الخطـــورة التـــى الدســـتوریة التـــى تنظرهـــا بمراعـــاة العناصـــر ا
  .ضریبىتلازمها، ولتقریر أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقاً بعدم دستوریة نص 

الحــد مــن إطــلاق الأثــر الرجعــى للأحكــام  )٢٥٩( أن القصــد مــن التعــدیل هــوو 
الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا في غیر المسائل الجنائیـة ، والتـى یعـد مـن 

ل بــالمراكز القانونیــة التــي اســتقرت آثارهــا مــن زمــن بعیــد، وتحمیــل أبرزهــا الإخــلا
الدولـة بأعبـاء مالیـة تنـوء بهـا خزانتهــا ، بمـا یضـعفها عـن تحقیـق مهمامهـا للتنمیــة 
ــــــي  ــــــي تمــــــس مصــــــالح المــــــواطنین ف ــــــق العامــــــة الت والنهــــــوض بالخــــــدمات والمراف

  . مجموعهم
ریتها الحـق فـي للمدعى في الدعوى الضریبیة التي قضى بعدم دسـتو وأصبح 

الاســتفادة بــأثر هــذا الحكــم فــي اســترداد المبــالغ التــي حصــلت منــه كضــریبة ثبــت 
عـــــدم دســـــتوریتها، وأن هـــــذه المبـــــالغ بعـــــد صـــــدور الحكـــــم لـــــم تعـــــد تحمـــــل صـــــفة 

، بــــل تحولــــت دینــــاً عادیــــاً فــــي ذمــــة الإدارة الضــــریبیة ، لا یســــقط ) ٢٦٠(الضــــریبة
نمــا الحــق فــي المطالبــة بهــا إلا بالتقــادم الضــریبى  الــذى تحــدد بخمــس ســنوات ، وإ

مـن القـانون  ٣٧٤وفقـاً لـنص المـادة  -خمسة عشـر سـنة –تسقط بالتقادم الطویل 
ــدني، ویبـــدأ ســـریان هـــذه المـــدة مـــن الیـــوم التـــالي لتـــاریخ نشـــر حكـــم المحكمـــة  المـ
الدســتوریة العلیــا فــي الجریــدة الرســمیة، إذ لـــم یوجــد قبــل هــذا التــاریخ التــزام علـــى 

داریـــة بـــرد هـــذه المبـــالغ إلـــى أصـــحابها، كمـــا لـــم یكـــن فـــي مكنـــة عـــاتق الجهـــة الإ
  .  المدعى صاحب الحق في هذه المبالغ المطالبة باستردادها

ویعنــى الأثــر الفــورى للحكــم بعــدم دســتوریة نــص ضــریبى انــه لا یجــوز لغیــر 
المــــدعى بــــالحكم المطالبــــة بالمبــــالغ التــــى دفعــــت منــــه كضــــرائب تطبیقــــاً للــــنص 

                                                
مѧن  ٤٩المعѧدل لحكѧم المѧادة  ١٩٩٨ لسѧنة ١٦٨راجع المذكرة الإیضѧاحیة للقѧرار بقѧانون رقѧم  (٢٥٩)

 .١٩٧٩لسنة  ٤٨قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 
بتѧѧѧѧاریخ  ٨٦٠فتѧѧѧѧوى الجمعیѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧة لقسѧѧѧѧمى الفتѧѧѧѧوى والتشѧѧѧѧریع بمجلѧѧѧѧس الدولѧѧѧѧة رقѧѧѧѧم  (٢٦٠)

 .٣٧/٢/٦٢٩، الملف رقم ٢٠/١١/٢٠٠٤



١٥٨

ــــى جهــــة الإدارة  )٢٦١(ء بعــــدم دســــتوریته ، كمــــا یمتنــــع الضــــریبى قبــــل القضــــا عل
والقضـاء إعمــال الــنص المقضــى بعــدم دســتوریته علــى كافــة الحــالات أو الــدعاوى 

  . مامها اعتباراً من الیوم التالى لتاریخ نشر هذا الحكمأالمنظورة 
الـــنص الضــــریبى، والـــذى تعرفـــه محكمــــة ولا تســـرى هـــذه القاعــــدة إلا علـــى  

الـــذى یقتصـــر علـــى المــواد التـــى تتضـــمن قواعـــد وأســـس تقـــدیر   ٢٦٢بأنـــه الــنقض 
وكیفیــة تحدیــد مقــدارها والشــروط الموضــوعة  –أیــاً كــان نوعهــا  –وعــاء الضــریبة 

لهذا المقدار وبیان المكلف بهـا والملـزم بسـدادها ووسـائل وكیفیـة تحصـیلها وأدائهـا 
شـــكلیة أو  وضـــوابط تقادمهـــا ، دون أن یمتـــد ذلـــك إلـــى المـــواد التـــى تـــورد شـــروطاً 

  .إجرائیة وصولاً لبلوغ هذا المفهوم
الــنص الضــریبى الــذى یتمتــع بــالأثر الفــورى المباشــر  تنســحب عبــارة كمــا لا

علـى النصـوص التشـریعیة في تطبیق قانون المحكمة الدستوریة العلیا بعـد تعدیلـه 
أى .)٢٦٣(المنظمــة للرســوم باعتبــار أن الرســوم ذات طبیعــة مختلفــة عــن الضــرائب

الحكم بعـدم دسـتوریا جمیـع المخـاطبین بـالنص غیـر الدسـتورى مـن تـاریخ یسـتفید بـ
العمل به، سواء من كان له الحق في الرسوم غیر الدستوریة قـد طعـن علـى عـدم 

  . دستوریة هذا القانون ، أم لم یطعن علیه
  ارتباط الأثر الفورى بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة

طبــق الأثـــر الفــورى للقـــانون علــى الوقـــائع لكــل ضــریبة واقعـــة منشــئة لهـــا، وی
المنشـئة للضــریبة التــى تـتم أو تكتمــل فــى تـاریخ العمــل بــه، ولا تطبـق بــأثر رجعــى 
نمـــا  علـــى الوقـــائع المنشـــئة للضـــریبة التـــى تمـــت أو اكتملـــت قبـــل هـــذا التـــاریخ ، وإ
 یسـرى بشـأنها القــانون النافـذ فـى تــاریخ اكتمالهـا، ذلـك لأن الالتــزام بالضـریبة طبقــاً 

  .للقانون السائد فى وقت وجود الواقعة، ولیس طبقاً لقانون لاحق
                                                

 .٢٣/٥/٢٠٠٥ق ، جلسة  ٦١لسنة  ٧٢٤حكم النقض في الطعن رقم  (٢٦١)
 .١٧/٦/٢٠١٩ق، جلسة  ٨٠لسنة ٨٢٤٧ الطعن رقم  ٢٦٢

، جلسѧѧѧѧة  ١٧١فتѧѧѧوى الجمعیѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧة لقسѧѧѧѧمى الفتѧѧѧѧوى والتشѧѧѧریع بمجلѧѧѧѧس الدولѧѧѧѧة رقѧѧѧѧم  (٢٦٣)
 .٣٢/٢/٣٧٥، ملفھا رقم  ١٨/١/٢٠٠٦
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ویســـتلزم تطبیـــق هـــذه القاعـــدة تحدیـــد الواقعـــة المنشـــئة لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع  
  : الضرائب التي تطبقها الدولة

  الواقعة المنشئة لضريبة الدخل 
ة الواقعة المنشئة للضریبة هو تحقق الربح أو الإیراد الصـافى فـى نهایـة السـن

فـــإن مركـــز الممـــول یتحـــدد فـــى اللحظـــة التـــى یلتـــزم : أو بعبـــارة أخـــرى  .الضــریبیة
، وهـــى ذات اللحظـــة التـــى یصـــبح للمصـــلحة حـــق فـــى )٢٦٤(فیهـــا بـــدین الضـــریبة 

  . مطالبتها بالوفاء بها، وذلك بمقتضى القانون السارى عندئذ
 ذلـــك أن الضـــریبة العامـــة علـــى الـــدخل أو الإیـــراد لا یتحـــدد وعاؤهـــا إلا فـــى
نهایــة الســنة الضــریبیة التــى تســتحق عنهــا الضــریبة ولــیس قبــل ذلــك ، فــإن كانــت 
التصـــرفات والأعمـــال والوقـــائع المنشـــئة للإیـــراد والـــدخل فـــى أثنـــاء  الســـنة ، إنمـــا 
تتــوالى علـــى أســـاس مـــا یخضــع لـــه مـــن ضـــرائب نوعیــة قـــد یحقـــق بعضـــها الـــربح 

ف النهـــائى للـــربح أو والـــبعض الخســـارة ، ویتقاضـــى هـــذا بـــذلك ، ولا یتحـــدد الموقـــ
  .الخسارة 

ویتحقــق علــى وجــه القطــع تحقــق الإیــراد والــدخل للضــریبة ومقــداره  أو عــدم  
تحققه ، فالوقائع والأعمال والتصـرفات المختلفـة التـى تـتم خـلال السـنة الضـریبیة، 
أو حتــى وقــائع منشــئة لاســتحقاق الضــریبة ولكــن الضــریبة مســتحقة علــى الوعــاء 

ن صـــافى مجمـــوع مـــا تحققـــه هـــذه الوقـــائع مـــن ربـــح بعـــد الســـنوى الـــذى یتكـــون مـــ
  .  تقاضى الأرباح والخسائر إن وجدت
إلـــى أن فــروق المرتبــات التــى تســـتحق ) ٢٦٥(وقــد ذهبــت مصــلحة الضــرائب 

عــن ســنوات ســابقة تعتبــر إیــراداً فــى الســنة التــى یــتم صــرفها ، أو التــى یــتم وضــع 

                                                
: ، وفكѧرى ناصѧف ١٣٥، ص ١٣٤الأحكام العامة فى قѧانون الضѧریبة، ص : حسین خلاف. د (٢٦٤)

  . ٢٩، ص ٢٨، دار العلم، القاھرة، الجزء الأول، ص ضرائب ورسوم الدمغة 
، ص  ١٩٨٨، مجموعة بدران ، الطبعة الرابعة ، المجلѧد الأول ،   ٦التعلیمات التفسیریة رقم  (٢٦٥)
٦١٣. 
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ع للضـریبة النوعیــة المبـالغ خلالهـا تحـت تصـرف صـاحب الشـأن ، ومـن ثـم تخضـ
  .المفروضة على المرتبات وما فى حكمها بالسعر السائد فى تلك السنة

  الواقعة المنشئة للضريبة على الأطيان الزراعية  
الخــــاص  ١٩٣٩لســــنة  ١١٣مـــن القــــانون رقـــم ) ١(وفقـــاً لــــنص المـــادة رقــــم 

 بضـریبة الأطیـان ، تفـرض هـذه الضــریبة علـى جمیـع الأراضـى المنزرعـة فعــلاً أو
وتكـــون الواقعـــة المنشـــئة لهـــا هـــو حیـــازة الممـــول لأرض منزرعـــة . القابلـــة للزراعـــة

، سـواء كانـت هـذه الحیـازة بسـبب  فعلاً أو قابلة للزراعة، ولو لم تكن مزروعة فعلاً
  .الملكیة أو الإیجار أو غیر ذلك من أسباب الحیازة

ضـى وبیـان ویتم تقدیر هذه الضریبة بواسطة لجان تقدیر تتـولى معاینـة الأرا 
وأن هــذا التقـدیر یظــل معمــولاً بـه لمــدة عشــر سـنوات، مــا لــم . مـدىتماثل خصــوبتها

تطــرأ علــى هــذه الأراضــى أعمــال ذات منفعــة عامــة تــنقص مــن قیمتهــا الإیجاریــة 
  .بدرجة محسوسة، تبرر إعادة هذا التقدیر

ولــو عــدل هــذا القــانون، أو تــم تغییــره بقــانون آخــر ، فــإن العبــرة فــي تطبیــق  
انون المعـــدل أو الجدیـــد تكـــون بحیـــازة المكلـــف لـــلأرض الخاضـــعة لأحكامـــه، القـــ

. سواء كانت هذه الحیازة سابقة على هذا القانون، أو معاصرة لـه، أو لاحقـة علیـه
أمــا مــن ثبــت أن لــم تعــد لهــم حیــازة علــى هــذه الأراضــى فــلا یطبــق علــیهم القــانون 

لا كـــان ذلــــك تطبیــــق المعـــدل أو الجدیــــد بـــدعوى ســــبق حیـــازتهم لهــــذه الأرض، و  إ
  .  للقانون بأثر رجعى محظور دستوریاً 

  الواقعة المنشئة للضريبة على العقارات المبنية 
تتحـــدد الواقعـــة المنشـــئة للضـــریبة علـــى العقـــارات المبنیـــة بملكیـــة الممـــول أو 
المكلف بالضریبة عقاراً من العقارات الخاضـعة للضـریبة أو لـه حـق انتفـاع علیـه، 

  .، وهى ضریبة سنویةیر من كل عاموذلك في أول ینا
ومــن فــإن العبــرة فــي تطبیــق القــانون الجدیــد أو المعــدل للقــانون الحــالي هــو  

أمــــتلاك المكلــــف للعقــــار أو أن یكــــون لــــه حــــق انتفــــاع علیــــه، فــــي تــــاریخ العمــــل 
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بالقانون الجدید أو المعدل، حتى ولـو كـان امتلاكـه للعقـار أو لحـق الانتفـاع علیـه 
ــــة، أو ظــــل حــــق ســــابقاً للقــــانون ا ــــد أو المعــــدل، طالمــــا اســــتمرت هــــذا الملكی لجدی

    .الانتفاع قائماً في تاریخ العمل به
  الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة 
إن میعـــاد التوریـــد مهـــم عنـــد النظـــر فـــى میعـــاد إصـــدار الفـــاتورة ، وخاصـــة  

یتعـــین إدراج لمعرفـــة الســـعر الســـارى فـــى تـــاریخ صـــدور الفـــاتورة ، والإقـــرار الـــذى 
  .٢٦٦المعاملة فیه ، وصاحب الحق فى الخصم الضریبى عن تلك المعاملة

ویعتبر اختیار أي من هذه الأحداث بمثابة تحدید للواقعة المنشئة 
للضریبة، أو ما یعرف فى أدبیات الضریبة على القیمة المضافة بالنقطة 

نها یبدأ التي م tax pointالضریبیة أو نقطة استحقاق الضریبة المضافة 
  .٢٦٧الالتزام بتورید الضریبة على معاملة معینة 

ویستخدم مصطلح النقطة الضریبیة فى مجال الضریبة على القیمة    
المضافة لتحدید التاریخ الذى تصبح فیه هذه الضریبة مستحقة على معاملة 
معینة ، بحیث یجب أن تدرج هذه المعاملة فى الإقرار الضریبى المتعلق بهذا 

  . خ التاری
ویترتب على تحدید النقطة الضریبیة معرفة القانون الواجب التطبیق  

وسعر الضریبة ونطاق الخضوع لها أو الإعفاء منها ، كما یتحدد تاریخ 
استحقاق الضریبة على المدخلات والضریبة على المخرجات ، وما یترتب على 

ضریبیة فى ومن ثم تشبه النقطة ال. ذلك من تاریخ الحق في الخصم أو الرد
مجال الضریبة على القیمة المضافة الواقعة المنشئة للضریبة فى مجال ضریبة 

                                                
266Victor Thuronyi (ed.): Tax law Design and Drafting ,Vol.1, Ch.6: Value 
Added Tax by David Williams , IMF publications ,Washington,  1996, pp. 
27-28. 
267 Marcus Ward: VAT – Time of supply (Tax Point). The Rules, at: 
http://www.marcuswardco 
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إذ لكل ضریبة واقعه منشئه لها ، ویطبق الأثر الفوري للقانون على .الدخل
الوقائع المنشئة للضریبة التي تتم أو تكتمل في تاریخ العمل به، ولا تطبق بأثر 

التي تمت أو اكتملت قبل هذا التاریخ ، رجعى على الوقائع المنشئة للضریبة 
نما یسرى بشأنها القانون النافذ في تاریخ اكتمالها ، ذلك لأن الالتزام بالضریبة  وإ

   .طبقاً للقانون السائد في وقت وجود الواقعة ، ولیس طبقا لقانون لاحق
الأساس :ویعتمد تحدید النقطة الضریبیة على عدة عوامل من أهمها

أساس الاستحقاق أو الأساس النقدى،الوقت الذى تم : ول به المحاسبى المعم
فیه تورید السلعة أو تقدیم الخدمة ، والوقت الذى  أصدرت  فیه الفاتورة 

  .  الضریبیة إلى العمیل
فإذا كان المشرع یعتمد مبدأ أساس الاستحقاق فإن النقطة الضریبیة تتحدد 

د الأساس النقدى فتتحدد النقطة غالباً بتاریخ إصدار الفاتورة ، أما إذا اعتم
ومع ذلك . الضریبیة بالتاریخ الذى تسلم فیه البائع أو مقدم الخدمة النقود غالباً 

فإن المشرع فى العدید من الدول لا یسمح للمكلف بأن یتدخل لتحدید هذه 
النقطة تبعاً لهواه ، فنجد أن بعض الدول تقرر أن تاریخ النقطة الضریبیة یبدأ 

بیع السلعة أو تقدیم الخدمة ، إذا كان هذا الفعل قد حدث قبل أن من تاریخ 
  .یصدر المكلف الفاتورة الضریبیة بأكثر من أربعة عشر یوماً 

تختلف القواعد التى تحدد متى تم  تورید السلع ما بین دولة وأخرى ، إلا و 
  :یة أنه من أهم هذه القواعد اعتبار تورید السلع قد تم فى أى من المواعید الآت

  .تاریخ إصدار الفاتورة الضریبیة  - ١
  .تاریخ استلام السلعة  - ٢
  .التاریخ الذى أصبحت فیه السلعة متاحة - ٣
  .التاریخ الذى انتقلت فیه السلعة إلى المستهلك - ٤
  .التاریخ الذى دفع فیه ثمن السلعة كلیاً أو جزئیاً  - ٥
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اق  من منظور ویؤثر هذا التحدید في تطبیق مبدأ القبض ومبدأ الاستحق
محاسبى ، إذ بمعرفة تاریخ التعامل عند النقطة الضریبیة یعرف تاریخ القبض 

  .أو الاستحقاق
  الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية

ـــــــــاریخ اســـــــــتحقاق هـــــــــذه الواقعـــــــــة المنشـــــــــئة للضـــــــــریبة الجمركیـــــــــة تحـــــــــدد  ت
، الضریبة،والقانون واجب التطبیـق، هـى عبـور البضـاعة الحـدود الجمركیـة للدولـة

لأن الاســتحقاق فــى اســتحقاق الضــریبة الجمركیــة هــو الإفــراج . دخــولاً أو خروجــاً 
عن البضـاعة مـن المنطقـة الجمركیـة متجهـة إلـى الأسـواق المحلیـة أو الخارجیـة، 

  .  وفق أحكام فرض الضریبة على الواردات والصادرات
ون وتــأتى أهمیــة تحدیــد الواقعــة المنشــئة للضــریبة الجمركیــة فــى تحدیــد القــان

الواجب التطبیق على السلعة الخاضعة للضریبة فى تاریخ تحقق الواقعـة المنشـئة 
ففــى التــاریخ الــذى تعبــر فیــه البضــاعة حــدود الدولــة یتحــدد عــبء . لهـذه الضــریبة

بغـــض النظـــر عـــن . الضـــریبة الواقـــع علیهـــا وفقـــاً للتـــاریخ الســـارىفى هـــذا التـــاریخ
شـأ، أو وجودهـا علـى وسـیلة النقـل، التاریخ الذى شحنت فیه البضاعة فى بلد المن

  .أو سیرها بالبحر قبل وصولها نقطة العبور إلى حدود الدولة
الواقعـــة المنشـــئة للضـــریبة الجمركیـــة  ٢٦٨ولقــد قضـــت محكمـــة الـــنقض بـــأن  

هى الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركیة، مـع عـدم المسـاس بحـق مصـلحة 
واقعـــة  ٢٦٩أمـــا. تحق أو تقـــدیرهالمســـ -أو الرســـم–الجمـــارك فـــى اقتضـــاء الضـــریبة 

البیــع والشــراء بــذاتها داخــل الــدائرة الجمركیــة فلیســت منشــئة للضــریبة الجمركیــة ، 
ــــه التصــــرف یتمتــــع بالإعفــــاء منهــــا أم لا ؛ ذلــــك لأن  ســــواء كــــان مــــن صــــدر من
البضائع تعتبر بالمعنى الجمركى خارج حدود الدولة، طالما لم تسـحب مـن مكـان 

ل الــبلاد؛ إذ قــد یعــاد تصــدیرها للخــارج قبــل إدخالهـــا إیــداعها للتصــرف فیهــا داخــ
                                                

 . ٧/٥/١٩٨٤ق، جلسة  ٥٠لسنة  ١٨٣٧رقم الطعن ٢٦٨
  .٣٠/٥/١٩٦٢ق، جلسة  ٢٦لسنة  ١٥٩الطعن رقم ٢٦٩
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نمــا تعتبــر البضــاعة قــد دخلــت حــدود الدولــة  الــبلاد فــلا تســتحق علیهــا جمــارك، وإ
  .وتستحق عنها الجمارك عند الإفراج عنها لتخصیصها للاستهلاك الداخلى

 ٦٦بالقـــانون رقـــم  –المشـــرع أن "علـــى ٢٧٠وأكـــدت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــا 
جعل من واقعة دخول البضائع الـواردة إلـى أراضـى مصـر السـبب  -١٩٦٣لسنة 

المنشــئ لاســتحقاق ضــرائب الــواردات المقــررة فــى التعریفــة الجمركیــة عــلاوة علــى 
الضرائب الأخرى المقررة وذلك طبقا لحكـم الفقـرة الأولـى مـن المـادة الخامسـة مـن 

ن القـانون المـذكور وتقضـى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الخامسـة مـ. القانون المـذكور
بأن تحصل الضـرائب الجمركیـة وغیرهـا مـن الضـرائب الرسـوم التـى تسـتحق علـى 

وحظـرت الفقـرة الأخیـرة . الواردات والصادرات وفقا للقوانین والقـرارات المنظمـة بهـا
من المادة الخامسة الافراج عن أیة بضاعة قبل اتمام الاجراءات الجمركیـة واداء 

وعلــى . حقة مــا لــم یــنص علــى خــلاف ذلــك فــى القــانونالضــرائب والرســوم المســت
ذلك تكون واقعـة الاسـتیراد ودخـول البضـائع الـواردة الـى أراضـى مصـر هىالواقعـة 
المنشــــئة لاســــتحقاق الضــــریبة الجمركیــــة وفقــــا للتعریفــــة الجمركیــــة الســــاریة وقــــت 

  .دخول البضائع الواردة الى أراضى جمهوریة مصر
ع فمناطهــا اتمــام الاجــراءات الجمركیــة وأداء أمــا واقعــة الافــراج عــن البضــائ 

الضـــرائب والرســـوم الجمركیـــة ولـــو اســــتمرت البضـــائع تحـــت یـــد الجمـــارك داخــــل 
ـــدائرة الجمركیـــة لأى ســـبب مـــن الأســـباب ثـــم جـــاءت المـــادة العاشـــرة وشـــرعت . ال

تحفظــا فــى صــالح الخزانــة العامــة اذ انهــا تقضــى بــأن تســرى القــرارات الجمهوریــة 
التعریفــة الجمركیــة علــى البضــائع التــى لــم تكــن قــد أدیــت عنهــا الصــادرة بتعــدیل 

  . الضرائب الجمركیة
ومــؤدى تعـــدیل التعریفــة الجمركیـــة انـــه بعــد دخـــول البضــائع الـــواردة أراضـــى 
جمهوریة مصر واستحقاق الضریبة الجمركیة علیها بسـعر التعریفـة الجمركیـة بهـا 

                                                
 .٢٧/١١/١٩٨٢ق علیا، جلسة  ٢٦لسنة  ١٢٧٤الطعن رقم ٢٧٠
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التعـــدیلات الجدیـــدة علـــى  قانونـــا بمجـــرد دخولهـــا الـــى أراضـــى الـــبلاد فانـــه تســـرى
التعریفة الجمركیة على البضـائع الـواردة التـى لـم تكـن قـد تمـت بشـأنها الاجـراءات 

فـان كانــت الــواردات قــد تمــت بشــأنها . الجمركیـة وأدیــت الضــرائب الجمركیــة عنهــا
الاجـــــراءات الجمركیـــــة وأدیـــــت الضـــــرائب الجمركیـــــة المســـــتحقة علیهـــــا واســـــتمرت 

مركیــة ثــم تعــدلت التعریفــة الجمركیــة علیهــا حــال لكنهــا البضــائع داخــل الــدائرة الج
فــان تعــدیل التعریفــة الجمركیــة لا یســرى علیهــا  -مازالــت داخــل الــدائرة الجمركیــة 

اذ یســـرى . لافعـــلا وواقعـــا -لأنهــا تعتبـــر فـــى حكـــم البضـــائع المفـــرج عنهـــا حكمـــا 
ا التعـــــدیل الجدیـــــد فـــــى التعریفـــــة الجمركیـــــة علـــــى البضـــــائع التـــــى لـــــم تـــــتم بشـــــأنه

الاجـراءات الجمركیـة ولـم تــؤد عنهـا الضـرائب الجمركیــة المسـتحقة علـى الــواردات 
  ".التى تدخل الى أراضى البلاد والضرائب الجمركیة

لا یطبــق القــانون الجدیــد علــى الســلع التــى اجتــازت :ومــن ناحیــة أخــرى فإنــه 
حـدــود الدولـــة قبـــل تـــاریخ العمـــل بـــه، ســـواء تضـــمن هـــذا القـــانون ارتفاعـــاً لســـعر 

  .ضریبة على هذه السلعة أو تخفیضاً لها أو قرر لها إعفاء من الضریبةال
كمــا أن تــأخر الإدارة الضــریبیة فــى الإفــراج عــن هــذه البضــاعة، أو إصــدار 

ــــة بــــه ــــد دیــــن الضــــریبة أو المطالب ــــة المتعلقــــة بتحدی قــــرار ربــــط ( القــــرارات الإداری
ى إلــى فـــرض إلــى مـــا بعــد صــدور القــانون الجدیـــد ، لا یــؤد) وتحصــیل الضــریبة

أحكــام القــانون الجمركــى الجدیــد علــى البضــاعة التــى اجتــازت حــدود الدولــة قبــل 
  . تاریخ العمل بالقانون الجدید

ویجــب التفرقــة فــي هــذا الشــأن بــین اســتحقاق الضــریبة الجمركیــة وأدائهــا؛ إذ 
أن الضریبة الجمركیة لاتصـبح عنصـراً مـن عناصـر الذمـة المالیـة للدولـة إلا بعـد 

لحة الجمارك لها، حتى لـو أدى عنهـا صـاحب البضـاعة أمانـات مالیـة جبایة مص
أو ضــمانات مصــرفیة، فإنهــا تكــون محــلاً للتهریــب الجمركىــالحقیقى أو الحكمــى، 
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أمــا بعــد أداء الضــرائب الجمركیــة نهائیــاً فــإن الاســتیلاء علیهــا یعــد اســتیلاء علــى 
  .٢٧١أموال الدولة ولیس تهریباً جمركیاً 

  القانون الجديد  في الفوريمشكلات  تطبيق الأثر 
عن مـدى تطبیقـه علـى الإجـراءات  یثیر تطبیق الأثر الفورى للقانون التساؤل

المتعلقــة بوقــائع ســابقة علیــه ، وكیفیــة إعمــال مبــدأ القــانون الأصــلح للمــتهم علــى 
  .الجرائم الضریبیة التى وقعت فى ظل القانون القدیم 

  التالیةالمباحث  فيونبین ذلك 
  

  الثانىالمبحث 
  الضريبية تحصيل المتأخرات 

المتأخرات الضریبیة هي مبالغ الضریبة التي یتعین علـى الممـول أداؤهـا إلـى 
مصـــلحة الضــــرائب المختصــــة وفـــق المواعیــــد المقــــررة قانونـــاً ، ولكنــــه تــــأخر فــــي 

، ممــا یعطــى القــانون الضــریبى للمصــلحة الحــق فــي اتبــاع إجــراءات إداریــة أدائهــا
  .الحجز القضائى وقضائیة لتحصیلها، كالحجز الإدارى ، أو 

إذا قام المشرع بتعدیل إجراءات تحصیل الضرائب بقانون یصدر بعـد فـوات ف
مواعید التحصـیل المقـررة لهـذه الضـرائب ، مقـرراً أحكـام جدیـدة ، فهـل تسـرى هـذه 
الأحكــام علـــى المتـــأخرات الضـــریبیة المتعلقـــة بـــدیون تحققـــت فـــي ذمـــة الممـــول أو 

  .الجدیدالمكلف قبل تاریخ العمل بالقانون 
للمتــأخرات الضــریبیة، یــرتبط بواقعــة  القــانونيونســتطیع القــول بــأن التكییــف  

تــــأخیر عــــن أداء الــــدین الضــــریبى، ولــــم تنتــــه بصــــدور القــــانون الجدیــــد، إذ دخــــل 
القـــانون الجدیـــد ولا یـــزال الممـــول أو المكلـــف بالضـــریبة متـــأخراً عـــن أدائهـــا، ممـــا 

لمتــأخرات ،وفقــاً لمــا یقــرره القــانون یعنــى أن الإجــراءات الجدیــدة تســرى علــى هــذه ا
                                                

شѧѧѧرح قѧѧوانین الجمѧѧارك والاسѧѧѧتیراد والتصѧѧدیر والإعفѧѧاءات الجمركیѧѧѧة، : عبѧѧد الفتѧѧاح مѧѧراد. د ٢٧١
  .٥٩الأسكندریة، بدون سنة نشر ، ص
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ـــــانون  ـــــاً صـــــحیحاً للقاعـــــدة الأثـــــر الفـــــوري للق ـــــك إلا تطبیق الجدیـــــد، ولـــــیس فـــــي ذل
  .الضریبى

المعــــدل لــــبعض  ٢٠٠٧لســــنة  ١القــــانون رقــــم لــــذلك فــــإن صــــدور وتطبیقــــاً  
قــد أضــاف فقــرة ، و  ٢٠٠٥لســنة  ٢٠٠٥أحكــام قــانون الضــریبة علــى الــدخل رقــم 

منـــه تقــــرر حـــق مصـــلحة الضـــرائب فـــى اســــتئداء  ١٠٦المـــادة رقـــم  جدیـــدة علـــى
علــى  ١٩٥٥لســنة  ٣٠٨المســتحقات الضــریبیة وفقــاً لقــانون الحجــز الإدارى رقــم 

كافة الشركات والمنشآت بغض النظـر عـن نظامهـا القـانونى ، فـإن ذلـك یعنـى إن 
نون الضرائب التى تحددت على هذه المنشآت والشـركات یمكـن تحصـیلها وفقـاً لقـا

إعمــالاً  ، ، وهـو مـا كــان ممنوعـاً علـى مصـلحة الضــرائب مـن قبـلالحجـز الإدارى
ضـــمانة عـــدم جـــواز  ، الـــذى كـــان یمـــنح الشـــركات ٢٠٠٥لســـنة  ٩٤للقـــانون رقـــم 

  .الحجز الإدارى علیها
ولـــیس فـــى الحجـــز الإدارى علـــى الشـــركات لتحصـــیل ضـــرائب ســـابقة علـــى  

بـــأثر  ٢٠٠٧لســـنة  ١ون رقـــم تطبیـــق للقـــان ٢٠٠٥لســـنة  ٩١إعمـــال القـــانون رقـــم
رجعــى، ذلــك لأن واقعــة فــرض الضــریبة التــى نشــأت فــى ســنوات ســابقة عــن ســنة 

، ممــــا  ٢٠٠٧لســــنة  ١لـــم تكتمــــل بالتحصــــیل حتــــى صـــدر القــــانون رقــــم  ٢٠٠٧
  .یؤدى إلى تطبیق الأثر الممتد واللاحق للقانون الأخیر على تلك الواقعة 

لمتــأخرات الضــریبیة التــى للخزانــة ولأن القــول بغیــر ذلــك یعنــى إســقاط كافــة ا 
العامـــة علـــى الممـــولین إذا كانـــت الضـــرائب تتعلـــق بســـنوات ســـابقة علـــى القـــانون 

، وهو ما لم یقل به أحد، فى ظل التعـدیلات والتغییـرات العدیـدة التـى تمـت الحالى
، ولأن هـذا الإسـقاط یعنــى ١٩٣٩علـى قـوانین الضـرائب منــذ تـاریخ صـدورها عــام 

بة لا یجد سنداً صریحاً له فى القانون الحـالى ممـا یجعلـه مخالفـاً إعفاء من الضری
  .من الدستور التى تقضى بعدم  إلغاء الضریبة إلا بقانون ١١٩لنص المادة 

 ١٠٦ولیس للمعارضین التمسك بما ورد فى صدر الفقرة الأولى مـن المـادة  
حقة وفقـاً ، والتـى تـنص علـى أنـه یسـرى فـى تحصـیل الضـرائب المسـتالمشار إلیهـا
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لهــــذ القــــانون أحكــــام الحجــــز الإدارى، بمقولــــة أن ســــریان قواعــــد الحجــــز الإدارى 
، ذلــك  ٢٠٠٥لســنة  ٩١تطبــق فقــط علــى الضــرائب المســتحقة وفقــاً للقــانون رقــم 

الـــواردة فـــى هـــذه المـــادة لا تلغـــى مـــا لـــه مـــن أثـــر ممتـــد " هـــذا القـــانون"لأن عبـــارة 
قة علیــه إعمــالاً للتطبیــق الصــحیح ولاحــق علــى الضــرائب المســتحقة بقــوانین ســاب

لقاعدة الأثر الفـورى للقـوانین ، ومـن تصـبح كافـة الضـرائب التـى لـم تحصـل حتـى 
تــاریخ العمــل بالقــانون الجدیــد داخلــة فــى معنــى الضــرائب المســتحقة وفقــاً لــه، لأن 

  .      استحقاق الضریبة أثر لفرضها، وهذا الأثر لایزال ممتداً فى ظل القانون الجدید
  الثالثالمبحث 

  الاحتفاظ بالمراكز القانونية المستقرة
احترامـــاً لمصـــداقیة التشـــریع الضـــریبى ، وحفاظـــاً علـــى الحقـــوق المكتســـبة   

التـــى اكتســـبها الممولـــون مـــن تطبیـــق القـــانون ، وخشـــیة أن یـــؤدى تطبیـــق القـــانون 
قــرر القــانون یحقــوقهم ، فقــد الجدیــد بــأثر فــورى إلــى حرمــان هــؤلاء الممــولین مــن 

خاصــاً بالإعفــاءات الضــریبیة التــى حصــل علیهــا الممولــون فــى ظــل قــانون حكمــاً 
  .القانون الجدید فيضرائب سابق، بالرغم من إلغائها 

أن تلغــى الإعفــاءات  إذ یــؤدى مقتضــى تطبیــق الأثــر الفــورى للقــانون الجدیــد
الممنوحــة لأولئــك الممــولین منــذ تــاریخ العمــل بــه ، ولــو لــم تنتــه المــدد الممنوحــة 

لسـنة  ٩١رقـم  –قـانون الضـرائب علـى الـدخل وعلاجاً لهذا الوضع فقـد میـز . لهم
ـــــة مـــــن مـــــواد إصـــــداره بـــــین نـــــوعین مـــــن   -٢٠٠٥ فـــــى المـــــادتین الثانیـــــة والثالث

 همــــا الإعفــــاءات المؤبــــدة أو التــــى لــــیس لهــــا مــــدد تنتهــــى عنــــدها ،: الإعفــــاءات 
والإعفــاءات المؤقتــة أو محــددة المــدة ، فقــرر إلغــاء جمیــع الإعفــاءات التــي لــیس 

ومـــن . لهــا مــدد محـــددة والتــى كـــان یــنص قــانون الضـــرائب الســابق علـــى منحهــا 
بمـــا یعـــادل  ١٢٠مـــن المـــادة ) ١(أمثلتهـــا الإعفـــاء الـــذى كـــان مقـــرراً بـــنص الفقـــرة 

  .الفائدة على رأس المال من أرباح شركات  الأموال 
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أمــا الإعفــاءات المؤقتـــة التــى منحتهـــا المنشــآت أو الشـــركات تطبیقــاً لقـــانون  
الضـــرائب علـــى الـــدخل الملغـــى أو لقـــانون ضـــمانات وحـــوافز الاســـتثمار ولـــم تنتـــه 

  .المدد المحددة لها ، فتظل ساریة حتى تنهى مددها 
كمـا أخـذ المشــرع فـى المـادة الســابعة مـن مـواد إصــدار القـانون بمبـدأ التــدرج  

حرمـــان الأشـــخاص مـــن میـــزة خصـــم كافـــة العوائـــد المســـتحقة علـــى القـــروض  فـــى
والسلفیات التـى حصـلت علیهـا ، والتـى تقـررت لهـا بموجـب قـانون الضـرائب علـى 
الدخل الملغـى ، وتهیئتهـا للخصـم المحـدود لهـذه العوائـد بمـا لایجـاوز أربعـة أمثـال 

وذلـك . ون الحـالى مـن القـان) ٥٢(متوسط حقوق الملكیة كما تقضـى بـذلك المـادة 
بأن وضع جدولاً زمنیـاً للتـدرج الزمنـى فـى الحرمـان مـن هـذه المیـزة یبـدأ فـى السـنة 

یحــق للممــول بمقتضــاه خصــم مــا یعــادل ثمانیــة أمثــال متوســط  ٢٠٠٥الضــریبیة 
حقــوق الملكیــة ، تأخــذ بالتنــاقص ســنویاً حتــى تنتهــى بالخصــم المقــرر فــى حــدود 

  .    وما بعدها ٢٠٠٩فى السنة الضریبیة أربعة أمثال متوسط حقوق الملكیة 
ولم یشأ المشرع أن یقصر میزة التمتـع بالإعفـاءات الملغـاة  علـى المنشـآت   

والشــركات الاســتثماریة التــى زاولــت نشــاطها وبــدأت التمتــع بالإعفــاءات قبــل تــاریخ 
نمــا شــمل أیضــاً المنشــآت والشــركات التــى أنشــئت وفقــاً  العمــل بالقــانون الجدیــد ، وإ

حكــام قــانون الاســتثمار ولــم تبــدأ مزاولــة نشــاطها أو إنتاجهــا ، علــى الــرغم مــن لأ
علیــه ، بــل كانــت متعلقــة بمجــرد الأمــل فــى أن أنهــا لــم تكتســب حقــاً یلــزم الحفــاظ 

تتمتـع بالإعفــاء حــال مزاولتهــا للعمــل ، فقـرر القــانون الجدیــد منحهــا فرصــة التمتــع 
أن تبـــدأ مزاولـــة نشـــاطها أو إنتاجهـــا  بالإعفـــاءات المؤقتـــة الملغـــاة إذا تمكنـــت مـــن

وبالتــالى فـلا یكــون . خـلال مــدة أقصـاها ثــلاث سـنوات مــن تـاریخ العمــل بالقـانون 
لتلك المنشآت الحق فى المطالبة بالإعفاء إذا تراخت عـن بـدء عملهـا حتـى نهایـة 

٩/٦/٢٠٠٨.  
ظل دسـتور عـام  في ىأ ٢٠٠٥أن هذه النصوص قد وضعت عام لاحظ یو 
الذى كان یجیز النص الضریبى بأثر رجعى بالأغلبیـة الخاصـة للبرلمـان،  ١٩٧١
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ظـل دسـتور عـام  فـيارهـا إلا أن هذه النصوص تثیر التساؤل عن مـدى جـواز تكر 
، أیــاً كــان نــوع الأغلبیــة الضــریبى بــأثر رجعــىالــنص تطبیــق  الــذى یحظــر ٢٠١٤

  .نیحصل علیها داخل البرلما التي
ظـل قـانون سـابق، أو  فـيالاحتفاظ بالحق المكتسب الذى تقرر أن والواضح 
الحصـــول علــــى هـــذا الحــــق الـــذى راود الشــــخص أثنـــاء العمــــل  فــــيمجـــرد الأمـــل 

بالقــانون الســابق قبــل إلغائــه بالقــانون الجدیــد الــذى لــم نــص علــى هــذه المزایــا، لا 
  .الجدیدة، لما یتضمنه من أثر رجعىقوانین الضرائب  فيلنص علیه یمكن ا

قاعــدة سـریان القــانون "أشــار إلـى هــذه الحقیقـة القضــاء حـین قضــى بـأن ولقـد 
یتمثـــل فـــى انعـــدام أثـــره ) وجـــه ســـلبي(مـــن حیـــث الزمـــان لهـــا فـــى الحقیقـــة وجهـــان 

ر، فبالنســبة إلــى عــدم الرجعیــة ینحصــر فــى أثــره المباشــ) ووجــه إیجــابي(الرجعــى 
فـإن القـانون الجدیـد لـیس لـه أثـر رجعــى أى أنـه لا یحكـم مـا تـم فـى ظـل الماضــى 
ســـواء فیمـــا یتعلـــق بتكـــوین أو انقضـــاء الوضـــع القـــانونى أو فیمـــا یترتـــب مـــن آثـــار 

  .على وضع قانونى
فإذا كان الوضع القـانونى قـد تكـون أو انقضـى فـى القـانون القـدیم فـلا یملـك  
ن الجدیـــد المســـاس بهـــذا الوضـــع، وفیمـــا یتعلـــق بالآثـــار التـــى تســـتمر وقتـــاً القـــانو 

طـویلاً فمــا تـم فیهــا فــى ظـل القــانون القــدیم لا تـأثیر للقــانون الجدیــد علیـه، ومــا لــم 
أمــا بالنســبة . یــتم یخضــعه القــانون الجدیــد لأثــره المباشــر ولا یعــد ذلــك رجعیــة منــه

ن كان القانون الجدیـ د لـیس لـه أثـر رجعـى إلا أن تقریـر هـذا للأثر المباشر فإنه وإ
المبدأ وحده لا یكفى لحـل التنـازع بـین القـوانین فـى الزمـان فالقـانون الجدیـد بمـا لـه 
مـــن أثـــر مباشـــر تبـــدأ ولایتـــه مـــن یـــوم نفـــاذه لـــیس فقـــط علـــى مـــا ســـوف ینشـــأ مـــن 
أوضاع قانونیة فى ظله ولكن كذلك على الأوضـاع القانونیـة التـى بـدأ تكوینهـا أو 

ؤها فــى ظــل الوضــع القــدیم ولــم یــتم هــذا التكــوین أو الانقضــاء إلا فــى ظــل انقضــا
القـــانون الجدیـــد وكــــذلك علـــى الآثــــار المســـتقبلیة لوضـــع قــــانونى ســـابق تكــــون أو 



١٧١

انقضـى أى مـن الآثـار التـى تترتـب علـى هـذا الوضـع ابتـداء مـن یـوم نفـاذ القـانون 
  ".الجدید

قـوانین سـابقة، وصـدر  فـيتقـررت  التـيلذلك فإن المزایا والإعفاءات وتطبیقاً 
شــأنها علـى أسـاس نـوع الإعفـاء فـإن كــان  فـيقـانون جدیـد بإلغائهـا، یتعـین النظـر 

تاریخ العمل بالقـانون الجدیـد فإنـه لا الإعفاء محدد المدة، واكتملت هذه المدة قبل 
رائب أن تعیــد محاســبة الممــول عــن الســنوات أو المعــاملات یمكــن لمصــلحة الضــ

بـــدأ  التـــيالإعفـــاءات مـــا أ .القـــانون القـــدیم فـــيألغـــى إعفاؤهـــا مـــن الضـــریبة  التـــي
تطبیقهــا قبــل تـــاریخ العمــل بالقـــانون الجدیــد، ولكنهــا لـــم تكــن قـــد اســتكملت مـــدتها 

تمـت قبـل  التـيالقـانون السـابق، فإنهـا تسـتفید بالإعفـاء فقـط بالمـدة  فيالمقررة لها 
تـــاریخ العمـــل بالقـــانون الجدیـــد، ولـــیس لهـــا أن تســـتكمل هـــذا الإعفـــاء بعـــد ســـریان 

أو ٠الحـــال بالنســبة للإعفــاءات غیـــر محــددة المـــدة،ذلك وكــ .القــانون الــذى ألغاهـــا
تقــررت بقـانون ســابق فــإن إلغاءهــا بالقـانون الجدیــد یعنــى خضــوعها  التــي) ؤبـدةالم

  .بعد تاریخ العمل بالقانون الجدیدتتم  التيبة على السنوات أو المعاملات للضری
أن یمـــنح  يفــالحــق   -٢٠١٤ظــل دســـتور  فــي -للمشــرع الضـــریبىولــیس  
المزایـا دون أن یتقـرر لهـم حـق مكتسـب فعـلاً  هـذه فـيكان لهم مجرد الأمـل ممن 

عـن سـابقة یت هـذه المزایـا، أن یـنص القـانون الجدیـد عـل مـنحهم مزایـا إلى أن ألغ
  .ظل القانون الجدید فيتبدأ وقائع وأعمال 

ــــب   ــــى هــــذه المشــــكلة، ابتــــدع وللتغل جــــاوز عــــن دیــــن تنصــــاً بال المشــــرع عل
خضـــوعها للضـــریبة بعـــد أن  القـــانونیقـــرر  التـــيبعـــض الحـــالات  فـــيالضـــریبة، 

   .معفاة  منها تكان
نمـــا هـــو تطب  الفـــوريیـــق للأثـــر ولا یعـــد التجـــاوز هنـــا إعفـــاء بـــأثر رجعـــى، وإ

الخزانـــة العامـــة عـــن تحصـــیل تنـــازل تع الإعفـــاء، وفـــى نفـــس الوقـــت نـــللقـــانون بم
امــل عتة الضــریبة علــى هــذه المعــاملات لفتــرة معینــة، لحــین تــدبیر الممــولین فرصــ

   .مع الأوضاع القانونیة الجدیدة
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  الرابعالمبحث 
  تطبيق الإجراءات الجديدة على الوقائع القديمة

قاعـــــدة  ١٩٦٨لســـــنة  ١٣المدنیـــــة والتجاریـــــة رقــــم  وضــــع قـــــانون المرافعــــات
مؤداها سریان الإجراءات الجدیدة علـى مـا لـم یكـن فصـل فیـه مـن الـدعاوى أو مـا 
لم یكن تم من الإجـراءات قبـل تـاریخ العمـل بهـا ، وذلـك فیمـا عـدا مـا تقـرره بـنص 
خــاص، كمــا أن كــل إجــراء مــن إجــراءات المرافعــات تــم صــحیحاً فــى ظــل قــانون 

  .یبقى صحیحاً ما لم ینص القانون على غیر ذلك معمول به
القـــوانین المنظمـــة لأصـــول التـــداعى والترافـــع والحكـــم وطـــرق ) ٢٧٢(ذلــك لأن 

الطعـن والتنفیــذ والــتحفظ هـى فــى عمومهــا قــوانین منظمـة لمراكــز قانونیــة خاضــعة 
  .    بطبیعتها للتعدیل والتغییر من جانب المشرع 

مقتضـى الأثـر الفـورى " بـأن )  ٢٧٣(قض وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة الـن
للقـانون أن یسـرى علـى كــل واقعـة تعـرض فــور نفـاذه ولـو كانــت ناشـئة عـن مركــز 

علیهــا  صقــانونى وجــد قبــل هــذا التــاریخ ، ومــن ثــم فــإن إجــراءات الطعــن المنصــو 
لا یكـــون لهـــا محـــل بعــــد إلغـــاء هـــذا القــــانون  ١٩٣٩لســــنة  ١٤فـــى القـــانون رقـــم 

  .  ١٩٨١لسنة  ١٥٧بمقتضى القانون رقم 
ولا یغیـر مــن ذلــك العمــل بأحكــام الضـریبة علــى المرتبــات المنصــوص علیهــا 

ـــــــم  ـــــــى  ١٩٣٩لســـــــنة  ١٤فـــــــى القـــــــانون رق ـــــــة الســـــــابقة عل ـــــــى الســـــــنوات المالی عل
طبقـــاً لـــنص البنـــد الثالـــث مـــن المـــادة الخامســـة مـــن مـــواد إصـــدار  ١٩٨١/١٩٨٢

أمـــا . ضـــوعیة قـــانون الضـــرائب علـــى الـــدخل إذ ینصـــرف ذلـــك إلـــى القواعـــد المو 
ظلـه   إذا بـدأت فـى  ١٩٨١لسـنة  ١٥٧إجراءات الخصومة فتخضع للقانون رقـم 

                                                
  .١٠/٢/١٩٧٦ق، جلسة  ٤٢لسنة  ٣٤٥ى الطعن رقم حكم النقض ف (٢٧٢)
، ونفѧس ھѧذا المعنѧى حكѧم ١٩٩٤/ ١٤/١١ق جلسѧة  ٥٨لسѧنة  ٢٤حكم النقض فى الطعن رقѧم  (٢٧٣)

 .٣/٧/١٩٩٥ق ، جلسة  ٥٤لسنة  ٢٣٠النقض فى الطعن رقم 
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نمـا تطبیقـاً للأثـر  ، ولا یعتبر ذلك انسحاباً لأثر القـانون الجدیـد علـى الماضـى ، وإ
  ".  الفورى لهذا القانون 

اســتحدث أوضــاعاً  ١٩٥٠لســنة  ١٤٦بــأن القــانون رقــم )  ٢٧٤(كمــا قضــت 
جــراءات جدیــدة لتحدیــد أربــا ح شــركات المســاهمة وربــط الضــریبة علیهــا وآدائهــا وإ

الطعــن فــى هــذا الــربط والجهــة المختصــة بنظــره ، وهــى واجبــة التطبیــق ، وتســرى 
بأثر فورى على جمیع الحالات التى لم یكن قـد تـم ربـط الضـریبة فیهـا قبـل العمـل 

  .بتاریخ هذا القانون
ب وســــعرها ووعاءهــــا أمــــا الأحكــــام الموضــــوعیة التــــى تحــــدد نطــــاق الضــــرائ

والإعفــاء منهــا والتزامــات الممــولین وأحكــام ربطهــا وأدائهــا ، یســرى بشــأنها القــانون 
القـــدیم علـــى الوقـــائع التـــى تمـــت فـــى ظلـــه ، ولا یســـرى القـــانون الجدیـــد إلا علــــى 

  ).٢٧٥(السنوات التى تحاسب ضریبیاً وفقاً لأحكامه 
 ٢٠٠٥لســنة  ٩١ ومــؤدى ذلــك أن مــا اســتحدثه قــانون الضــرائب الجدیــد رقــم

. یطبــق علــى الحــالات التــى لــم ینتــه الفصــل فیهــا قبــل تــاریخ العمــل بهــذا القــانون 
ومـن ذلـك اتبـاع الـنص علـى جـواز مـد میعـاد تقـدیم الإقـرار إذا كـان میعـاد تقدیمـه 

ولـــو كـــان عـــن ســـنة ســـابقة ، والاكتفـــاء بـــالاعتراض أو  ٢٠٠٥/ ٩/٦یحـــل بعـــد 
ضـــرائب المقـــررین فـــى  ١٩و ١٨جى الطعـــن علـــى نمـــوذج واحـــد بـــدلاً مـــن نمـــوذ

  .القانون السابق 
اســـتلزم تطبیـــق الإجـــراءات الجدیـــدة اختصـــاص لجـــان الطعـــن المشـــكلة  ولقـــد

علـى نحـو جدیـد مختلـف فـى القـانون الجدیـد علـى الحـالات التـى تحـال إلـى لجـان 

                                                
  .٢٧/٣/١٩٦٣ق ، جلسة  ٢٨لسنة  ٢٢٠الطعن رقم  (٢٧٤)
ق ، جلسѧѧѧة  ٥٢لسѧѧѧنة  ١٩٤٤: لطعѧѧѧون أرقѧѧѧام راجѧѧѧع فѧѧѧى ھѧѧѧذا المعنѧѧѧى أحكѧѧѧام الѧѧѧنقض فѧѧѧى ا (٢٧٥)

، ١٢/١٠/١٩٨٧قجلسة ٥٢لسنة  ١٩٨٣، و٢٢/٦/١٩٨٧ق جلسة  ٥٢لسنة  ٢٠١٦، و١١/٥/١٩٨٧
 ٢٠٥٤، و٣٠/١١/١٩٨٧ق جلسѧѧة  ٥٢لسѧѧنة  ٢٥١٤، و٢٦/١٠/١٩٧٨ق جلسѧѧة ٥٢لسѧѧنة  ١٩٤٣و

ق جلسѧѧѧة  ٥٣لسѧѧنة  ١٩٧، و ٦/٦/١٩٨٨ق جلسѧѧة  ٥٣لسѧѧѧنة  ٨٣٨، و٩/٥/١٩٨٨جلسѧѧة  ٥٢لسѧѧنة 
ق جلسѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  ٥٢لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧنة  ٢١٩٩، و٣١/١٠/١٩٨٨جلسѧѧѧѧѧѧѧѧѧة  ٥٢لسѧѧѧѧѧѧѧѧѧنة  ٢٠٢٠، و٣١/١٠/١٩٨٨
 .٤٢/٤/١٩٨٩ق جلسة  ٥٣لسنة  ٩١، و٣١/١٠/١٩٨٨
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، إلا أن المشــرع ٢٠٠٥لســنة  ٩١الطعــن اعتبــاراً مــن تــاریخ العمــل بالقــانون رقــم 
ؤجــل إعمـال هــذه القاعـدة حیثمــا تـتمكن وزارة المالیــة مـن إعــادة تشــكیل ارتـأى أن ی

اللجــان وتنظیمهــا بصــورتها الحدیثــة ، فقــرر فــى المــادة الثانیــة مــن مــواد الإصــدار 
 ١٩٨١لسـنة  ١٥٧بأن یلغـى قـانون الضـرائب علـى الـدخل الصـادر بالقـانون رقـم 
ضــرائب علـى الــدخل علـى أن تسـتمر لجــان الطعـن المشــكلة وفقـاً لأحكــام قـانون ال

فــى النظــر فــى المنازعــات الضــریبیة ٢٠٠٥دیســمبر ســنة  ٣١المشــار إلیــه حتــى 
، وبعـــدها تحـــال المنازعـــات التـــى لـــم یـــتم  ٢٠٠٤المتعلقـــة بالســـنوات حتـــى نهایـــة 

  .الفصل فیها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق
ام الصادرة طبقاً لأحكـام القـانون میعاد استئناف الأحك) ٢٧٦(وقد قضى بأن  
فــى الطعــون الضــریبیة المتعلقــة بضــرائب الأربــاح التجاریــة  ١٩٣٩لســنة  ١٤رقــم 

ــــى الــــدخل  ١٩٨١/١٠/١١والصــــناعیة قبــــل  ــــاریخ العمــــل بقــــانون الضــــرائب عل ت
لا یرجـــع فیـــه إلـــى القواعـــد الســـابقة  - ١٩٨١لســـنة  ١٥٧الصـــادر بالقـــانون رقـــم 

 إذا كان میعاد الاستئناف قد بـدأ قبـل العمـل بـه وذلـك على العمل بهذا القانون إلا
مـن القـانون  ٩٩بإعلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة عملاً بنص المـادة 

، فإن لـم یكـن المیعـاد قـد بـدأ علـى هـذا النحـو سـرت أحكـام  ١٩٣٩لسنة  ١٤رقم 
 ٢٢٧القانون الجدید ووجب سریان میعاد الاستئناف المنصـوص علیـه فـى المـادة 

ممــا  ١٩٨١/١٠/١١مــن قــانون المرافعــات مــن تــاریخ العمــل بالقــانون الجدیــد فــى 
مـــــؤداه أن میعـــــاد اســـــتئناف الأحكـــــام الصـــــادرة فـــــى الطعـــــون الضـــــریبیة المتعلقـــــة 

 ١٩٣٩لســنة  ١٤بضــریبة الأربــاح التجاریــة والصــناعیة وفقــاً لأحكــام القــانون رقــم 
  .التاریخ المذكور  هو أربعون یوماً تبدأ من - ١٩٨١/١٠/١١ولم تعلن  -

  
  

                                                
  . ١٩٩٦/١٢/١٩جلسة  ٢ج  ٤٧ق س  ٦٠لسنة  ٧٤٦راجع حكم النقض فى الطعن رقم  (٢٧٦)
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  الخامسالمبحث 
  تطبيق القانون الأصلح للمتهم

إذا " تــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة الخامســة مــن قــانون العقوبــات علــى أنــه 
صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فیه نهائیـاً قـانون أصـلح للمـتهم فهـو الـذى یتبـع 

  ".دون غیره
قـد ألغـى  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١وبالنظر إلى أن قانون الضریبة على الدخل رقم  

تجریم بعض الأفعال التى كانت مؤثمة بقـانون الضـرائب علـى الـدخل الملغـى رقـم 
، ومنهــا جــرائم عــدم تقــدیم إقــرار الثــروة ، وجریمــة عــدم إرفــاق  ١٩٨١لســنة  ١٥٧

صــورة مــن الأوراق والمســتندات المطلوبــة بــالإقرار ، وجریمــة عــدم اعتمــاد الإقــرار 
تبلیـــغ المأموریــة المختصـــة عـــن عناصـــر الضــریبى مـــن محاســـب ، وجریمــة عـــدم 

الوحدات المفروشة وعـدم إخطـار مالـك الأرض أو مسـتأجرها عـن بیانـات الغـراس 
وجریمة عدم الحصول على بطاقة ضـریبیة ،وجریمـة عـدم الإضـافة تحـت حسـاب 

  .الضریبة 
الآخــــر  كمـــا خفــــف القــــانون الجدیــــد العقوبــــات التـــى كانــــت  مقــــررة للــــبعض 

الجنایـــة عـــن بعضـــها وأســـبغ وصـــف الجنحـــة كجریمـــة إخفـــاء  ،حیـــث ازال وصـــف
الوقـائع التـى علمهـا المحاسـبون والمراجعـون اثنـاء تأدیـة عملهـم ، وجریمـة التهـرب 

  .من آداء الضریبة ، وجریمة الامتناع عن تقدیم إخطار مزاولة النشاط
كما عدل مـن العناصـر اللازمـة لقیـام بعـض الجـرائم بمـا یجعلهـا غیـر مؤثمـة 

حوال معینة، ومن ذلك جریمة عـدم إمسـاك الـدفاتر والسـجلات التـى أضـحت فى أ
غیر مؤثمة ما لـم یتجـاوز راس مـال الممـول فـى النشـاط خمسـین ألـف جنیـه، كمـا 
لم تعد جریمة عدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضریبة مؤثمة إذا كـان نصـاب 

فـــى القـــانون  مبلــغ الخصـــم لا یزیـــد علـــى ثلاثمائــة جنیـــه بـــدلاً مـــن عشــر جنیهـــات
  .الملغى 
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أن هذه الأحكام تجعل قـانون الضـریبة علـى الـدخل ) ٢٧٧(ورأت النیابة العامة
هــــو القــــانون الأصــــلح للمــــتهم فــــى هــــذه الحــــالات ، ممــــا  ٢٠٠٥لســــنة  ٩١رقــــم 

یقتضى قید الجریمة المخفف عقابها والتى لـم یـتم التصـرف فیهـا علـى أنهـا جنحـة 
نـت افعـال التـى لـم تعـد مؤثمـة بـالحفظ إذا كبدلاً من الجنایة ، أو التصرف فـى الأ

لاتـــزال تحـــت نظـــر النیابـــة العامـــة ، أو الاقتـــراح بـــأن لاوجـــه لإقامـــة الـــدعوى إذا 
كانــت هــذه الجــرائم قــد أحیلــت إلــى المحكمــة، أو الحكــم بــالبراءة إذا كانــت منظــورة 
 أمـام القضــاء ، أو الأمــر بوقـف تنفیــذ العقوبــة إذا كانــت الـدعوى قــد صــدر بشــأنها

  .حكم ولو كان باتاً 
والقضــاء التــى تفــرق بــین ) ٢٧٨(ویخــالف هــذا الــرأى بعــض اتجاهــات الفقــه  

النصـــوص الجدیـــدة التىتغیـــر أو تعـــدل فـــى السیاســـة التشـــریعیة المرتبطـــة بالعقوبـــة 
الاقتصادیة وبـین تعـدیل أو تغییـر فـى تفصـیلات هـذه السیاسـة فقـط ، ففـى الحالـة 

لغائهـــا تبعــاً لتغییـــر السیاســة أو تعـــدیلها قانونـــاً الأولــى یعتبـــر تخفیــف العقوبـــة أو إ
أصــلح للمـــتهم ؛ فالقـــانون الــذى یخـــرج ســـلعة مـــن التســعیر الجبـــرى اللاحـــق علـــى 

لأنـــه ) ٢٧٩(ارتكــاب جریمـــة البیــع بأزیـــد مـــن التســعیرة یعتبـــر قانونـــاً أصــلح للمـــتهم 
ع یتضــمن تغییــراً فــى سیاســة المشــرع تجــاه هــذه   الســلعة ، أمــا القــانون الــذى یرفــ

سعر السلعة إلى الحـد الـذى یسـاوى أو یزیـد عـن سـعرها الـذى باعهـا بـه المخـالف 
، لأن المشــرع لــم یغیــر مــن ) ٢٨٠(للتســعیرة قبــل تعــدیلها لا یعــد قانونــاً أصــلح لــه 

نما غیر فقط فى تفصیلاتها    . سیاسته فى تسعیر هذه السلعة وإ
ون الـذى یقـرر عـدم وتطبیقاً لهذا الرأى فإن القانون الأصلح للمتهم هـو القـان 

العقــاب علــى جریمــة معینــة ، أو التــى یغیــر وصــفها مــن جنایــة إلــى جنحــة ، أمــا 
                                                

للتفتѧیش الصادر مѧن مكتѧب النائѧب العѧام المسѧاعد  ٢٠٠٥لسنة ) ٧(راجع الكتاب الدورى رقم  (٢٧٧)
 .٤/٧/٢٠٠٥القضائى بتاریخ 

ھل یعد قانون الضریبة العامة على المبیعات اصلح للمتھم بجرائم قانون : میلاد سیدھم : راجع  (٢٧٨)
 . ١٩٩١، دیسمبر ٣٥الضریبة على الاستھلاك؟، مجلة ھیئة قضایا الدولة ، العدد الرابع ،السنة 

  .٢٨/١٢/١٩٧٠ ق جلسة٤٠لسنة  ١٥٠٥حكم النقض فى الطعن رقم ) ٢٧٩(
  .١٥/٦/١٩٨٢ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٩٦١حكم النقض فى الطعن رقم ) ٢٨٠(



١٧٧

الجـــرائم التـــى عـــدل بعـــض عناصـــرها بحیـــث لـــو طبقـــت علـــى المـــتهم فـــى تـــاریخ 
تعــــدیلها مــــا خضــــع للعقــــاب لاتعتبــــر قانونــــاً أصــــلح بالنســــبة  إلیــــه ، بحســــبان أن 

عمــلاً مجرمــاً ، وأن نطــاق التعــدیل المشــرع لــم یغیــر نظرتــه أو سیاســته فــي كونهــا 
ینبغــى تطبیقــه بــأثر فــورى ، ولــیس بــأثر رجعــى لیســتفید منــه المــتهم فــى الجریمــة 

  . قبل تعدیل عناصرها
 فتــــاء الجمعیــــة العمومیــــة لقســــمى الفتــــوى والتشــــریع علـــــى إوكــــان قــــد جــــرى 

الجریمـة ، وهــى ارتكــاب فعــل مــؤثم ، تسـتلزم عقابــاً یضــم فــى ثنایــاه هــدفاً ) ٢٨١(أن
عامــاً فحــواه الاقتصــاص للهیئــة الاجتماعیــة عمــا نالهــا مــن أذى إشــباعاً لشــعورها 
الجمیعــــى بالعدالــــة وهــــدفاً خاصــــاً منصــــرفاً مباشــــرة إلــــى إصــــلاح الجــــانى تقویمــــاً 
لســــلوكه ، وضــــبطاً لنشــــاطه ، بمــــا یتفــــق وأطــــر المشــــروعیة المقــــررة ، وأنــــه فــــى 

افعــــال مؤثمــــة وردت خصــــوص جــــرائم التهریــــب الجمركــــى فإنهــــا تتــــأتى بارتكــــاب 
نصــوص القــانون حــاظرة إیاهــا ممــا یســتوجب لزامــاً بحســب الأصــل العــام مجــازاة 
فاعلهــا بالعقــاب المقــرر لهــا ، بیــد أنــه نظــراً لطبیعــة هــذه الجــرائم وظــروف الجنــاة 
من مرتكبها ممن یقدر عدم وجود نزوع إجرامى اصیل فى سـلوكهم أجـاز المشـرع 

ســـبیل التصـــالح الـــذى هـــو بمثابـــة نـــزول مـــن الاستعاضـــة عـــن هـــذا الجـــزاء بولـــوج 
الهیئة الاجتماعیـة عـن حقهـا فـى الـدعوى الجنائیـة لقـاء جعـل یقـوم علیـه التصـالح 
محدثاً اثره بقوة القانون، وهو السبیل الـذى یغطـى الهـدف العـام حـال یبقـى الهـدف 
الخـــاص یغطـــى بمـــا قـــدره المشـــرع مــــن عـــدم وجـــود نـــزوع إجرامـــى لـــدى الجــــانى 

تــه عقابیــاً ممــا یتعــین معــه، والحــال هــذه فهــو التصــالح علــى اصــل یســتأهل معالج
شـــرعته بحســـبه نظامـــاً اســـتثنائیاً منوطـــاً بتـــوفیر مقصـــدى الهـــدفین العـــام والخـــاص 
، وذلـك فـى محصـلته النهائیـة فـلا یلجـأ غلیـه إلا إذا تبـین مـن ظـروف الواقعـة  معـاً

مـة التهریـب ، فضـلاً المؤثمة أن لیس ثمة نزوعـاً إجرامیـاً أصـیلاً لـدى مقتـرف جری
                                                

بتѧѧاریخ  ٨٦، والفتѧѧوى رقѧѧم ٣٧/٢/٥٨٥، الملѧѧف رقѧѧم ٢٩/٥/٢٠٠٢بتѧѧاریخ  ٤٧٠الفتѧѧوى رقѧѧم  (٢٨١)
 .٣٧/٢/٥٩٢، الملف رقم ٢٣/١/٢٠٠٢، جلسة ٢/٢/٢٠٠٢



١٧٨

عن الالارتیـاح الجمیعـى المفتـرض بمـا یؤدیـه الجـانى مـن جعـل عوضـاً عمـا فـات 
الخزانة العامة من رسوم وضـرائب جمركیـة وقـع التهـرب مـن آدائهـا ، الأمـر الـذى 
یغدو معه ولـوج سـبیل التصـالح انصـرافاً عـن سـبیل الـدعوى العمومیـة ، غنمـا هـو 

یتعـین أن یكـون مقـدراً بقـدره دون إفـراط أو تفـریط ترك للأصل على الاستثناء مما 
وفـق مقتضــى الصـالح العــام ، وحســبما یتـراءى وجــه هــذا المقتضـى بــوزن أوضــاع 
كــل حالــة علــى حــدة، لــذا فــإن التصــالح فــى شــأن جریمــة التهریــب الجمركــى الــذى 

بحســب رغبــة ثــاره آتنقضـى بهــا الــدعوى العمومیــة لــیس عقــد صــلح مــدنى ، یرتــب 
نمــا هــو المتعاقـدین  بمــا لهــم مـن ســلطة فــى التصــرف إزاء مصـالحهم الخاصــة ، وإ

الوجــه الآخــر لإقامــة هــذه الــدعوى ، فــإذا كانــت قواعــد تــوازى الأشــكال ضــمن مــا 
تقتضیه التسویة فى طبیعة ادوات العمل الشرعى عند التنازل عن غقامـة الـدعوى 

ات طبیعــة مــن ذ -علــى مــا جــرى بــه قضــاء المحكمــة الإداریــة العلیــا –العمومیــة 
غقامـة تلـك الـدعوى والبـدل الصـلح بغیــره مـن الإجـراءات التـى یتكامـل بهـا مصــیر 
ــــاً مــــن قبیــــل  ــــد الصــــلح بحســــبه تصــــرفاً جنائی ــــذى یفی ــــة الأمــــر ال ــــدعوى العمومی ال
الإجــراءات التــى تتســاند لتعیــین مصــیر الجریمــة ، إمــا بتحریــك الــدعوى العمومیــة 

مـــا بعـــدم إقامتهـــا مـــع الال تـــزام بمـــا یقتفیـــه القـــانون ، وعلیـــه غـــدا فــى مواجهتهـــا ، وإ
التى تتســم بهــا كافــة إجــراءات إقامــة الــدعوى التصــالح مــن ذات الطبیعــة القانونیــة

العمومیة من جهة طابعها الجنائى ، حیث تسود مفـاهیم قـانون العقوبـات واصـوله 
العامـــة الضـــابطة لأحوالـــه ، فــــإذا كـــان ذلـــك كـــذلك صــــار القـــانون الحـــاكم لأمــــر 

قــانون الواقعــة یتعــین حكمــاً لضــبط شــئون التجــریم والعقــاب المتعلقــة  التصــالح هــو
بهـا ، فــإذا مــا لاح احتمـال صــلح حســب مقتضــیات الصـالح العــام تعــین ان یكــون 
محكومــاً بــدوره بأحكــام هــذا القــانون دون غیــره مــادام لــم یكــن ثمــة قــانون آخــر تــال 

    .اصلح للمتهم



١٧٩

المالیــة والتجــارة الخارجیــة والتمــوین  وتطبیقــاً لــذلك رأت إدارة الفتــوى لــوزارات 
أنـــه تطبـــق قاعـــدة القـــانون الأصـــلح للمـــتهم فـــى  )٢٨٢(والتأمینـــات بمجلـــس الدولـــة 

تجـریم  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١الحالات التى ألغى فیها قانون الضریبة على الدخل رقـم 
 ١٥٧بعض الأفعال التى كانت مؤثمـة بقـانون الضـرائب علـى الـدخل الملغـى رقـم 

جریمــــة عــــدم الحصــــول علــــى بطاقــــة ضــــریبیة وجریمــــة عــــدم مثــــل  ١٩٨١لســــنة 
الإضـــافة تحـــت الحســـاب ، وكـــذا فـــى الحـــالات التـــى خفـــف القـــانون الجدیـــد مـــن 
العقوبـــات التـــى كانـــت مقـــررة للـــبعض الآخـــر كجریمـــة التهـــرب مـــن آداء الضـــریبة 
حیث أضـحت عقوبتهـا مـن الحـبس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر ولا تجـاوز خمـس 

عقوبتهـــا الســـجن، وكجریمـــة الامتنـــاع عـــن تقـــدیم إخطـــار  ســـنوات بعـــد أن كانـــت
مزاولـــة النشـــاط والتـــى اضـــحت عقوبتهـــا الغرامـــة التـــى لاتقـــل عـــن ألفـــى جنیـــه ولا 

  .تجاوز عشرة آلاف جنیه بعد أن كانت عقوبتها السجن
أما فیما یتعلق بالجرائم التى عدل المشـرع مـن نطـاق تطبیقهـا كجریمـة عـدم  

التى أضحت غیر مؤثمة ما لـم یتجـاوز رأس المـال فـى إمساك الدفاتر والسجلات 
النشاط خمسین ألف جنیه ، وكذا جریمة عـدم الالالتـزام بالخصـم والإضـافة تحـت 
حساب الضریبة والتى لم تعد مؤثمـة ، إذا كـان نصـیب مبلـغ الخصـم لا یزیـد عـن 

فـــى القـــانون الملغـــى ، فإنـــه یعمـــل فیهـــا  ثلاثمائـــة جنیـــه بـــدلاً مـــن عشـــر جنیهـــات
حكـــام القـــانون التـــى وقعـــت الجریمـــة فـــى ظلـــه إعمـــالاً للأصـــل العـــام وهـــو عـــدم بأ

قصــد بــذلك رجعیـة القــوانین، وذلـك لأن المشــرع حینمــا اجـرى هــذه التعــدیلات إنمـا 
اعتبـارات اقتصـادیة معینـة دون مسـاس منـه بقاعـدة التجـریم أو العناصـر القانونیــة 

مـن تعـدیلات دره المشـرع یرفـع عـن الفعـل صـفة الجریمـة مـا یصـلا للجریمة حیث 
متتالیـــة لنطـــاق وقوعهـــا لاعتبـــارات معینـــة وهـــو مـــا اســـتقرت علیـــه أحكـــام محكمـــة 

    .النقض فى مثل هذه الجرائم على ما سلف بیانه
                                                

، الملѧف ٢٢/١٢/٢٠٠٥بتѧاریخ  ١٢٣١أنظر كتابھا المرسل إلى مساعدأول وزیѧر المالیѧة رقѧم  (٢٨٢)
 .٥/١/١١٧٥رقم 



١٨٠

وفــى جمیــع الأحــوال ، فإنــه لامجــال لإعمــال قاعــدة القــانون الأصــلح للمــتهم 
، ولاتطبـق بالتـالى الجنائیة التي تتصل بـالتجریم والعقـاب إلا في نطاق النصوص 

تطبیقهــا أو لا مجــال للحــدیث عنهــا ، و )٢٨٣(علــى النصــوص المقــررة إجــراء إدارى 
فــي مجــال الجــزاءات المالیــة التــي یقررهـــا قــانون الضــرییة ، مثــل غرامــات مقابـــل 
ــــو كانــــت الإجــــراءات  ــــى القواعــــد الإجرائیــــة ، ول ــأخیر ، كمــــا أنهــــا لاتطبــــق عل التــ

قاعدة القـانون الأصـلح للمـتهم  )٢٨٤(دة ، لأن السابقة أفضل من الإجراءات الجدی
تمس القواعد الموضوعیة ، أما القواعد الإجرائیة فإنها تسرى من یـوم نفاذهـا بـأثر 
فــورى علــى القضــایا التــي لــم یكــن قــد تــم الفصــل فیهــا ، ولــو كانــت متعلقــة بجــرائم 

  . وقعت قبل نفاذها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
  السادسالمبحث 

  دمتعديل مدة التقا
بـان مضـى المـدة المكسـبة للملكیـة أو المسـقطة ) ٢٨٥(قضت محكمة النقض 

للحق إذا ابتدأت تحت سلطان قانون قدیم ، ولـم یـتم ، ثـم جـاء قـانون جدیـد فعـدل 
شروطها أو مـداها ؛ فالقـانون الجدیـد هـو الـذى یسـرى وتـدخل المـدة التـى انقضـت 

  .القانون الجدید تحت سلطان القانون القدیم فى حساب المدة التى قررها
هــذا الأســاس إذا عــدل قــانون الضــریبة مــن مــدة التقــادم بالتقصــیر أو وعلــى  

تسـرى علـى  التـي هـيالمقررة بالقانون السـابقة علیـه بالاستطالة فإن قواعد التقادم 
أثنـاء یـدة للتقـادم علـى المـدد المتبقیـة مدد التقادم السابق، بینما تطبـق القواعـد الجد

ثـــم جـــاء  ،كانـــت مـــدة التقـــادم القـــدیم خمـــس ســـنواتفلـــو . العمـــل بالقـــانون الجدیـــد
كـان الـدین الضـریبى قـد مـر علـى عـدم و  .القانون الجدیـد ومـدها إلـى سـت سـنوات

فـإن هـذا الـدین یكـون قـد  قبل تاریخ العمل بالقانون الجدیـدسنوات  خمستحصیله 

                                                
  .٢٦/٤/١٩٦٩ق، جلسة ١٢لسنة  ١٩١حكم النقض في الطعن رقم  (٢٨٣)
  .٤/٤/٢٠٠٥ق، جلسة  ٦٦لسنة  ٦٧٣١حكم النقض في الطعن رقم  (٢٨٤)
 .١٠/٢/١٩٧٦ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٣٤٥الطعن بالنقض رقم  (٢٨٥)



١٨١

قـــانون حقـــه قبــل تـــاریخ العمــل بال فــيلاكتمـــال مــدة التقـــادم المســقط ســقط بالتقــادم 
  .الجدید
فإنــه لا یــزال لــدى ) مــثلاً ( ســنوات فقــط  أربــعأمــا إن كــان قــد مضــى علیــه  

 المطالبــــة بــــه بعــــد تــــاریخ العمــــل بالقــــانون الجدیــــد  فــــيمصــــلحة الضــــرائب الحــــق 
قبــل أن تنقضــى مــدة  مــدة التقــادم إلــى ســت ســنوات الــذى أطــاللســنتین أخــریین ، 

  .حق المدین بالضریبة فيالتقادم المقررة بالقانون السابق 
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨٢

  الثالث الفصل
  النطاق الشخصى

تهــــتم التشـــــریعات الضــــریبیة بتحدیـــــد الممــــول ، أو الشـــــخص الــــذى یخضـــــع 
للضریبة تحدیداً دقیقاً ، بحیـث لایتـرك لـلإدارة الضـریبیة حـق التوسـع فـى إخضـاع 
مـن یریــد المشــرع إلزامــه بالضـریبة ، كمــا تعطــى للملتــزم بآدائهـا فرصــة التــیقن مــن 

و المقصــود بهــذه الأحكــام ، وفــى ذلــك إعمــال لقاعــدة دســتوریة مؤداهــا أنــه أنــه هــ
  .لاضریبة ولاإعفاء منها إلا بنص

أى  Taxpayerوینصـــــرف لفـــــظ الممـــــول بوجـــــه عـــــام إلـــــى دافـــــع الضـــــریبة 
الشـــخص الطبیعـــى أو المعنـــوى الـــذى یكـــون علیـــه واجـــب الالتـــزام بـــدفع الضـــریبة 

، أو نتیجـة الأربــاح والفوائــد التــى )٢٨٦(نتیجـة قیامــه بنشــاط محـدد أو نتیجــة عملــه 
لا یســـتند إلـــى  -بذاتـــه –إلا أن لفـــظ الممـــول . یحصـــل علیهـــا مـــن رؤوس أموالـــه 

تعریـــف محـــدد فـــى أغلـــب التشـــریعات المختلفـــة ، حیـــث جـــاءت هـــذه التشـــریعات 
ـــیهم مفهـــوم لفـــظ الممـــول دون إیـــراد تعریـــف  ـــذین ینطبـــق عل بتحدیـــد الأشـــخاص ال

  .معین للفظ
ى عــدم إیـراد التشــریعات الضـریبیة الســابقة تعریـف للممــول أن وقـد ترتــب علـ 

. القـــانونى   بــین مـــا یعــرف بممــول الواقـــع ، والممــول ) ٢٨٧(فــرق بعــض الكتـــاب 
ویقصــد بممــول الواقــع الشــخص الــذى یتحمــل عــبء الضــریبة بســبب انتقــال هــذا 

  . العبء علیه رغم أنه لیس الملتزم قانوناً بالضریبة 
الضـــــرائب الضـــــرائب المباشــــرة ، مثـــــل بوضــــوح فـــــى وتتحقــــق هـــــذه الظـــــاهرة 

فهــى تفــرض علــى التــاجر المســتورد لكنــه قــد یــتمكن مــن نقــل  –مــثلاً  –الجمركیــة 

                                                
، ص ١٩٩١دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  الممول والإدارة الضریبیة ،: رابح رتیب بسطا. د (٢٨٦)

  .١٧ص -١٠
، ١٩٥٦الأحكام العامة فى قانون الضریبة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، : حسین خلاف . د (٢٨٧)
 .١٦٥، ص ١٦٤ص 
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ـى تــــــاجر التجزئـــــة أو المســــــتهلك ؛ وعندٍئـــــذٍ لا یعتبــــــر هـــــذا التــــــاجر أو  عبئهـــــا إلــــ
بالضــریبة ، ذلــك أن المشــرع لــم یــنص علــى إلزامــه بهــا ،  المســتهلك مــدیناً قانونــاً 

  نــــه تحمــــل بهــــا نتیجــــة ظــــروف اقتصــــادیة ســــاعدت علــــى إلقــــاء عبئهــــا عــــن بــــل إ
ن كــان كــذلك مــن الناحیــة  كاهلــه، فهــو إذن لــیس ممــولاً مــن الناحیــة القانونیــة ، وإ

  .الواقعیة
، والتـــى تعتبـــر  علـــى القیمـــة المضـــافةوكـــذلك الحـــال فـــي الضـــریبة العامـــة  

ي النهایـــة مســـتهلك أیضـــاً مـــن الضـــرائب غیـــر المباشـــرة ، التـــي یتحمـــل عبأهـــا فـــ
الســـلعة أو المســـتفید بالخدمـــة الخاضـــعة للضـــریبة ، أمـــا مقـــدم الســـلعة أو مـــؤدى 
الخدمــة فــلا یلــزم قانونــاً إلا بتحصــیل وتوریــد الضــریبة بوصــفه مكلفــاً بــذلك، طبقــاً 

، وهـــذا الالتـــزام بتوریـــد  ١٩٩١لســـنة  ١١لـــنص المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون رقـــم 
اء حصل هذه الضـریبة مـن المسـتهلك للسـلعة أو الضریبة واجب على المكلف سو 

، لأنـــه التـــزام مقــرر بواقـــع القــانون لایجـــوز الإعفـــاء ) ٢٨٨(الخدمــة أو لـــم یحصــلها
  .منه إلا بنص صریح في القانون

أمــــا الممــــول القــــانونى فهــــو الشــــخص الــــذى یقــــرر المشــــرع أنــــه یلتــــزم بــــآداء 
ســـتورد للبضـــاعة ، الضـــریبة مباشـــرة ، كمـــا إذا فرضـــت الضـــریبة علـــى التـــاجر الم

وقرر المشرع فـى نفـس الوقـت أنـه إذا لـم یـدفع هـذا الشـخص الضـریبة فإنـه یمكـن 
تحصـیلها ممـن یشـترى منـه البضــاعة ، وعندئـذٍٍ◌ٍ  ینقلـب المشـترى فیصـبح ملتزمــاً 

  . بالضریبة قانوناً 
ولكننـــا نفضـــل التفرقـــة بـــین الممـــول والملتـــزم بـــآداء الضـــریبة ، فـــالممول هـــو 

یه المشرع بالخضوع للضریبة والالتـزام بآدائهـا بصـفة أساسـیة ، الشخص الذى یعن
بینما یكون الملتزم بآداء الضریبة شـخص آخـر یقـع علیـه الالنـزام بحجـز الضـریبة 
المســتحقة علــى الممــول وتوریــدها نیابــة عنــه إلــى الإدارة الضــریبة ، ویطلــق علیــه 

                                                
، والطعѧѧن رقѧѧم ٨/١١/٢٠٠٤ق ، جلسѧѧة  ٦٨لسѧѧنة  ١١٧٣أنظѧѧر حكѧѧم الѧѧنقض فѧѧي الطعѧѧن رقѧѧم  (٢٨٨)

  .١١/٤/٢٠٠٥ق ، جلسة  ٦٧لسنة  ١١٩٤



١٨٤

علــى المبیعــات رقــم أحیانــاً بــالمكلف ،كمــا هــو الحــال فــى قــانون الضــریبة العامــة 
  .١٩٩١لسنة  ١١

نبــــین فیمــــا الأشــــخاص الخاضــــعین للضــــریبة فــــي كــــل مــــن ضــــریبة الــــدخل  
والضــریبة علــى القیمــة المضــافة والضــریبة الجمركیــة، وذلــك فــي المباحــث الثلاثــة 

  :الآتیة
  المبحث الأول

  الأشخاص الخاضعون لضريبة الدخل
  

الشــــــخص " :الشــــــخص الخاضــــــع للضــــــریبة علــــــى الــــــدخل أو الممــــــول هــــــو 
 أي  ".الطبیعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضـریبة وفقـاً لأحكـام هـذا القـانون

الشــخص الــذى تتــوافر فیــه شــروط الخضــوع للضــریبة ، أو ذكــر القــانون صــراحة 
أنـه خاضــع لهـا  ، بخــلاف غیـره ممــن ألزمـه بــبعض الالتزامـات الضــریبیة ، كــرب 

العامـل لدیـه ، وتوریـدها إلــى  العمـل حـین یحجـز ضـریبة المرتبـات المسـتحقة علـى
مصلحة الضرائب ، أو الجهة التى تحجز بعض مبالغ تقـوم بخصـمها مـن المنبـع 

  .وهكذا...تحت حساب الضریبة المستحقة على الشخص المخصومة منه 
بــین الممــولین تبعــاً لشخصــیاتهم القانونیــة ، فقــرر  الضــریبى  القــانون یفــرق 

وأخــرى للأشــخاص الاعتباریــة ، وجعــل  أحكامــاً خاصــة بالأشــخاص الطبیعیــین ،
  .لكل منهم كتاباً مستقلاً 

     ً    الشخص الطبيعى: أولا
یخضـع الشـخص الطبیعــى للضـریبة علــى الـدخل بوصـفه ممــولاً فـرداً ، ســواء 
ـــاً أم صـــناعیاً أم مهنیـــاً أم غیـــر تجـــارى ، یســـتثمر بـــذلك  كـــان یـــزاول نشـــاطاً تجاری

الفردیـة ، أو   ل تنظـیم یعـرف بالمنشـأة ماله الخاص حیث یعمل مستقلاً مـن خـلا



١٨٥

یعمـــل تابعـــاً لـــدى الغیـــر فیحصـــل علـــى مرتبـــات ومـــا فـــى حكمهـــا یخضـــع بســـببها 
  .للضریبة، وسواء كان هذا الشخص الطبیعى بالغاً أم قاصراً 

وتفــــرد بعــــض قــــوانین الضــــرائب علــــى الــــدخل، كالقــــانون المصــــرى، أحكامــــاً 
وآخــــــر للشــــــخص ،  )الفــــــرد(بالمعاملــــــة الضــــــریبیة للشــــــخص الطبیعــــــى خاصــــــة 
  .الاعتبارى

خاصــــة بــــالممول الفــــرد ،  اً أحكامــــ ٢٠٠٥وقــــد اســــتحدث المشــــرع منــــذ عــــام 
بخــلاف غیــره مــن الممــولین الــذین یعتبــرون أشخاصــاً اعتباریــة ، وهــى الشـــركات 

ـــــــات ، وخاصـــــــة شـــــــركات الأشـــــــخاص  شـــــــركات التضـــــــامن ( والجمعیـــــــات والنقاب
 –ولأول مــــــــرة  –اعتـــــــد القــــــــانون ، إذ ) والتوصـــــــیة البســــــــیطة وشـــــــركات الواقــــــــع 

بالشخصیة الاعتباریة لشركات الأشخاص ، ومـن ثـم أخضـع صـافى أرباحهـا قبـل 
توزیعهــا علــى الشــركاء للضــریبة ، بخــلاف مــا كــان مســتقراً فــى القــوانین الضــریبیة 
السابقة وهو عدم الاعتراف بالشخصیة الاعتباریـة لشـركات الأشـخاص ، واعتبـار 

رداً یحاسب ضریبیاً عن حصته فـى ربـح الشـركة بالإضـافة كل شریك فیها ممولاً ف
ومــــن ثــــم كانــــت .علــــى مــــا یحصــــل علیــــه مــــن دخــــول أخــــرى خاضــــعة للضــــریبة 

  .مصلحة الضرائب تصدر كتب ربط وأوراد تحصیل بعدد هؤلاء الشركاء
 -إبــان مناقشــة هــذا القــانون -فعــت اللجنــة المشــتركة بمجلــس الشــعبوقــد دا

إعمــالاً للعدالــة وتیســیراً علــى الشــركاء فــى شــركات : علــى الاتجــاه الحــدیث بمقولــة
  .الأشخاص بالتعامل الضریبى مع الشركة دون التعامل الفردى مع الشركاء فیها

بید أن هذه المعاملة أفقدت الشركاء فى شركات الأشـخاص كثیـراً مـن المزایـا 
لـى الضریبیة كان یمكنهم الحصول علیهـا فیمـا لـو اسـتمر القـانون فـى معـاملتهم ع

أنهـــم أفـــراد كالقـــانون الســـابق ، إذ حرمـــوا مـــن الحصـــول علـــى الإعفـــاء لكـــل مـــنهم 
  .بواقع خمسة الآف جنیه من صافى دخولهم السنویة 



١٨٦

ولا یتمتعــون بالأســعار التصــاعدیة علــى صــافى دخــولهم أو أربــاحهم والتــى  
خص الاعتبـــارى كقاعـــدة عامـــة الشـــ بینمـــا یخضـــع  ،یســـتفید منهـــا الممـــول الفـــرد 

  .أیاً كان صافى دخلهى ثابت سبلسعر ن
ولا یتمتعــــون بالمعاملــــة الخاصــــة لكــــل دخــــل أو إیــــراد حســــب مصــــدره ، بــــل 
یحاسبون ضریبیاً عـن كافـة أربـاحهم أیـاً كانـت مصـادر دخـولهم ، وبالتـالى یـتمكن 

ة مـن الـدخل ولایسـرى الأفراد من التمتع ببعض الإعفـاءات الممنوحـة لصـور معینـ
ذلك علـى ذات الـربح الـذى یحققـه الشـخص الاعتبـارى كـالربح النـاتج عـن النشـاط 
الزراعــى أو الخصــم المقــرر لتــأجیر الوحـــدات المفروشــة أوالإیجــار المحــدد المـــدة 

  . وفقاً للقانون المدنى
كمــــا أوقعهــــم تحــــت وطــــأة إهمــــال المســــئول عــــن الشــــركة فــــى الطعــــن علــــى 

بــة الآداء مــنهم ، دون الحــق فــى أن یطعــن كــل مــنهم علــى الضــریبة فتصــبح واج
اســتقلال ، وعـــدم إتاحـــة المجـــال لأن یســـتفید كـــل شـــریك بطعـــن شـــریكه كمـــا كـــان 

  .مقرراً فى القانون السابق
إلــــى الاعتـــراف بالشخصــــیة  ٢٠٠٥لســـنة  ٩١رقــــم ولعـــل مـــا دعــــا القـــانون  

ه الاعتباریــة لشــركات الأشــخاص هــو تجنــب تفــادى الضــریبة الــذى كــان یلجــأ إلیــ
كثیـــر مـــن شـــركات الأشـــخاص بتكـــوین شـــركات وهمیـــة أو صـــوریة هـــدفها تفتیـــت 
الأربــاح ، أو للحــد مــن الأعبــاء الإداریــة التــى كانــت تتحملهــا مصــلحة الضـــرائب 

  .نتیجة إخطار أعداد كبیرة من الشركاء بقرارات الربط إجراءات التحصیل 
ایــة إلا ومــع أن هــذا الهــدف مفیــد فــى تجنــب التهــرب وتخفــیض تكــالیف الجب

أنــه فــى الواقــع یتجاهــل أن هنــاك عــدداً كبیــراً مــن شــركات الأشــخاص كانــت فــى 
ـــركات حقیقیـــــة ، وأن شـــــركاءها تحملـــــوا فشـــــل المصـــــلحة فـــــى تعقـــــب حـــــالات  شــ
الصـــوریة ، فضـــلاً عمـــا قـــد تـــؤدى إلیـــه المعاملـــة الضـــریبیة الجدیـــدة مـــن انقضـــاء 

ى الـرغم مـن أهمیـة الشــركات العدیـد مـن الشـركات وتحولهـا إلـى منشــآت فردیـة علـ
  .اقتصادیاً مقارنة بالمنشآت الفردیة 



١٨٧

بیــد أن المشــرع قــد اســتثنى مــن قاعــدة فصــل الشخصــیة الاعتباریــة للشــركة  
عــن شخصـــیة شــركائها حالـــة واحــدة ، هـــى حالـــة شــركة الواقـــع التــى تقـــوم عنـــدما 

ى تـــؤول ملكیـــة المنشـــأة الفردیـــة إلـــى ورثـــة صـــاحبها بعـــد وفاتـــه ، فیضـــطرون إلــــ
  .إدارتها بصورة جماعیة بوصفهم ورثة لهذه المنشأة 

، كـل وارث علـى  حـدة ٢٠٠٥لسنة  ٩١مل القانون رقم عاوفى هذه الحالة  
فتحسب الضـریبة علـى حصـة الـوارث مـن أربـاح المنشـأة مضـافاً إلیهـا أرباحـه مـن 

  .الإیرادات الأخرى على اعتتبار أن كل وارث منهم هو ممول  فرد
أن یؤكــد  -مــن القــانون) ١(فــى المــادة  -راد بهــذا الاســتثناء ولعــل المشــرع أ

قاعدته لا لیخرج علیها ، ذلـك لأن هـذه الإدارة الجماعیـة لا تتعلـق بـإدارة شـركة ، 
نمــا تتعلــق بمــال شــائع یملــك الــوارث فیــه حصــة غیــر  مفــرزة ، ولــم تنعقــد نیــتهم  وإ

الصــور الأخــرى  یؤكــد ذلــك أن هـذه المعاملــة لا تنطبــق علـى. علـى إنشــاء شـركة 
لشـــــركات الواقـــــع ، ومنهـــــا الشـــــركة التـــــى تنعقـــــد بـــــإرادة طـــــرفین أو أكثـــــر دون أن 
تستوف إجراءات الشهر والتوثیق ، كما لا تنطبق على حصـة المتـوفى فـى شـركة 
قائمة آلت إلى ورثته بعد وفاته ، فحلوا محله فیها ، فتكون حصـتهم مجتمعـة هـى 

ن المـذكورتین تعامـل الشـركة علـى أنهـا حصة شـریك فـى شـركة ،وفـى كلتـا الحـالتی
  .شخصیة اعتباریة مستقلة عن شخصیة شركائها

إذا آلــت منشــأة فردیــة بــالمیراث : " علــى أنــه )١(وتطبیقــاً لــذلك نصــت المــادة 
وذلـك بشـرط أن یقــوم " . لـوارث أو أكثـر ، یعامـل كـل مـنهم ضـریبیاً معاملـة الفـرد 

ه یشـــترط حتـــى تخضـــع للضـــریبة بأنـــ) ٢٨٩(الورثـــة بـــإدارة المنشـــأة ، حیـــث قضـــى 
علــى الأربـــاح التجاریـــة والصــناعیة الأربـــاح التـــى یحصـــل علیهــا الـــوارث مـــن بیـــع 

أمــا إذا . منشـأة فردیـة لمورثـه أن یكــون قـد اسـتمر فـى اســتغلال المنشـأة الموروثـة 

                                                
ق  ٢٥لسѧѧنة  ٤٧٩، والطعѧѧن رقѧѧم ٢٠/٢/١٩٧٩ق جلسѧѧة  ٣٠لسѧѧنة  ٥٦١الѧѧنقض بѧѧالطعن رقѧѧم  (٢٨٩)

 .١٩٧٤/ ٦/٣جلسة 



١٨٨

كف عن استغلالها بعـد وفـاة مورثـه فـإن المنشـأة تعتبـر بالنسـبة لـه تركـة ، ویكـون 
  .بیعها ربحاً عارضاً لا تتناوله الضریبة  الربح الناتج من

ویدخل فى مزاولة النشاط قیام الورثة بتصفیة النشـاط بعـد وفـاة المـورث لأن  
  . عملیات التصفیة تعتبر استمراراً للنشاط السابق ضمن عملیات المزاولة العادیة 

  الشخص الاعتبارى : ثانياً     
التــي عتباریــة للضــریبة، قــانون الضــریبة علــى الــدخل الأشــخاص الا یخضــع

  :وهى .الأشخاص الاعتباریة أیاً كان غرضها تشمل الشركات وغیرها من 
شـــركات الأمـــوال وشـــركات الأشـــخاص ایـــاً كـــان القـــانون الـــذى تخضـــع    -١

  .له، وكذلك شركات الواقع
الجمعیــــات التعاونیــــة واتحاداتهــــا ، مــــع مراعــــاة الإعفــــاءات المقــــررة لهــــا  -٢

  .بحكم القانون
لهیئات العامة وغیرها من الأشخاص الاعتباریة العامـة بالنسـبة إلـى مـا ا -٣

تزاولـه مــن نشـاط خاضــع للضــریبة ، وذلـك مــع عــدم الإخـلال بالإعفــاءات المقــررة 
  .فى قوانین إنشائها

البنـــوك والشـــركات والمنشـــآت الأجنبیـــة ولـــو كـــان مركزهـــا الرئیســـى فــــى  -٤
  .الخارج وفروعها فى مصر 

تنشــــئها الإدارة المحلیــــة بالنســــبة لمــــا تزاولــــه مــــن نشــــاط الوحــــدات التــــى  -٥
  .خاضع للضریبة

ومن هذا التعداد نتبین أن المشرع قد أخضع للضریبة الأشـخاص الإعتباریـة 
، أو ) الحكومــــة والهیئــــات العامــــة ووحــــدات الإدارة المحلیــــة( ســـواء كانــــت عامــــة 

حــال إقامتهــا ، الشــركات أیــاً كــان نوعهــا أو م( كانـت شخصــیات اعتباریــة خاصــة 
بمـــا فـــى ذلـــك البنـــوك والشـــركات والمنشـــآت الأجنبیـــة ، ووحـــدات الإدارة المحلیــــة 

  ).والجمعیات التعاونیة 
  :ونفصل ذلك فیما یلى  



١٨٩

  الأشخاص الاعتبارية العامة  - 1
مـــن القـــانون المــــدنى الأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة فــــى  ٥٢حـــددت المـــادة 

شــــــروط التــــــى یحــــــددها القــــــانون والإدارات الدولــــــة والمیریــــــات والمــــــدن والقــــــرى بال
. والمصـــالح وغیرهـــا مـــن المنشـــآت العامـــة التـــى یمنحهـــا القـــانون شخصـــیة عامـــة 

ویضفى المشرع الشخصیة الاعتباریة للهیئات العامة بـالرغم مـن أنهـا فـى الأصـل 
جهات حكومیة ، وذلك لتمكینهـا مـن القیـام بالـدور المنـوط بهـا وفـق قواعـد تـتلاءم 

  .تخرج عن القواعد الحكومیة المقیدة مع عملها و 
وقـــد أثیـــر الخـــلاف حـــول مـــدى خضـــوع هـــذه الأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة 
للضــریبة علــى مــا تحققــه مــن دخــل أو ربــح صــاف فــى نهایــة الســنة كغیرهــا مــن 

  : الأشخاص الاعتباریة الأخرى 
  الدولة -أ

بــــأن ) ٢٩٠(یختلـــف الــــرأى فــــى مــــدى خضــــوع الدولـــة للضــــریبة ، فمــــن قائــــل 
لا تعتبـــر مــــن الأشــــخاص الخاضــــعة للضـــریبة علــــى الإیــــرادات أو الأربــــاح التــــى 
تتحقق عن هذا النشاط ، ولا یقع الالتزام الضریبى على عاتقها مـن حیـث الأصـل 
، لكونها منـذ البدایـة هـى الجهـة التـى فرضـت هـذه الضـریبة ، وهـى الطـرف الـذى 

أن یتنـاول الالتــزام فـى جانبــه  فرضـها ، والــذى سـتؤدى إلیــه ؛ فـلا یســتقیم مـع ذلــك
المــدین ، وهــى الدولــة ذاتهــا ، وهــى التــى تمثــل فــى ذات الوقــت الجانــب الــدائن ، 

                                                
 ٢٨/١/٩٩فتوى اللجنة الأولى للقسم الاستشارى للفتوى والتشریع بمجلس الدولة ، الملف رقѧم  (٢٩٠)

  .٢٨/١/١٩٦٩بتاریخ 
الأعمѧال التѧى تقѧوم بھѧا الدولѧة ؛ فعلѧى حѧین  أما القضاء فقد كانت اتجاھاتھ متباینة تجاه مѧدى تجاریѧة

  -٢٩/١٢/١٩٢٠، وبتѧѧاریخ ١٣/٥/١٨٩٨فѧѧى قضѧѧائھا بتѧѧاریخ  –رفѧѧض قضѧѧاء المحѧѧاكم المختلطѧѧة 
 ً الاعتراف بالصفة التجاریة لأعمال سكك حدیѧد الدولѧة ، واعتبѧر أن ھѧذا النشѧاط مѧدنى ولѧیس نشѧاطا

ً على أن الحكومة لا تمارس ھذا النش ً ، تأسیسا اط بقصد تحقیق الأربѧاح ، بѧل یقصѧد بѧھ تحقیѧق تجاریا
بینمѧѧا اعتѧѧرف القضѧѧاء الѧѧوطنى بتجاریѧѧة الأعمѧѧال التѧѧى تقѧѧوم بھѧѧا مصѧѧلحة السѧѧكك . المصѧѧلحة العامѧѧة 

، وحكѧѧѧم الѧѧѧنقض المѧѧѧدنى فѧѧѧى ٢/٨/١٩٢٣فѧѧѧى حكѧѧѧم اسѧѧѧتئناف القѧѧѧاھرة فѧѧѧى  –الحدیدیѧѧѧة ، وقضѧѧѧى 
والأفѧѧراد ھѧѧى منازعѧѧات تجاریѧѧة بѧѧأن المنازعѧѧات التѧѧى تقѧѧوم بھѧѧا وزارة المواصѧѧلات  -١٢/٣/١٩٥٦

تسرى علیھا احكام القانون التجارى والأحكام التى تصدر فیھѧا یجѧب ان تشѧتمل علѧى التنفیѧذ المؤقѧت 
  .وبلا كفالة 
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ولا تحتـاج هـذه القاعـدة نصـاً فـى قـانون الضـرائب یقـرر عـدم . والفـارض للضـریبة 
، خضوع الدولة للضریبة ، باعتبار أن ذلـك أصـل عـام یتفـق وفكـرة الضـریبة ذاتهـا

  .الدولة   لتزام بآداء مبلغ معین إلى من حیث أنها ا
أن الدولة وهى من أشخاص القانون العـام ، وتتمتـع كـل ) ٢٩١(ویرى آخرون 

وزاراتهـــــا ووحـــــداتها بالشخصـــــیة الاعتباریـــــة المســـــتقلة ، یمكـــــن أن تفـــــرض علیهـــــا 
للضــــریبة ، ســــواء تــــم  الضــــرائب إذا مــــا زاولــــت إحــــدى الــــوزارات نشــــاطاً یخضــــع 

ة أصــلیة ، أو كلفــت شخصــاً آخــر لمزاولــة النشــاط نیابــة مزاولــة هــذا النشــاط بصــف
عنها ، طالمـا آلـت اربـاح النشـاط إلیهـا ، ولا یهـم أن تكـون هـذه الأربـاح مآلهـا فـى 

  .النهایة إلى المیزانیة العامة للدولة 
  :ویعتمد هذا الرأى على حجج منها  
إعمـــــالاً لمبـــــدأ المســـــاواة أمـــــام الضـــــریبة یجـــــب أن یخضـــــع الأشـــــخاص  -١

لأموال وأنواع النشاط العامة لنفس النظام الضریبى الذى یخضـع لـه الأشـخاص وا
والأمــوال وأنــواع النشــاط الخاصــة ، ذلــك أنــه إذا تمتعــت الأشــخاص العامــة بمبــدأ 
عــدم الخضــوع للضــریبة ، واقتصــر الخضــوع لهــا علــى اشــخاص القــانون الخــاص 

فـى مركـز أسـوأ  فإن ذلك یؤدى إلـى الإضـرار بالمشـروعات الخاصـة التـى سـتكون
مـــــن مركـــــز المشـــــروعات العامـــــة ، مادامـــــت هـــــذه الأخیـــــرة تتمتـــــع بالإعفـــــاء مـــــن 

  .الضرائب التى تدفعها المشروعات الخاصة
لسـنة  ١٣أن المشرع المصـرى ، فـى قـانون الضـریبة علـى الأطیـان رقـم  -٢
، أخذ بهذا الرأى ، حین نصت المادة السادسة منه على إعفـاء الأراضـى  ١٩٣٩

                                                
ومѧع ذلѧك فقѧد ذھѧب . ٥٧، ص ٧٤حسین خلاف، الأحكام العامة فى قانون الضѧریبة ، ص . د (٢٩١)

م إذا كانѧѧت تلѧك الضѧѧریبة تحصѧل لصѧѧالح ھѧذا الѧѧرأى إلѧى أنѧѧھ لاتسѧرى الضѧѧریبة علѧى الشѧѧخص العѧا
میزانیتھ ھو ، وإلا انتھى الأمر فى ھذه الحالة إلى أنھ أمر لا جدوى منھ ، بأن یدرج المبلغ الواحد فى 
نفس الوقت ، فى كل من إیرادات ونفقات ذلك الشخص العام ، إذ یعتبر ھذا المبلغ حینئذٍ نفقة عند دفع 

 ً   .عند تحصیلھ إیاه الشخص العام لھ كضریبة ثم إیرادا
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) ٢٩٢(ویعنـــى . المملوكـــة للحكومـــة ، أى الـــوزارات والمصـــالح الحكومیـــة  الزراعیــة
  . النص على إعفاء هذه الأراضى من الضریبة  ، أنها فى الأصل تخضع  لها

أن مجـرد قیـام الدولـة بأعمـال ) ٢٩٣(یرى بعـض فقهـاء القـانون التجـارى  -٣ 
التـى تقـوم بهـا تجاریة بطبیعتها یترتب علیه إسباغ الصفة التجاریة لكافة الأعمـال 

تجــارى الــذى  ١٠١یؤكــد ذلــك نــص المــادة . الدولــة فــى مجــال نشــاطها التجــارى 
  .اعتبر عملیات النقل التى تقوم بها الحكومة عملاً تجاریاً 

الـرأى ،  لهـذا  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١وقـد انحـاز قـانون الضـریبة علـى الـدخل رقـم 
ــــد  ــــك واضــــحاً فــــى نــــص البن إعفــــاء   التــــى قــــررت ٥٠مــــن المــــادة ) ١(ویبــــدو ذل

الوزارات والمصالح الحكومیة من الضریبة على أربـاح الأشـخاص الاعتباریـة ، إذ 
أن الـــنص علـــى الإعفـــاء یتضـــمن اعترافـــاً بخضـــوع هـــذه الجهـــات للضـــریبة قـــرر 

  .المشرع تفادیه لاعتبارات قدرها 
بیـد أن الــنص علـى إعفــاء هـذه الجهــات لا یعنـى ، فــى رأینـا ، إلزامهــا بتقــدیم 

القـانون ، الـذى    مـن ذات ٨٢نوى وفقاً لنص الفقرة الثانیة مـن المـادة الإقرار الس
ألــزم الممــولین بتقــدیم الإقــرارات خــلال فتــرة إعفــائهم ، لأن الالتــزام بتقــدیم الإقــرار 
یقتصر فى هذه الحالة علـى الممـولین الـذین یتمتعـون بإعفـاء وقتـى ، ولا یلتـزم بـه 

لحها الحكومیــة الــذین لا تحــد إعفــائهم مــن یتمعتــون بإعفــاء دائــم كــالوزارات ومصــا
  . فترات تنقضى بعدها 

ویلاحــظ أن المشــرع أخـــرج مــن نطــاق الخضـــوع للضــریبة جهــاز مشـــروعات 
الخدمة الوطنیة بوزارة الدفاع ، فلا تسرى الضریبة على الأربـاح التـى یحققهـا هـذا 
ــــة مدنیــــة أو  ــــه فــــى إنجــــاز مشــــروعات قومی ــــذى یقــــوم ب ــــدور ال الجهــــاز ، نظــــراً لل

  . عسكریة 
                                                

الوسѧѧیط فѧѧى التشѧѧریع الضѧѧریبى المصѧѧرى ، مطبعѧѧة جامعѧѧة القѧѧاھرة ، : السѧѧید عبѧѧد المѧѧولى . د (٢٩٢)
 .٢٣،  ص ١٩٨٨

أمیѧرة صѧѧدقى ، النظѧام القѧانونى للمشѧروع العѧѧام ودرجѧة أصѧالتھ ، دراسѧѧة . د: راجѧع تفصѧیلاً ) (٢٩٣
 .٣٧٨ص  -٣٧٢، ص ١٩٧١مقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
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  الهيئات العامة      -ب 
اختلـــف الـــرأى فـــى مـــدى خضـــوع الهیئـــات العامـــة للضـــریبة قبـــل أن یتـــدخل 
المشــــرع الضـــــریبى بـــــالنص صـــــراحة علـــــى إخضـــــاعها للضـــــریبة ، إذ ذهـــــب رأى 

أن الهیئــات العامـة لیســت ســوى مصـالح حكومیــة أضـفى المشــرع علیهــا ) ٢٩٤(إلـى
وعلیــه فهــى لا تخضــع أصــلاً للضــرائب الشخصــیة الاعتباریــة لاعتبــارات قــدرها ، 

  ) . ٢٩٥(والرسوم إلا إذا نص القانون على إخضاعها  لذلك 
ولا ینطــوى القــول بعــدم إخضــاعها للضــریبة علــى إعفــاء لهــا لأن هنــاك فارقــاً 
بــین الإعفــاء مــن الضــریبة وبــین عــدم الخضــوع لهــا أصــلاً ، فقــوانین الضــرائب لا 

ـــــین أو الاعت ـــــاریین الخاضـــــعین لهـــــا ، كمـــــا أن تخاطـــــب إلا الأشـــــخاص الطبیعی ب
الضــریبة مــا هــى إلا تكلیــف عــام یتضــمن المســاهمة فــى الأعبــاء المالیــة للدولــة ، 

  . ولا یعقل أن تخاطب الدولة ومصالحها وفروعها بهذا التكلیف
ــــــى أن الأصــــــل  ــــــات العامــــــة ) ٢٩٦(وذهــــــب رأى آخــــــر إل هــــــو خضــــــوع الهیئ

بـــه الأفـــراد ، مـــا دامـــت ذات میزانیـــة إذا قامـــت بنشـــاط مماثـــل للنشـــاط الـــذى یقـــوم 
مستقلة عن میزانیة الجهة التـى تجبـى الضـریبة لصـالحها ، وذلـك مـا لـم یكـن ثمـة 

  .نص صریح فى القانون بإعفائها 
                                                

بتѧѧѧاریخ  ٢٢/٢/٧٠فتѧѧوى الجمعیѧѧѧة العمومیѧѧة لقسѧѧѧمى الفتѧѧѧوى والتشѧѧریع بمجلѧѧѧس الدولѧѧة رقѧѧѧم  (٢٩٤)
٤/٣/١٩٨١.  

كان الفقھ الضریبى یمیز بѧین المؤسسѧات العامѧة والھیئѧات العامѧة ، ویعتبѧر المؤسسѧات العامѧة  (٢٩٥)
العامة معفاة من  خاضعة من حیث الأصل للضریبة ما یقرر القانون خلاف ذلك ، بینما تعتبر الھیئات

( وبѧررت ذلѧك قضѧت محكمѧة الѧنقض   . حیث الأصل للضریبة مѧا لѧم یقѧرر القѧانون خضѧوعھا لھѧا 
ً من مرافق )  ١٩٧٢/ ٢٧/٤ق ، جلسة  ٣٧لسنة ٢٤٩الطعن رقم  بأن الھیئات العامة التى تباشر مرفقا

أساس أن تلѧك الھیئѧات  الدولة ، ولھا كیان مستقل ، وشخصیة معنویة معتبرة فى القانون العام ، على
كانت فى الأصل مصالح حكومیة ، ثم رأت الدولة إدارتھا عѧن طریѧق ھیئѧة عامѧة للخѧروج بѧالمرفق 
ً لغرضѧѧھا  عѧѧن نظѧѧام الѧѧروتین الحكѧѧومى ، وقѧѧد منحھѧѧا المشѧѧرع شخصѧѧیة اعتباریѧѧة مسѧѧتقلة ، تحقیقѧѧا

ا المؤسسات العامة فѧإن أم. الأساسى ، وھو آداء خدمة عامة ، وإن كانت لھذه الخدمة طبیعة تجاریة 
الغѧرض الأساسѧى لھѧا ھѧو ممارسѧة نشѧѧاط تجѧارى أو صѧناعى أو زراعѧى أو   مѧالى ، ولھѧا میزانیѧѧة 
مستقلة ، تعد على نمط المیزانیات التجاریةوتئول إلیھا أرباجھا بحسب الأصل ، كما تتحمل  بالخسارة 

 .    ، ولا تعتبر مصلحة حكومیة أو من الھیئات  العامة 
(٢٩٦) ѧѧѧѧةرقم فتѧѧѧѧس الدولѧѧѧѧریع بمجلѧѧѧѧوى والتشѧѧѧѧمى الفتѧѧѧѧة لقسѧѧѧѧة العمومیѧѧѧѧاریخ  ١٠٦٥وى الجمعیѧѧѧѧبت

١٠/١٠/١٩٦٣.  
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مــــن قــــانون  ٤٨مــــن المـــادة ) ٣(وقـــد حســــم هـــذا الخــــلاف نـــص البنــــد رقـــم  
ة ، حــین قــرر خضــوع الهیئــات العامــ ٢٠٠٥لســنة  ٩١الضــریبة علــى الــدخل رقــم 

وغیرهـــا مـــن الأشـــخاص الاعتباریـــة العامـــة للضـــریبة بالنســـبة إلـــى مـــا تزاولـــه مـــن 
نشـاط خاضـع للضـریبة ، وذلـك مـع عــدم الإخـلال بالإعفـاءات المقـررة فـى قــوانین 

  .إنشائها
وقــــد جعــــل المشــــرع منــــاط خضــــوع هــــذه الأشــــخاص هــــو أن تحقــــق نشــــاطاً  

" وتنصــرف عبــارة  .خاضــعاً للضــریبة ، وأن تحقــق مــن هــذا النشــاط ربحــاً صــافیاً 
إلــــى الكیانــــات الأخــــرى المماثلــــة فــــي طبیعتهــــا " وغیرهــــا مــــن الأشــــخاص العامــــة 

وجنســها للهیئــات العامــة كالمؤسســات العامـــة ، ومــا یماثلهــا ، ولا تنصــرف بحـــال 
ــــة . إلــــى الــــوزارات ولا یكفــــى القــــول بتحقــــق الــــربح لإخضــــاع الأشــــخاص الاعتباری

نمـــا یتعـــین أن یقـــ وم الـــربح فـــي جـــوهره علـــى فكـــرة المضـــاربة العامـــة للضـــریبة ، وإ
واستهداف تحقیق الربح ، ولیس بصـورة عرضـیة ، كحصـیلة الفـارق بـین مـا ینفقـه 

  .الشخص الاعتبارى العام على المال العام وما یجنیه من ثمار هذا المال العام
صـــــندوق تمویـــــل مشـــــروعات  أن )٢٩٧( وتطبیقـــــاً لـــــذلك رأى مجلـــــس الدولـــــة 

وزارة التعمیـر والمجتمعـات الجدیـدة ، والـذى أنشـئ كشـخص المساكن التـي تقیمهـا 
، مـــن أشـــخاص القـــانون العـــام لتمویـــل مشـــروعات المســـاكن التـــي تقیمهـــا الـــوزارة 

وانحصــر اختصاصــاته فــي وضــع خطــة إنشــاء تلــك المســاكن بعــد تحدیــد أفضــل 
أســالیب تمویلهــا ، ثــم قیامــه بتمویــل عملیــة الإنشــاء مــن مــوارده ، ولــیس مــن بــین 

لاختصاصات ما یندرج بحال مـن الأخـوال تحـت الأنشـطة الخاضـعة لقـانون هذه ا
الضــرائب علــى الــدخل ، إذ لــیس مــن شــأن أى منهــا مــا یســتهدف مــن خلالــه مــن 

ممـــا یـــدل علـــى أن هـــذا الصـــندوق . تحقیـــق ربـــح ممـــا أخضـــعه المشـــرع للضـــریبة 
بحســـب الغـــرض مـــن إنشـــائه وطبیعــــة اختصاصـــاته لا یعـــدو كونـــه شخصـــاً مــــن 

                                                
، بجلسѧѧѧة  ١٣٩فتѧѧѧوى الجمعیѧѧѧة العمومیѧѧѧة لقسѧѧѧمى الفتѧѧѧوى والتشѧѧѧریع بمجلѧѧѧس الدولѧѧѧة رقѧѧѧم  (٢٩٧)

 .٣٧/٢/٦٥٤، ملفھا رقم ٢٦/١/٢٠٠٥



١٩٤

القــانون العــام ، ثــم یعــاون وزارة التعمیــر فــي آداء رســالتها التــي عهــدها أشــخاص 
المشـــــرع إلیهـــــا ، وهـــــى تهمیـــــر المـــــدن الجدیـــــدة ، ولا یمـــــارس أیـــــاً مـــــن الأنشـــــطة 

  .الخاضعة للضریبة ، ولا یحقق ربحاً یمكن إخضاعه للضریبة على الدخل
علــــى أنــــه لا یكفــــى لخضــــوع هــــذه ) ٢٩٨(كمــــا اســــتقر إفتــــاء مجلــــس الدولــــة  

الشخصـیات العامــة تحقــق الـربح ، بــل یتعــین أن یقـوم هــذا الــربح فـي جــوهره علــى 
فكــرة المضـــاربة التــي تســـتهدف تحقیقـــه ، ولــیس ذلـــك الـــربح الــذى یتحقـــق بصـــورة 
عرضـــیة كحصـــیلة الفـــارق بـــین مـــا ینفقـــه الشـــخص الاعتبـــارى العـــام علـــى المـــال 

  . ، وبین ما یجنیه من ثمار هذا المال العام العام
لا یخضـــع للضـــریبة صـــندوق التـــأمین الحكـــومى لضـــمانات أربـــاب ومـــن ثـــم 

، بـل تضـاف هـذه الأربـاح إلـى العهد على الأرباح التي یحققها غیر القابلة للتوزیع
المــال الاحتیــاطى للصــندوق لیســتخدم فــي الأغــراض المنشــأ لأجلهــا ، وهــى ســداد 

یعتبــر  ممـا یعنـى أن ذلـك لا. كـل خسـارة مادیـة تلحـق عهـدة الموظـف المضـمون 
  .  من قبیل الربح الخاضع للضریبة

  وحدات الإدارة المحلية  -جـ 
تخضع للضریبة الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلیة بالنسـبة لمـا تزاولـه مـن 

  .نشاط خاضع للضریبة 
ومــن ثــم فــإن مــا تحققــه وحــدات الإدارات المحلیــة مــن أربــاح نتیجــة لمزاولتهــا 

  .یبة لنشاط تجارى أو صناعى یخضع للضر 
و لــم  ومـن أمثلتـه أربـاح مشــروعات نقـل الركـاب التـى تــدیرها هـذه الوحـدات ،

یعــــد مجــدــیاً القــــول بــــأن هــــذه الأربــــاح تــــؤول إلــــى المحافظــــة للإنفــــاق منهــــا علــــى 
ــــــر جــــــزءً لا یتجــــــزأ مــــــن كیــــــان أغــــــراض عامــــــة  ، أو أن هــــــذه المشــــــروعات تعتب

                                                
، جلسѧѧة  ٩٤٠رقѧѧم راجѧѧع فتѧѧوى الجمعیѧѧة العمومیѧѧة لقسѧѧمى الفتѧѧوى والتشѧѧریع بمجلѧѧس الدولѧѧة  (٢٩٨)

 .٣٧/٢/٦٥٦، ملفھا رقم ٦/٧/٢٠٠٥



١٩٥

 ٩١رقــم  – ، لأن هــذا القــول یتعــارض مــع صــحیح نــص القــانون) ٢٩٩(المحافظــة
ولأن الضـــریبة ، ناحیـــة   بإخضـــاع هـــذه الإیـــرادات للضـــریبة مـــن  -٢٠٠٥لســـنة 

  .  تفرض عند تحقق الربح بغض النظر عن أوجه استخدامه، من ناحیة أخرى
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یمــــنح القــــانون مجموعــــات مــــن الأمــــوال والأشــــخاص الشخصــــیة الاعتباریــــة 
مســــتقلة عـــن شخصـــیة الأعضــــاء الخاصـــة ، لیتـــیح لهـــا مزاولــــة نشـــاطها بصـــورة 

الشـــــــركات ، : المكـــــــونیین لهـــــــذه المجموعـــــــات ، ومـــــــن أوضـــــــح الأمثلـــــــة علیهـــــــا 
 . والجمعیات ، والنقابات 

  الشركات   -١
بــأن جمیــع الشــركات  ٢٠٠٥منــذ عــام اعتــرف قــانون الضــریبة علــى الــدخل  

لهـــا شخصـــیة اعتباریـــة تخضـــع للضـــریبة مســـتقلة عـــن شخصـــیة شـــركائها ، وهـــو 
ء متأخراً عمـا هـو مسـتقر علیـه فقهـاً وقضـاءً ، وتقـره  القـوانین الأخـرى اعتراف جا

ــــــة بالشخصــــــیة  ــــــة والتجاری ــــــع جمیــــــع الشــــــركات المدنی ــــــث تتمت ـــــة ، حی منــــــذ البدایـ
  .الاعتباریة، أیاً كان الشكل الذى تتخذه ، فیما عدا شركات المحاصة 

ا شــركة كـذلك تعتبــر الشــركة قائمــة بمجــرد تكوینهــا ولــو لــم تشــهر ، باعتبارهــ 
فعلیــة، أو شــركة واقــع كمــا یســمیها قــانون الضــریبة علــى  الــدخل ، وهــذه الشــركة 

                                                
لسѧنة  ١٥٧فѧي ظѧل القѧانون الملغѧى رقѧم  -وھو السبب الذى استندت إلیھ فتاوى مجلس الدولѧة  (٢٩٩)

لإعفѧѧاء المشѧѧروعات التابعѧѧة للمحافظѧѧات والوحѧѧدات المحلیѧѧة مѧѧن الخضѧѧوع للضѧѧریبة علѧѧى  - ١٩٨١
بتѧاریخ  ٢٥٧عمومیة لقسمى الفتѧوى والتشѧریع رقѧم فتوى الجمعیة ال: راجع على سبیل المثال . الدخل

، ملفھѧѧѧا رقѧѧѧم ٢٥/٨/٢٠٠٤بتѧѧѧاریخ  ٦٦٩، والفتѧѧѧوى رقѧѧѧم ٣٢/٢/٣٣٤٩، ملفھѧѧѧا رقѧѧѧم ٢٨/٣/٢٠٠٤
، والتѧى جѧاء  ٣٢/٢/٣٣٨٣، ملفھѧا رقѧم ١٢/١٠/٢٠٠٥بتѧاریخ  ١١٧٥، والفتوى رقم ٣٢/٢/٣٤٦٨

قد أعفى  ١٩٧٩لسنة  ٤٣لمحلیة رقم من قانون نظام الإدارة ا ١٣٠إن المشرع بموجب المادة " فیھا 
وحدات الإدارة المحلیة من جمیع الضرائب والرسوم التي تعفى منھا الدولة إلا ما تقرر بنص خѧاص 
، وأن مشروعات الخدمات المحلیة التي تقام وتدار بواسطة حسѧاب الخѧدمات والتمنیѧة غیѧر مخاطبѧة 

كونھا لاتتمتع بشخصیة مسѧتقلة عѧن  ١٩٨١لسنة  ١٥٧من القانون الضریبى رقم  ١١١بأحكام المادة 
المحافظة وكیانھا وتكون وحدات الإدارة المحلیة جملة معفاة من الخضوع للضریبة ابتѧداء، ذلѧك لأن 

ً بالقانون رقم  ١١١المادة   ١٩٨١لسѧنة  ١٥٧المعدل لقانون الضѧرائب رقѧم  ١٩٩٣لسنة  ١٨٧مكررا
ً لم تورد ضمن ما أوردتھ أرباح تلك عندما فصلت الإیرادات التي تخضع للضریبة على ال دخل حصرا

 ..."..المشروعات



١٩٦

تثبت لهـا الشخصـیة الاعتباریـة بمجـرد تكوینهـا ، وتكـون حصـة الشـریك فـى مالهـا 
، ویعتبـر تصــرفه فیمــا زاد عـن حصــته تصــرفاً صـادراً مــن غیــر )٣٠٠(غیـر شــائعة 

  . و لایستثنى من ذلك سوى شركة المحاصةً.  مالك 
ویترتــب علــى الاعتــراف بالشخصــیة الاعتباریــة المســتقلة لشــركة الأشـــخاص 
عــن شخصــیة الشــركاء المكــونین لهــا انفصــال ذمتهــا عــن ذممهــم ، فتكــون أموالهــا 

ـــدائنیها وحـــدهم ، ولا یجـــوز  ) ٣٠١(مســـتقلة عـــن أمـــوالهم ، وتعتبـــر ضـــماناً عامـــاً ل
نمـا یجـوز    لدائنى الشركاء التنفیذ علـى أمـوال الشـركة مـزاحمین بـذلك دائنیهـا ، وإ

لهــم أن ینفــذوا علــى مــا یــدخل فــى ذمــة الشــریك مــن أمــوال الشــركة كحصــته فــى 
  .الأرباح أو نصیبه الصافى مما یتبقى من أموالها بعد التصفیة 

وذلك على خلاف المنشأة الفردیة التى لاتعد شخصاً اعتباریـاً لهـا ذمـة مالیـة 
نما هـى جـزء مـن ذمـة صـاحبها ، بـأن المدرسـة ) ٣٠٢(ولـذا فقـد قضـى  مستقلة ، وإ

التــى تتخــذ شــكل المنشــأة الفردیــة هــى جــزء مــن ذمــة صــاحبها ، ومــا یصــیب تلــك 
  . المنشأة من أضرار إنما یصیب ذمة صاحبها شخصیاً 

وترتـــــب علــــــى اعتــــــراف القــــــانون الضـــــریبى لجمیــــــع الشــــــركات بالشخصــــــیة  
ـــــى دخـــــل الأشـــــخ ـــــال شـــــركات الأشـــــخاص مـــــن الضـــــریبة عل اص الاعتباریـــــة انتق

الطبیعیین إلى الضریبة التى كانت تفرض من قبل علـى أربـاح شـركات الأمـوال ، 
الاعتباریـة ، سـواء كانـت ضمن مسمى واحد هو الضریبة علـى أربـاح الأشـخاص 

المســاهمة أو التوصــیة بالأســهم أوذات المســئولیة : الشــركة مــن شــركات الأمــوال 
ن أو التوصـیة البســیطة ، التضــام: المحـدودة ، أو كانـت مــن شـركات الأشـخاص 

وســــواء كانــــت هــــذه الشــــركة قانونیــــة ). ٣٠٣(وأیــــاً كــــان القــــانون الــــذى تخضــــع لــــه 
                                                

  .٢٨/١٢/١٩٨١ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٩٢٤راجع حكم النقض فى الطعن رقم  (٣٠٠)
 .٨٠٨ص  -٢٨، س ٢٨/٣/١٩٧٧، جلسة  ٤١لسنة  ٤٤٠حكم النقض فى الطعن رقم )٣٠١(

 .٨٨٥ ، ص٢٤، س ١٢/٦/١٩٧٣ق جلسة  ٣٧لسنة  ٥٢٥حكم النقض فى الطعن رقم  (٣٠٢)
یشیر إلى القѧانون الѧذى یحكѧم شѧركات الأمѧوال فѧى  ١٩٨١لسنة  ١٥٧كان القانون الملغى رقم  (٣٠٣)

السارى فى  ١٩٨١لسنة  ١٥٩، أو القانون رقم ١٩٥٤لسنة  ٢٦تاریخ إعداد القانون وھوالقانون رقم 
ً فѧى . ١٩٩٣لسنة  ١٨٧ظل القانون الضریبى المعدل رقم  الѧرأى حѧول وقد أثارت ھذه الإشارة خلافا



١٩٧

مســتوفاة إجــراءات الشــهر والتوثیــق ، أو كانــت شــركات واقــع لــم تســتوف إجــراءات 
  .الانعقاد أو الشهر 

شـــركة الواقـــع بأنهـــا الشـــركة التـــى لـــم یـــتم ) ٣٠٤(وقـــد عرفـــت محكمـــة الـــنقض 
شــركة الواقــع مــن شــركات التضــامن مــا لـــم ) ٣٠٥(وتعتبــر .  نونشــهرها طبقــاً للقــا

شخصیة اعتباریـة تبـرر الحكـم بإشـهار  –بهذه المثابة  –یثبت خلاف ذلك ، ولها 
  . إفلاسها

فــى ظــل القــانون الســابق أن الشــركاء ) ٣٠٦(وكانــت مصــلحة الضــرائب تــرى 
 فــى شــركات الواقــع یأخــذون حكــم الشــركاء المتضــامنین فــى شــركات الأشــخاص،
ومــن ثــم تتخــذ الإجــراءات فــى مواجهــة كــل شــریك علــى حــدة ، فــإن عــین الشــركاء 
مدیراً من بینهم یمثلهم أمام المصلحة فتتخذ فى مواجهتـه كافـة الإجـراءات بصـفته 

  . هذه
ولا عبرة لكون الشركة خاصة تـؤول أرباحهـا إلـى الشـركاءأو المسـاهمین مـن  

العــام یـؤول فــائض أرباحهـا إلــى القطـاع الخـاص، أو شــركة عامـة أوتابعــة للقطـاع 
                                                                                                              

ً لقѧѧانون آخѧѧر لѧѧم یѧѧرد ذكѧѧره بقѧѧانون  مѧѧدى خضѧѧوع شѧѧركات الأمѧѧوال للضѧѧریبة إذا كانѧѧت مؤسسѧѧة وفقѧѧا
، بجلسѧѧة ٣٧/٢/٣٦٣ملفھѧѧا رقѧѧم ( الضѧѧریبة ، ورأت الجمعیѧѧة العمومیѧѧة لقسѧѧمى الفتѧѧوى والتشѧѧریع 

بعѧد أن قѧرر الحكѧѧم  ١٩٨١لسѧѧنة  ١٥٧مѧѧن القѧانون رقѧم  ١١١أن المشѧرع فѧى المѧادة ) ٢٧/٤/١٩٨٨
لعام لخضوع صافى أرباح جمیع شركات الأموال فى مصر للضریبة ،أشار إلى الشركات المساھمة ا

لسنة  ٢٦وشركات التوصیة بالأسھم والشركة ذات المسئولیة المحدودة الخاضعة لأحكام القانون رقم 
كة ، فإن ھذه الإشارة لا تعنى أن مناط الخضوع للضریبة على شركات الأموال أن تكون الشر ١٩٥٤

الذى حل محلھ، لأن صѧیاغة نѧص المѧادة  ١٩٨١لسنة  ١٥٩خاضعة للقانون المذكور أو القانون رقم 
سالفة البیان لا تؤدى إلى ھذا الفھم ، وكل ما ھنالك أن المشرع بعد أن عدد أنواع الشركات التى  ١١١

الما كانѧت الشѧركة تخاطبھا ھذه المادة أشار إلى القانون الذى یحكمھا فى ذلك الوقت ، وعلى ذلك فط
تѧѧدخل فѧѧى عѧѧداد شѧѧركات الأمѧѧوال المشѧѧار إلیھѧѧا فѧѧى المѧѧادة المѧѧذكورة ، فѧѧإن صѧѧافى أرباحھѧѧا یخضѧѧع 
للضریبة سالفة البیان ولو لم تخضع الشركة لاعتبارات خاصة قѧدرھا المشѧرع لأحكѧام القѧانون العѧام 

ً لنص المادة المنظم لشركات الأموال ، كما ھو الحال بالنسبة للبنك العربى الإفریقى  الذى استثنى وفقا
مѧن الخضѧوع لѧبعض القѧوانین ، منھѧا القѧانون المѧنظم  -١٩٦٤لسѧنة  ٤٥رقѧم  –مѧن قѧانون إنشѧائھ  ٥

لشركات المساھمة رغم اتخاذه شكل الشركة المساھمة ، وذلك اكتفاءً بالنظام الأساسѧى الخѧاص بѧھ ، 
ً بقانون إنشائھ والذى تضمن كافة الأحكام  ً لھ من آداء رسالتھ الذى صدر مرفقا المنظمة لشئونھ تمكینا

  ".  بنجاح حسبما یبین من المذكرة الایضاحیة لمشروع قانونھ
 .١٩٩٣/ ١٢/٤ق ، جلسة  ٥٦لسنة  ٢٦٩حكم النقض فى الطعن رقم  (٣٠٤)
 .١٦٥٥، ص  ٤، ع ١٧، س ١٠/١١/١٩٦٦، جلسة ٣٢لسنة  ٣٠٢الطعن بالنقض رقم  (٣٠٥)
 . ١٢٦،  ٦٩، ٥٦، ٤٧التى تحل محل المنشورات أرقام  -٢التعلیمات التفسیریة رقم  (٣٠٦)



١٩٨

الضـریبة تفـرض علـى مجـرد تحقـق الـربح الـذى تجنیـه الشـركة ) ٣٠٧(الدولة ، لأن 
  .  بغض النظر عن الأوجه التى یستعمل فیها الربح بعد تحققه 

هـو الشـخص الاعتبـارى ، أى الشـركة ذاتهـا،  ذلـكوأصبح الممول بمقتضى  
الضـریبة علـى صـافى ربـح الشـركة دون الشركاء المكـونیین لهـا ، ومـن ثـم تفـرض 

قبـــل توزیعـــه علـــى الشـــركاء ، ولا یخطـــر بالضـــریبة ســـوى المســـئول عـــن الشـــركة 
بوصفة ممثلاً قانونیاً لها ، ولیس للشركاء صفة مباشرة فـى الطعـن علـى الضـریبة 

  .  استقلالاً 
  الجمعيات التعاونية  -٢  

ـــــات أخضـــــع القـــــانون للضـــــریبة علـــــى أربـــــاح الأشـــــخاص الاعتباریـــــة ا لجمعی
التعاونیــة واتحاداتهــا ، باعتبــار أن كــلاً مــن الجمعیــة التعاونیــة أوالاتحــاد التعــاونى 
یعتبــر شخصــاً اعتباریــاً ، یــدخل فــى النطــاق الشخصــى للضــریبة المقــررة بالكتــاب 

  .الثالث من القانون 
ـــــة علـــــى اخـــــتلاف أنواعهـــــا  اســـــتهلاكیة أو ( ونظـــــراً لأن الجمعیـــــات التعاونی

وفقــاً لقــوانین إنشــائها بالإعفــاء علــى معاملاتهــا مــن جمیــع أنــواع  تتمتــع) إنتاجیــة 
یحـرص المشـرع الضـریبى الضرائب ، بما فیها الضریبة على الدخل أو الأربـاح ، 

على الإبقاء على الإعفاء علیها، ولكن في حدود الغرض التي أنشـئت مـن أجلـه، 
  .فإذا تجاوزت هذا الغرض خضعت للضریبة

ــــم تظــــل الجمعیــــات  ــــة واتحاداتهــــا معفــــاة ، ولكــــن فــــى حــــدود ومــــن ث التعاونی
القــوانین المنشــئة لهـــا ، فــإذا تجــاوزت هـــذه الجمعیــات نطــاق الإعفـــاء المقــرر فـــى 

ــــة ) ٣٠٨(قوانینهــــا الخاصــــة خضــــعت  ــــاح الأشــــخاص الاعتباری للضــــریبة علــــى أرب
                                                

بتѧѧѧاریخ  ١٠٦٥فتѧѧѧوى الجمعیѧѧѧة العمومیѧѧѧة لقسѧѧѧمى الفتѧѧѧوى والتشѧѧѧریع بمجلѧѧѧس الدولѧѧѧة رقѧѧѧم  (٣٠٧)
١٠/١٠/١٩٦٣ . 

، ملفھا ٦/١٢/٢٠٠٠بتاریخ  ٨٧الفتوى رقم ( رأت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع  (٣٠٨)
ام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانیة مѧن الجماعѧات التѧى    لا أن الاتحاد الع) ٣٧/٢/٥٢٥رقم 

ترمى إلى الكسب فى حدود نشاطھ الذى تحققت من خلالھ أغراضھ المنوط بھ تحقیقھا ، أما الأنشѧطة 
التى یزاولھا الاتحاد خارج الإطار المحدد بقرار إنشѧائھ فتخضѧع الفѧوائض الناجمѧة عنھѧا للضѧریبة ، 



١٩٩

الأربــاح التــى تحققهــا مــن الأنشــطة أو المجــالات المخالفــة لقوانینهــا ،والــذى یبینهــا 
  . م الأساسى لكل منهاالنظا

في ظل أحكام قانون الضرائب الملغـى رقـم  –قد استقر إفتاء مجلس الدولة و 
منـــاط الخضـــوع للضــریبة یتحقـــق حـــین یكـــون  )٣٠٩( علـــى أن ١٩٨١لســنة  ١٥٧

نشـــاط الممـــول یســـتهدف تحقیـــق الـــربح ، ومـــن ثـــم فقـــد رأى أن الاتحـــاد التعـــاونى 
نمـا یقصـد مـن هـذه الإسكانى المركزى لایـزاول أنشـطة تسـتهدف ت حقیـق الـربح ، وإ

 ١٥٧المزاولـــة بلـــوغ الغـــرض التعـــاونى ممـــا لایخضـــعه للضـــریبة المقـــررة بالقـــانون 
  .المذكور ١٩٨١لسنة 
لنص فـي القـانون الحـالى علـى خضـوع الاتحـادات التعاونیـة للضـریبة عد اوب 

كأصل عام صرح به القانون ، فإن البحث في الغرض من مزاولـة النشـاط للتفرقـة 
دفاً الــربح لیخضــع للضــریبة وبــین غیــره همســتبــین النشــاط الــذى یقــوم بــه الاتحــاد 

الــذى لایســتهدف تحقیــق الــربح فــلا یخضــع للضــریبة ، هــو بحــث غیــر مفیــد فــي 
  .ظل القانون الحالى 

ویكـــون الاتحـــاد التعـــاونى خاضـــعاً للضـــریبة علـــى أى ربـــح یحققـــه أیـــاً كـــان  
ن هــــذه الضــــریبة إلا إذا كانــــت هــــذه الغـــرض مــــن مزاولتــــه للنشــــاط ، ولا یعفــــى مــــ

  . الأنشطة معفاة صراحة في قوانین إنشاء الاتحاد أو في القوانین الضریبیة
  البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية -٣  

تخضـــــع للضـــــریبة علـــــى أربـــــاح الأشـــــخاص الاعتباریـــــة البنـــــوك والمنشـــــآت 
و المنشـــأة الأجنبیـــة بغـــض النظـــر عـــن شـــكلها القـــانونى ، أى ســـواء كـــان البنـــك أ

الأجنبیة مملوكاً لفرد ، أو كان متخذاً شـكل الشـركة ، شـأنها فـى ذلـك شـأن غیرهـا 
  .من الشركات الأجنبیة التى تؤسس فى الخارج 

                                                                                                              
إنتاجھا ، من حیث الѧربح أو الخسѧارة عѧن عملیѧات الاتحѧاد الأخѧرى ، ومѧا  مادام یمكن فصل ورصد

 ". دامت لا تستھدف تحقیق الأغراض المنوط بھ فى قرار إنشائھ
، ملفھѧا ٣/٢٠٠٦م١٥،جلسѧة  ٤٥٥راجع فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع رقم  (٣٠٩)
 . ٣٧/٢/٦٧٠رقم 



٢٠٠

وبغض النظر عن كون هذه الجهات الأجنبیة تتخذ مـن مصـر مركـزاً رئیسـیاً 
ذا لهـا ، أو كــان مركزهــا الرئیســى فـى الخــارج ولــیس لهــا فـى مصــر ســوى فــروع لهــ

  .المركز 
وفـــى رأینـــا أن المشـــرع لجـــأ إلـــى اعتبـــار المنشـــأة الأجنبیـــة شخصـــاً اعتباریـــاً 
بغــض النظــر عــن حقیقــة شــكلها القــانونى ، لكــى یجنــب مصــلحة الضــرائب عــبء 
البحـــث فـــى حقیقـــة الشـــكل القـــانونى لهـــذه المنشـــآت ، والـــذى قـــد یخـــالف التكییـــف 

لاتها فـى مصـر ، أو حتـى یمنـع القانونى المعتد به فى الخارج عما هو مقرر لمثی
تهــــرب بعــــض المنشــــآت الأجنبیــــة مــــن تجنــــب الضــــریبة علــــى أربــــاح الأشــــخاص 
ـــة باصـــــطناع منشـــــأة فردیـــــة فـــــى مصـــــر للتمتـــــع بالضـــــریبة علـــــى دخـــــل  الاعتباریــ

  .الواقع   الأشخاص الطبعییین ذات المعاملة المخففة على خلاف ما یقرره 
مـــن قبیـــل الأشـــخاص الاعتباریـــة بیـــد أن اعتبـــار المنشـــآت الفردیـــة الأجنبیـــة 

یخـــالف الواقـــع والقـــانون ، ویجعـــل المنشـــآت الفردیـــة الأجنبیـــة فـــى وضـــع تنافســـى 
أســــوأ مــــن المنشــــآت الفردیــــة المحلیــــة یعــــارض الالتــــزام بعــــدم الإخــــلال بالمعاملــــة 
المتساویة لكل من الشروعات الوطنیة والأجنبیـة التـى تقضـى بـه اتفاقیـات منظمـة 

  .لتى تضم مصر فى عضویتهاالتجارة العالمیة ا
من القـانون أن البنـوك  ٤٨من المادة ) ٤(ویجب أن لا یفهم من سیاق البند 

الأجنبیة وحدها هى الخاضـعة للضـریبة علـى أربـاح الأشـخاص الاعتباریـة ، ذلـك 
أن البنــوك المصــریة هــى كــذلك تخضــع للضــریبة بحســبان أنهــا شــخص اعتبــارى 

، وأنهـا دائمـا تتخـذ شـكل شـركة أمـوال ،  ٢٠٠٣لسـنة  ٨٨وفقاً لقانون البنوك رقم 
مــن ) ١(ومــن ثــم فهــى تــدخل ضــمن عمــوم نــص البنــد . هــى الشــركة المســاهمة 

  .نفس المادة التى تتناول شركات الأموال 
  الأشخاص الاعتبارية الأخرى  -٤   

 ٢٠٠٥لســنة  ٩١مــن قــانون الضــریبة علــى الــدخل رقــم  ٤٨لــم تعــدد المــادة 
الخاضـــعة للضـــریبة المقـــررة بالكتـــاب الثالـــث مـــن القـــانون الأشـــخاص الاعتباریـــة 
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نمـــــا تركـــــت المجـــــال مفتوحـــــاً لأن تخضـــــع لهـــــا كافـــــة  ـــــى ســـــبیل الحصـــــر ، وإ عل
یؤكــد . الأشــخاص الاعتباریــة الأخــرى التــى لــم یــرد ذكرهــا صــراحة فــى هــذه المــادة

، ولــو كــان "یعــد مــن الأشــخاص الاعتباریــة " ذلــك أن المشــرع قــد نــص علــى أنــه 
  ". تخضع الأشخاص الاعتباریة الآتیة "تعدادها حصراً لنص على أن  یرمى إلى

وبالتالى فـإن كـل شـخص اعتبـارى یـزاول نشـاطاً أو یحقـق دخـلاً ممـا یخضـع 
للضــریبة ، فإنــه یلتــزم بــآداء هــذه الضــریبة ، مــا لــم یكــن قــد مــنح إعفــاءً مــن هــذه 

ن أخـــرى الضـــریبة بمقتضـــى قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل ذاتـــه أو بموجـــب قـــوانی
ساریة ،حتى لو لـم یكـن هـذا الشـخص الاعتبـارى قـد ورد ذكـره صـراحة فـى المـادة 

المشـار إلیهـا ، ومـن ذلــك النقابـات والهیئـات والطوائــف التـى تمـنح الشخصــیة  ٤٨
  .الاعتباریة

  المبحث الثانى
  الأشخاص الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

ومنهـا الضـریبة  –شـرة غالباً ما یكـون الشـخص الخاضـع للضـریبة غیـر المبا
هـــو غیـــر الشـــخص المتحمـــل الحقیقـــى لعبئهـــا ، لــــذلك  –علـــى القیمـــة المضـــافة 

أو  taxable personیســـمى بالشـــخص الخاضـــع للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة 
 –كضــریبة الــدخل  –، بخــلاف الشــخص الخاضــع للضــریبة المباشــرة ) المكلــف(

  .taxpayerوالذى یعرف بالممول أو دافع الضریبة 
  دلالة لفظ المكلف

یـدل لفـظ المكلــف إلـى أن هـذا الشــخص قـد كلفـه المشــرع بتحصـیل الضــریبة 
وتوریدها مـن المشـترى أو المسـتهلك النهـائى الـذى یقـع علیـه فـى النهایـة عبؤهـا ، 
ویتحملها حقیقة ، ولكن نظراً لتعذر أو استحالة التعـرف علـى المسـتهلك أو تتبعـه 

ن المشــــرع یكلــــف البــــائع أو مــــورد الســــلعة أو عنــــد شــــرائه الســــلعة أو الخدمــــة فــــإ
أى أن . الخدمـــة بـــأن یحصـــل علـــى الضـــریبة منـــه ویوردهـــا لمصـــلحة الضـــرائب 
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المكلــف فــى الضــریبة علــى القیمــة المضــافة هــو الممــول القــانونى ولــیس الممــول 
  .الفعلى لها

وذلك بخلاف الضریبة المباشرة التـى یسـمى الشـخص الخاضـع لهـا بـالممول 
ریبة ، للدلالــة علــى أنـه هــو الــذى یــدفعها ویمـول بهــا الخزانــة العامــة أو دافـع الضــ

مــن الــدخل أو المــال الــذى حصــل علیــه، فهــو الشــخص الخاضــع للضــریبة فعــلاً 
  .  وقانوناً 
وهــى مــن  –ومــع ذلــك فإنــه قــد یضــطر المشــرع فــى الضــریبة علــى الــدخل  

ـــــى باســـــتقط –الضـــــرائب المباشـــــرة  ـــــر الممـــــول الفعل ـــــف شخصـــــاً غی اع أو أن یكل
تحصـــــیل الضـــــریبة مــــــن الممـــــول الفعلــــــى لاعتبـــــارات تتعلــــــق بطبیعـــــة الــــــدخل ، 
كالمرتبــات والأجــور ، أو للمعاونــة فــى حصــر المجتمــع الضــریبى كنظــام الخصــم 

  .تحت حساب الضریبة 
ففــى المرتبــات والأجــور نجــد المشــرع یكلــف الجهــة ، أو رب العمــل ، التــى  

ع الضـریبة مـنهم وتوریـدها إلـى مصــلحة تقـوم بـدفع المرتبـات إلـى العمـال باســتقطا
الضـــرائب ، كمـــا أنـــه فـــى نظـــام الخصـــم تحـــت حســـاب الضـــریبة یكلـــف المشـــرع  

ــــذى یــــدفع للممــــول الحقیقــــى  ثمنــــاً لســــلعة أو خدمــــة أن ) المشــــترى( الشــــخص ال
یخصــم جــزءً مــن هــذا الــثمن تحــت حســاب الضــریبة علــى الــدخل التــى قــد تكــون 

وفى كلا الحالتین لم یطلـق المشـرع علـى . علیه وتوریدها إلى مصلحة الضرائب 
ــــالرغم مــــن أنهمــــا مكلفــــان فعــــلاً ، وغیــــر  ــــف ، ب ــــائع لفــــظ المكل رب العمــــل أو الب

ممـا یجعـل لفـظ الممـول فـى ضـریبة القیمـة المضـافة لا یخلـو مـن . ممولین حقیقـة
  . غموض
بـــل إن الإیـــراد الواحـــد قـــد یتعـــرض لضـــریبتى الـــدخل والضـــریبةعلى القیمـــة  

فیصـــــبح فـــــى الأمـــــر بعـــــض   ممـــــا یعنـــــى وجـــــود مكلـــــف وممـــــول لـــــهالمضـــــافة ، 
ـــة اســـتعمال حقـــوق الملكیـــة الفكریـــة نجـــد أن مـــن یـــورد هـــذه . الغمـــوض ففـــى حال

نیابــة عــن ( الحقـوق إلــى المنتفــع بهـا هــو المكلــف بالضـریبة علــى القیمــة المضـافة
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وق ، بینما یكون الشخص الموردة إلیـه هـذه الحقـ) المنتفع بحقوق الملكیة الفكریة 
أو المنتفـع بهـا هــو المكلـف بتوریـد ضــریبة الـدخل ، مـع أن محــل فـرض الضــریبة 

  .واحد ، والمنتفع بها شخص واحد) الإتاوة ( واحد ، والمبلغ المدفوع 
علــــى القیمــــة  ٣١٠ولإزالــــة هــــذا الغمــــوض نجــــد كثیــــراً مــــن تشــــریعات الضــــریبة

لاً لفــظ بــد taxable personالمضــافة  تســتخدم عبــارة الشــخص الخاضــع للضــریبة
للتمییــز بــین مــن یلتــزم بــأداء الضــریبة، ومــن یــدفعها  taxpayerدافــع الضــریبة  أو 

فعلاً ، وهو ما یقترب من تمییز المشـرع المصـرى بـین لفظـى المكلـف ویقصـد بـه 
الشــخص الــذى یكلفــه القــانون بــأداء الضــریبة ، وهــو الشــائع فــى الضــرائب غیـــر 

الممـــول  أى الشـــخص الـــذى یـــدفع المباشـــرة ، كالضـــرائب غیـــر المباشـــرة، وبـــین 
  .الضریبة مباشرة ، وهو الشائع فى الضریبة المباشرة كضریبة الدخل

وعــــادة مــــا تفــــرض الضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــافة علــــى التــــاجر الفــــرد أو 
الشـركة والمهنـى الـذى یكــون مسـئولاً عـن حســاب الضـریبة وتحصـیلها وتوریــدها ، 

دراج كـــل ذلـــك فـــى إقـــراره الضـــریبى  رج مـــن الخضـــوع الفـــرد أو الشـــخص ویخـــ. وإ
الطبیعــى الــذى لا یــزاول نشــاطاً اقتصــادیاً ، والعامــل الــذى یقــدم خدماتــه إلــى رب 

  .العمل مقابل أجر 
ویمكـــــن التمییـــــز بـــــین اتجـــــاهین تشـــــریعیین فـــــى تحدیـــــد الشـــــخص الخاضـــــع 
للضــریبة علــى القیمــة المضــافة ، أحــدهما یعــرف هــذا الشــخص ، والآخــر یتجنــب 

  .الفئات التى یعنیها المشرع بالخضوع لأحكامه  تعریفه ، ویحدد
وفـــى كـــلا الاتجـــاهین یتضـــمن القـــانون الـــنص علـــى حـــالات الإعفـــاء مــــن  

  .الضریبة ، فیبین الأشخاص الذین یعفون من الخضوع لها 
  

                                                
310Alan Schenk Wayne State University&Oliver Oldman : Value Added Tax  
A Comparative approach, Harvard Law School Cambridge university press, 
Cambridge, 2007, p.5. 
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  التعريف القانونى للشخص الخاضع للضريبة
ـــــى عرفـــــت الشـــــخص الخاضـــــع للضـــــریبة علـــــى القیمـــــة  مـــــن التشـــــریعات الت

القــانون الأیرلنــدى الــذى یعرفــه بأنــه  كــل شــخص یــزاول  نشــاطاً بصــفة  المضــافة
  .سواء كان فرداً أو شركة، مستقلة 

ویعــاب علــى هــذا التعریــف أنــه مــن العمــوم بحیــث یفهــم منــه أن كــل شــخص 
خاضـع للضـریبة أیـاً كـان رقـم أعمالــه ، أى سـواء بلـغ حـد التسـجیل أم لـم یبلغــه ، 

معظـــم التشـــریعات الضـــریبة مـــن أن یكـــون  وهـــو بـــذلك یخـــالف مـــا اســـتقرت علیـــه
الشـخص الخاضـع لهــذه الضـریبة قــد زاول نشـاطاً اقتصــادیاً وبلـغ فــى مبیعاتـه حــد 

  .التسجیل الذى یقرره القانون
ومــن هـذه الــدول  . ولـذلك جــاء التعریـف فــى كثیـر مــن الـدول أكثــر انضـباطاً 

بأنـــه ة ، حیـــث یعـــرف الشـــخص الخاضـــع للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافالباهامـــا
و یجـب علیـه أن ،أالشخص الذى یزاول نشـاطاً خاضـعاً للضـریبة ویكـون مسـجلاً 

عـرف حیـث یالبوسـنة ولم یخرج عن هذا المعنى القانون فى . یسجل وفقاً للقانون 
وأن یتــوافر فیــه  الشــخص الخاضــع للضــریبة بأنــه الــذى یــزاول نشــاطاً اقتصــادیاً ،

  .حد التسجیل
  المصرى تعريف المكلف فى القانون 

المكلـــف بأنـــه الشـــخص الطبیعـــى أو الشـــخص  ٣١١القـــانون المصـــرى یعـــرف
، الاعتبـــاري خاصـــاً كـــان أو عامـــاً المكلـــف بتحصـــیل وتوریـــد الضـــریبة للمصـــلحة

أو مؤدیـــاً لســـلعة أو لخدمـــة خاضـــعة للضـــریبة بلغـــت  ســـواء كـــان منتجـــاً أو تـــاجراً 
ورد أو مصـدر  مبیعاته حد التسجیل المنصوص علیه فـى هـذا القـانون، وكـل مسـت

أو وكیل توزیع ، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضـریبة مهمـا كـان حجـم معاملاتـه ، 
وكـــذلك كـــل منـــتج أومـــؤدي أو مســـتورد لســـلعة أو لخدمـــة منصـــوص علیهـــا فـــي 

  .الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته
                                                

 .من القانون ١المادة ٣١١
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 أى یعـــــد مكلفـــــاً الفـــــرد أو الشـــــخص الاعتبـــــارى العـــــام أو الخـــــاص ، ویلتـــــزم
  بتحصیل الضریبة ممن یتعامل معهم ، ثم یقوم بتوریدها إلى مصلحة الضرائب 

ــــى القیمــــة المضــــافة مــــن  ــــم یتحــــدد الشــــخص الخاضــــع للضــــریبة عل ومــــن ث
الكیـــــان القــــانونى للشـــــخص، أى ســــواء كـــــان فـــــرداً        : الناحیـــــة الأولــــى : نــــاحیتین 

  . التحدید القانونى  وهو ما نطلق علیه. أم شخصاً اعتباریاً ) شخصاً  طبیعیاً ( 
ومــن ناحیــة ثانیــة یتحــدد الشــخص الخاضــع للضــریبة علــى أســاس النشــاط  

  .الذى یزاوله ، وهو ما نطلق علیه التحدید الاقتصادى 
  :ونفصل ذلك فى مطلبین على النحو التالى  

  الأول المطلب
  التحديد القانونى للشخص الخاضع للضريبة

ـــــاً (الأصـــــل أن الشـــــخص ، ســـــواء كـــــان فـــــرداً  ، أم شخصـــــاً )شخصـــــاً طبیعی
ذا كـــان . اعتباریـــاً یخضـــع للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة عنـــد تـــوافر شـــرطها  وإ

الأمر لیس محل جدل كبیر حول خضوع الفـرد أو الشـخص الطبیعـى للضـریبة ، 
حــول مــدى خضــوع بعــض الأشــخاص الاعتباریــة إلا أن اتجاهــات الــدول تختلــف 

  : الفروع الآـتیة ذلك في مة المضافة ، ونبینللضریبة على القی
  الأول الفرع

  الأشخاص الطبيعيون
تكــاد تجمـــع التشـــریعات المقارنـــة علـــى خضـــوع الشـــخص الطبیعـــى للضـــریبة 
علـــــى القیمـــــة المضـــــافة ، وســـــار علـــــى نهجهـــــا المشـــــرع المصـــــرى بـــــأن أخضـــــع 

للضــریبة علــى القیمــة المضــافة إذا كــان یــزاول نشــاط ) الفــرد( الشــخص الطبیعــى 
  .سلع ، أو امتهان أداء الخدمات ، الخاضعة للضریبةالاتجار فى ال

ولمـا كـان نطـاق الضــریبة علـى القیمـة المضـافة واســعاً ، لیشـمل كافـة الســلع 
والخـــدمات إلا مـــا اســـتثنى بـــنص خـــاص ، فـــإن الضـــریبة تفـــرض علـــى الشـــخص 
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الطبیعى الذى یـزاول نشـاطاً تجاریـاً ، أو صـناعیاً ، أو مهنیـاً ، سـواء تـم ذلـك مـن 
منشـــأة أو مشـــروع أو مكتـــب ، أو مركـــز ، أو عیـــادة ، أو غیرهـــا ممـــا یـــتم خـــلال 

  .من خلاله تبادل السلع والخدمات الخاضعة للضریبة 
من قـانون الضـریبة علـى القیمـة المضـافة المصـرى أن ) ١(وقد بینت المادة 

المكلــف یمكــن أن یكــون شخصــاً طبیعیــاً ، إذا كــان منتجــاً ، أو تــاجراً ، أومؤدیـــاً 
وســواء عمــل فــى نشــاطه بالكامــل فــى مصــر ، أو امتــد نشــاطه للخــارج .  لخدمــة

وســواء كــان یقــوم بــأداء . مــن خــلال أعمــال التصــدیر أو الاســتیراد التــى یقــوم بهــا
الخدمـــة بنفســـه كالمهنـــدس ، أویقـــوم بتوریـــدها كالسمســـار أو الوســـیط الـــذى یـــورد 

  .العمالة لمن یحتاج إلیها 
طـــاق الخضـــوع للضـــریبة علـــى القیمـــة ومـــع ذلـــك فقـــد أخـــرج القـــانون مـــن ن 

المضــافة الخــدمات المهنیــة والاستشــاریة وأخضــعها فقــط لضــریبة الجــدول بســعر 
وأصــــبح بــــذلك . مــــن القیمــــة المدفوعــــة فعــــلاً مقابــــل الخدمــــة % ١٠خــــاص هــــو 

  .المهنیون والاستشاریون خاضعین للضریبة على الجدول وبالأحكام الخاصة بها
ص الطبیعـى الـذى لا یباشـر نشـاط بیـع علـى أن الشـخ ٣١٢كما نص المشرع 

مــــن أغراضــــه  –ســــلعة أو أداء خدمــــة لا یخضــــع للضــــریبة ولــــو بلغــــت مبیعاتــــه 
  .      حد التسجیل المقرر قانوناً  –الخاصة 

  الثانى  الفرع
  الأشخاص الاعتبارية

أن الشخص الاعتبارى یخضع للضریبة على القیمة المضافة بالرغم من 
ن هناك اختلافات فى مدى خضوع بعض الأشخاص كالشخص الطبیعى ، إلا أ

  :الاعتباریة لهذه الضریبة بین  الدول نبینها فیما یلى 
  

                                                
  .من القانون ١٦الفقرة الأولى من المادة ٣١٢
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 ً   الجهات الحكومية والهيئات العامة :أولا
تدخل الهیئات الحكومیة القومیة والإقلیمیة والمحلیة ضمن تعریـف الشـخص 

نشـــــــاط  الخاضــــــع للضـــــــریبة بطریقــــــة أو بـــــــأخرى ، إذا ارتبطـــــــت هــــــذه الهیئـــــــات ب
ــــى القیمــــة المضــــافة كالقطــــاع  اقتصــــادى ، فهــــل یجــــب أن تخضــــع للضــــریبة عل

  الخاص ؟
ــــى هــــذا الســــؤال محــــل خــــلاف  ــــة عل ، حیــــث یســــتهجن بعــــض ٣١٣إن الإجاب

الكتـــاب التفكیـــر فـــى خضـــوع الحكومـــة والوحـــدات العامـــة للضـــریبة بوجـــه عـــام ، 
أن  والضــریبة علــى القیمــة المضـــافة بوجــه خــاص ، لأنــه مـــن غیــر المفهــوم لهـــم

تطالـب الإدارات الحكومیــة بــأن تــدفع ضــریبة القیمــة المضــافة علــى مــا تبیعــه مــن 
خــدمات للشــعب ، فتزیــد قیمــة الخدمــة بمقــدار الضــریبة ، ثــم تســتخدم الدولــة هــذه 
الضریبة فى تقلیل تكلفة الخدمة التى زادت بسبب فرض الضریبة ، ممـا یعـد مـن 

قــت وجهــد الإدارة فیمــا لاطائــل بــاب العبــث أو اللغــو ، أو علــى الأقــل إضــاعة لو 
منـــه، ووســـیلة لحرمـــان طائفـــة مـــن الشـــعب مـــن الحصـــول علـــى الخدمـــة لارتفـــاع 

  .ثمنها بسبب الضریبة
، كما أن ما تدفعه الحكومة من ضریبة سوف یعود إلـى خزینتهـا مـرة أخـرى 

أو على حد قول بعضهم أن الضریبة التى تفـرض علـى الحكومـة هـى مجـرد نقـل 
 money in and money out –to andلـى یـد أخـرى لـنفس الشـخص المبلـغ مـن یـد إ

from the same payer and recipient 
أن مبــررات عــدم خضــوع الحكومــة  ٣١٤وفــى مقابــل ذلــك یــرى بعــض الكتــاب 

والأشـــخاص العامـــة للضـــریبة علـــى مـــا تقدمـــه مـــن ســـلع أو خـــدمات التـــى كانـــت 
د بتقــدیم أنــواع معینــة ســائدة فــى القــرن الماضــى ، حیــث كانــت هــذه الجهــات تنفــر 
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مـــن الســـلع والخـــدمات لا یقـــدمها القطـــاع الخـــاص ، بمقابـــل زهیـــد  لاتراعـــى فیـــه 
اعتبــارات الــربح ، لــم یعــد لــه مــا یبــرره فــى العقــود الأخیــرة بعــد أن شــارك القطــاع 
الخـــاص الحكومـــة والجهــــات العامـــة الأخــــرى فـــى تقــــدیم العدیـــد مــــن هـــذه الســــلع 

أو نظـام المشـاركة بـین القطـاعین privatizationوالخدمات من خلال الخصخصة 
، أو مـن خـلال إسـناد بعـض public private partnership(PPP)العـام أو الخـاص 

الخــدمات للقطـــاع الخـــاص جنبـــاً إلـــى جنـــب الحكومـــة وتحـــت إشـــرافها كالخـــدمات 
نشــاء البنیـــة الأساســیة أو تطویرهـــا وبعــض خـــدمات الأمـــن  التعلیمیــة والصـــحیة وإ

ا ، ممــا یعنــى أن إعفــاء الحكومــة والجهــات العامــة مــن الخضــوع والحراســة وغیرهــ
للضــریبة علــى القیمــة المضــافة ، وهــى تقــدم نفــس الســلع والخــدمات التــى یقــدمها 
القطاع الخاص، فیه إضـرار بالمنافسـة وتشـویه للسـوق الاقتصـادى یجـب التوقـف 

  . عنه
 لـــذلك یفضـــل أن تخضـــع المبیعـــات التــــى تقـــوم بهـــا الحكومـــة والشخصــــیات
العامــة للضــریبة كماتخضــع ذات المبیعــات التــى یقــدمها القطــاع الخــاص إعمــالاً 
لمبـــدأ المســـاواة وتحقیــــق المنافســـة العادلــــة فـــى الســــوق والحـــد مــــن تشـــوهاته مــــن 
ناحیـــة، ووســــیلة لتــــدعیم عناصـــر الشــــفافیة والقــــدرة علـــى محاســــبة القطــــاع العــــام 

  .والحكومى من ناحیة أخرى 
رضــین لخضــوع الحكومــة والهیئــات العامــة أن موقــف المعا ٣١٥ویــرى بعضــهم

للضـریبة علــى القیمــة المضــافة یتــأثر بـالنظرة التقلیدیــة التــى تعتبــر الحكومــة وهــى 
تقـدم الخـدمات إلـى المـواطنین إنمـا هـى تسـتهلك بنفسـها السـلع والخـدمات الداخلــة 
فــى إنتــاج الســلعة أو الخدمــة العامــة التــى تقــدمها ، ومــن ثــم فــلا مبــرر لإخضــاع 

ة للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة ، ولكـــن الأصـــوب هـــو أن ینظـــر إلـــى أن الدولـــ
الدولــة وهـــى تقــدم الخدمـــة إنمـــا تقــدمها باعتبارهـــا وســـیطاً إلــى المســـتهلك النهـــائى 
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وهو المواطن ، شأنها فى ذلك شأن القطاع الخـاص وهـو یقـدم خدماتـه إلـى نفـس 
تفـــرض فـــى  المـــواطن ، ومـــن ثـــم فـــإن الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة یجـــب أن

  .    الحالتین
ــــى  ــــة إل ــــرأى لأن الخــــدمات العامــــة التــــى تقــــدمها الدول ــــى هــــذا ال ولا نمیــــل إل

الخـدمات التـى یقـدمها القطـاع الخـاص ،  -فـى كـل الأحـوال  –المواطن لا تشبه 
وخاصة إذا كانت هـذه الخـدمات لا یتصـور أن یقـدمها غیـر الحكومـة ، أو كانـت 

ا بنص القانون ، أو كـان المـواطن مضـطراً هذه الخدمات محجوزة للحكومة وحده
إلـــى طلبهـــا كـــالتزام  یفرضـــه علیـــه القـــانون ، كخـــدمات الحصـــول علـــى تـــرخیص 
قیـادة سـیارة ، أو اسـتخراج بطاقـة شخصــیة ، أو خدمـة اسـتخراج شـهادة مــیلاد أو 

وفـى هـذه الحـالات لابـد مـن تقریـر عـدم خضـوع مثـل هـذه الخـدمات . شهادة مـثلاً 
، لأنهـا لا تشـوه المنافسـة بـین القطـاعین الحكـومى .مة المضافةللضریبة على القی

والخاص من ناحیة ، كمـا أن فـرض الضـریبة سـوف یـؤدى إلـى زیـادة قیمـة تكلفـة 
الخدمـــة علـــى المـــواطن ، فتزیـــد الأعبـــاء المالیـــة علیـــه، وهـــو المضـــطر إلـــى هـــذه 

  .الخدمة 
لقطـــاعین وقــد یتجــاوز نطــاق الخضـــوع لهــذه الضــریبة مجـــال المســاواة بــین ا

إخضـاع الجماعـات التـى لا ترمـى  ٣١٦الحكومى والخاص حمایة للمنافسة إلى حد
إلى الكسب وغیرها من المتطوعین الذین یزاولون أنشطة إنتاجیة بهـدف التخفیـف 
مـن الأعبــاء المعیشــیة للمسـتهلكین ســواء مــن الأعضـاء المنتمــین لهــذه الجمعیــات 

  .أو من الفقراء 
قــة بــین الخــدمات التــى تقــدمها الحكومــة ولا یجــب التفر : وفــى موقــف وســط  

یقــوم القطــاع الخــاص بهــا فتعفــى مــن الضــریبة ، ویقتصــر فــرض الضــریبة علــى 
المبیعــات التــى تقــدمها الحكومــة أو القطــاع العــام ولهــا مماثــل فــى الســوق یقدمــه 
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ومــع ذلــك فــإن هنــاك صــعوبة فــى التمییــز بــین هــذین النــوعین . القطــاع الخــاص 
صــة فــى الأنشــطة التــى یمكــن أن تقــدمها كــل مــن الحكومــة مــن الخــدمات ، وخا

وأوضـح الأمثلـة علـى ذلـك . والقطاع الخاص ، ولكن تفضـل الحكومـة القیـام بهـا 
خــدمات إدارة الطــرق الســریعة التــى تشــرف علیهــا الحكومــة وتحصــل علــى مقابــل 

، إذ ذهبــت محكمــة العــدل الأوربیــة إلــى أن Road Tollsمــن مســتخدمى الطریــق  
فى اعتبار هذه الخدمة من قبیـل الخـدمات العامـة التـى تعفـى مـن الضـریبة  العبرة

ـــة ، وحیـــث أن هـــذه  ٣١٧علـــى القیمـــة المضـــافة هـــو بالقـــانون الســـارى فـــى كـــل دول
الخدمات یسمح بها للقطـاع الخـاص فـى أیرلنـدا ، ومـن ثـم فهـى تخضـع للضـریبة 

تزاولهــــا  هنــــاك، بینمــــا تعفــــى مــــن الضــــریبة فــــى فرنســــا والمملكــــة المتحــــدة عنــــدما
الجهــــات الحكومیــــة، و تخضــــع للضــــریبة عنــــدا یزاولهــــا القطــــاع الخــــاص ، و لا 
تخضــــع للضـــــریبة فـــــى هولنــــدا والیونـــــان علـــــى الإطــــلاق لأنهـــــا لا تقـــــوم بهـــــا إلا  

  .الهیئات  العامة 
إلــى طبیعــة ممارســة الحكومــة لنشــاطها فــى  ٣١٨ولــذا یمیــل القضــاء الأوربــى 

تمــارس هــذا النشــاط بوصــفها ذات ســـلطة  تقــدیم الســلعة أو الخدمــة ، فــإذا كانـــت
وســــیادة كانــــت الخدمــــة أو الســــلعة عامــــة ولا تخضــــع للضــــریبة ، أمــــا إذا كانــــت 
نمــا تمارســه كغیرهــا مــن  تمــارس هــذا النشــاط لا بوصــفها ذات ســلطة وســیادة ، وإ

ویمكـــن التعـــرف علـــى ذلـــك مـــن خـــلال . القطـــاع الخـــاص ، خضـــعت للضـــریبة 
السـلطة ، أو یمنحهـا سـلطات وامتیـازات خاصـة  القانون الذى یعطیها وحدها هـذه

أن تقــوم الحكومــة : ومــن الصــور الدالــة علــى ذلــك   .لا یمنحهــا للقطــاع الخــاص
بتحدیـد مكـان لانتظـار السـیارات بمقابـل ، فـإذا كانـت خدمـة انتظـار السـیارات فـى 
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ــــى الحكومــــة وحــــدها ، أو كــــان لهــــا وحــــدها تحدیــــد هــــذا  هــــذا المكــــان قاصــــرة عل
ضوابط الانتظار فیـه اعتبـرت الخدمـة عامـة ، أمـا إن كـان هـذا المكـان ، و المكان

، متاحاً لاستغلاله لخدمة انتظار السـیارات للقطـاعین العـام والخـاص علـى السـواء
ولــیس لأحـــدهما امتیـــاز علـــى الآخـــر فــى طریقـــة إدارتـــه اعتبـــرت الخدمـــة خاصـــة 

  .  وخضعت للضریبة
علــــى القیمــــة المضــــافة  إلــــى تشــــبیه الضــــریبة ٣١٩وتمیــــل بعــــض الدراســــات 

ــریبة المرتبـــــات ، ففـــــى ضـــــریبة المرتبـــــات یخضـــــع العامـــــل للضـــــریبة علـــــى  بضـــ
الخدمات التى یقدمها للحكومـة ، وتقـوم الحكومـة بوصـفها رب العمـل بحجـز هـذه 
الضـــریبة وتوریـــدها نیابـــة عـــن هـــذا العامــــل ، كـــذلك الحـــال فـــإن الخـــدمات التــــى 

ضـریبة علـى القیمـة المضـافة ویمكـن یقدمها التجار المستقلون للحكومة یخضـع لل
أن تقــــوم الحكومــــة بتوریــــد هــــذه الضــــریبة مباشــــرة إلــــى الخزانــــة العامــــة بــــدلاً مــــن 

لا تخضــع  –المرتبــات والقیمــة المضــافة  –المكلفــین بهــا ، وفــى كــلا الضــریبتین 
  .الحكومة للضریبة عن خدماتها التى تقدمها للمواطنین 

  موقف المشرع المصرى 
ضـــریبة القیمـــة المضـــافة ، یتضـــح أن المشـــرع قـــد ســـار باســـتقراء نصـــوص 

ــــى نهــــج ســــالفه  ــــى المبیعــــات ، وأخضــــع كافــــة  –عل قــــانون الضــــریبة العامــــة عل
الأشــــخاص الاعتباریــــة للضــــریبة ، بمــــا فیهــــا الدولــــة والهیئــــات العامــــة ، إلا  مــــا 

الجهـات الإداریـة وأشـخاص القـانون العـام  ٣٢٠استثنى بنص خاص ، بحسـبان أن 
نزلــة الأفـراد والأشـخاص الخاصــة فـى خضـوعهم للضــریبة ، مـادام لــم إنمـا تنـزل م
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یــرد نــص صــریح فــى هــذا القــانون یعفــى أیــاً مــن هــذه الجهــات مــن الخضــوع لهــذه 
الضـــریبة ، ذلــــك باعتبـــار أن هــــذه الضــــریبة تســـتحق فــــى أصـــل شــــرعتها بواقعــــة 
التصـــرف فـــى الســـلعة أو أداء الخدمـــة ، دون ممیـــز یـــرد مـــن طبیعـــة الشخصـــیة 

وأیــة ذلــك أن القــانون عنــدما أراد أن یعفــى ســلعة بعینهــا  .مــة فــى هــذا الشــأن العا
، قــانون الضــریبة علــى المبیعــات مــن ٢٩فــى المــادة  -نــص علــى ذلــك صــراحة 

، ونـاط الإعفـاء لا بطبیعـة الشخصـیة مـن القـانون الحـالى  ٢٨والتى تقابل المادة 
للـــدفاع والأمــــن العامـــة ولكـــن مـــا یعـــرض فـــى الاســــتعمال فـــى أغـــراض التســـلیح 

  .القومى ، وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنیعها
  استثناء الخدمات العامة من الخضوع للضريبة

ـــــه لاتعتبـــــر  ـــــى أن ـــــانون الضـــــریبة المصـــــرى عل ـــــة لق نصـــــت اللائحـــــة التنفیذی
الخـــدمات العامـــة التـــى تؤدیهـــا الجهـــات الحكومیـــة مـــن قبیـــل الخـــدمات الخاضـــعة 

اضــطلاع مــن أن ٣٢١یبة ، وذلــك نــزولاً علــى مــا اســتقر علیــه مجلــس الدولــة للضــر 
أحد الأشخاص الاعتباریة العامة القائم على مرفق بما هو موكول إلیـه مـن مهـام 
الإدارة لهــذا المرفــق إشــباعاً لحاجــات الجمهــور العامــة فــي هــذا الشــأن إنمــا یكــون 

رفـــق لـــم یكـــن ســـوى بالأســـاس خدمـــة للمصـــلحة العامـــة ، بحســـبان أن إنشـــاء الم
ابتغــــاء المصــــلحة العامــــة المتصــــل بــــالمرفق العــــام الــــذى یــــنهض علــــى إدارتــــه ، 
ویصــب إجمــالاً فــي المنفعــة العامــة التــى تكــون هــى المقصــود الأوحــد والأساســى 
من نشاطه ، فلا یعدو العمل المادى وصولاً إلى ذلك في جـوهر الأمـر أن یكـون 

شــخص الاعتبــارى العــام فــي أدائــه ، إذ أنــه خیــار لل أداءً إداریــاً لواجــب قــانونى لا
مما یتصـل بصـالح المجمـوع الـذى لا یحتمـل ارتباكـاً ، أو اضـطراباً ، ویستعصـى 

  . بحكم ملزومیته عن تحمله بأعباء قد ترتب تعطله 
ن التـــزام الدولـــة بـــدورها تجـــاه العملیـــة التعلیمیـــة وحرصـــاً وتطبیقــاً لـــذى رؤى أ

لصـــحة البدنیـــة والذهنیـــة للتلامیـــذ والحـــد مـــن منهـــا علـــى زیـــادة مســـتوى النشـــاط وا
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ظـــاهرة الغیـــاب والتســـرب مـــن التعلـــیم وتحقیـــق انتظـــام الأطفـــال بالمـــدارس اتفقـــت 
المشــروع الخــدمى (وزارة التربیــة والتعلــیم مــع وزارة الزراعــة واستصــلاح الأراضــى 

وكلاهمــا مـن الوحــدات التـى یتكـون منهــا الشـخص الاعتبــارى ،  )لتغذیـة المـدارس
للدولــة ، فـلا یتمتعــان بالشخصـیة الاعتباریــة علـى إنتــاج الوجبـات المدرســیة  العـام

ــــــــة والتعلــــــــیم  ــــــــدیریات التربی ــــــــیم الأساســــــــى ب ــــــــة والتعل ــــــــة الابتدائی ــــــــذ المرحل لتلامی
بالمحافظـات، الأمـر الـذى یعــد فـي جـوهرالأمر أداء إداریــاً لواجـب قـانونى لاخیــار 

ملكیـة الوجبـات مـن المشـروع إلـى  للوزارة في أدائه ، وبهذه المكانـة لا یتحقـق نقـل
وزارة التربیة والتعلیم ، بالمعنى المنصوص علیـه فـي قـانون ضـریبة المبیعـات، إذ 
أن انتاجهمـا یــتم ابتـداءً لصــالح الــوزارة لتسـییر المرفــق العــام القائمـة علیــه وتحقیقــاً 

ومـن لأهدافها ، ولا تكون محـلاً للبیـع أو التـداول أو الاتجـار مـن جانـب الـوزارة ، 
  .ثم ینتفى بشأنها مناط الخضوع للضریبة 

بــــأن ماتنتجــــه الجهـــات الإداریــــة بالجهــــاز  ٣٢٢وقـــد أقــــرت مصــــلحة الضـــرائب
الإدارى للدولــة ، بمــا فــي ذلــك الهیئــات العامــة ، مــن ســلع لاســتعمالها فــي تســییر 

ن تكـون محـلاً للبیـع أبالـدور المنـوط بهـا قانونـاً دون  عأمورها المرفقیة والاضـطلا
  .داول أو الاتجار لا یخضع للضریبة العامة على المبیعاتأو الت

ولذلك جاء النص على أن عـدم خضـوع الخـدمات العامـة للضـریبة لا یمكـن 
نمــا هــو واجــب علیهــا أن تؤدیــه  اعتبــاره بیعــاً لخدمــة تهــدف إلــى تحقیــق الــربح ، وإ

  :ولكن یشترط لعدم الخضوع للضریبة توافر شرطین . لمتلقى الخدمة 
  أن تكون الخدمة من قبیل الخدمات العامة : ول الشرط الأ 

لم یرد باللائحة تعریف للخدمة العامة ، ولذا فإن الموضوع سوف یكون 
ومن جانبنا فإننا نرى أن الخدمة العامة هى . مجالاً لاجتهاد الفقه والقضاء 

الخدمة التى یكلف بها مرفق عام من المرافق الخدمیة للدولة ، لا یبتغى من 

                                                
 .٢/١٠/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٥لسنة  ٢١تعلیمات المصلحة رقم  ٣٢٢
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. ربحاً ، سواء أجبر متلقى الخدمة على طلبها منه ، أو كان ذلك باختیاره  ورائه
ومن أمثلتها خدمات وحدات وزارة الداخلیة كالمرور ومصلحة الأحوال المدنیة ، 
وخدمات التعلیم العام والجامعى الذى توفره وزراتا التربیة والتعلیم والتعلیم العالى 

  .وغیرها 
، وأن ) رسوم( ه الخدمات أن تؤدى بمقابل ولا یغیر من عدم خضوع هذ 

تكون قیمة الرسم المقرر لهذه الخدمة تفوق تكلفتها الفعلیة ، لأن تحقیق  الجهة 
الحكومیة لفائض إیرادات من أدائها الخدمات العامة لا ینفى أن القصد 

  .الأساسى من تقدیم هذه الخدمات هو المصلحة العامة ولیس الربح 
  یكون مقدم الخدمة العامة إحدى الجهات الحكومیة  أن: الشرط الثانى 

لــــم تحــــدد اللائحــــة أیضــــاً المقصــــود بالجهــــات الحكومیــــة ، واسترشــــاداً بمــــا  
فـي تطبیـق أحكـام " المادة الثانیة من قانون الخدمة المدنیة على أنـه علیه نصت 

ن بالجهــة الحكومیــة كــل وزارة أو إدارة أو وحــدة إداریــة تكــو : هــذا القــانون یقصــد 
الخدمــة العامــة التــى فــإن " .میزانیتهــا ضــمن المیزانیــة العامــة للدولــة أو ملحقــة بهــا

تخـــرج مـــن نطـــاق الخضـــوع للضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة هـــى الخـــدمات التـــى 
دارتهــا العامــة ووحــداتها الإداریــة ، وكــذلك بــاقى الأجهــزة  تقــدمها وزارات الدولــة وإ

  . ووحدات الحكم المحلى  التابعة للحكومة كمجالس المحافظات والقرى
ویثور التساؤل عن حكم الخـدمات العامـة التـى تؤدیهـا الهیئـات العامـة ، أو  

غیرها مـن الجهـات الخاصـة نیابـة عـن الدولـة ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للشـركات 
التى توفر خدمة استخراج بعض المستندات من الجهات الحكومیة بدلاً مـن تقـدم 

  .مباشرة  المستهلك للجهة الحكومیة
وفــــى رأینــــا أن هــــذه الخــــدمات تظــــل غیــــر خاضــــعة للضــــریبة علــــى القیمــــة  

المضــافة ، باعتبــار أن عمــل النائــب لا یغیــر مــن أن الخدمــة عامــة ، وأنهــا مــن 
الخـــدمات التـــى ینـــاط بالحكومـــة تقـــدیمها ، وأن تقـــدیم الهیئـــة العامـــة أو الجهـــات 

متلقى الخدمـة فـى الحصـول الخاصة نیابة عن الدولة إنما من باب التیسیر على 
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الهیئــة العامــة أو  –مــع ملاحظــة أن المقابــل الــذى یحصــل علیــه النائــب .علیهــا 
نظیــر تــوفیر الحصــول علــى الخدمــة ، ســواء مــن المســتهلك  –الجهــات الخاصــة 

أو الحكومــــة یخضــــع للضــــریبة باعتبــــار أنــــه مقابــــل )  بخــــلاف الرســــوم( النهــــائى
  .لخدمة خاصة غیر معفاة من الضریبة

  الجماعات التى لا تهدف إلى الربح: نياً اث
تعــرف بعــض الــدول الجماعــات التــى لا تهــدف إلــى الكســب  بأنهــا الجهــات 

وتمـــنح إعفـــاءات أو مزایـــا تختلـــف صـــورها ونطاقهـــا . التـــى تقـــدم معونـــة إنســـانیة 
  وفق تشریع كل دولة

وتتجــه معظــم قــوانین الضــریبة علــى القیمــة المضــافة إلــى إعفــاء الجماعــات 
لا تهــدف إلــى الــربح مــن هــذه الضــریبة علــى مــا تقدمــه هــذه الجماعــات مــن  التــى

وتشــمل هــذه الجماعــات غالبــاً التنظیمــات الأهلیــة والجمعیــات . ســلع أو خــدمات 
  .الخیریة 

ولمـا كــان تقــدیم الخـدمات مــن الجهــات التــى لا ترمـى إلــى الكســب یمكــن أن 
یــدور حــول مــدى  ینــافس القطــاع الخــاص الــذى یقــدم نفــس الخــدمات فــإن الجــدل

ملاءمة فرض الضریبة على هذا الإنفاق أیـاً كانـت الجهـة التـى تقدمـه ، وبـین أن 
تمنح الجهات الحكومیة والتى لاترمى إلـى الكسـب تخفیفـاً ضـریبیاً لمعاونـة متلقـى 

  .الخدمات من ذوى الدخل المحدود 
أن معظـم الخـدمات التـى   ٣٢٣ولكن المؤیدین لإعفاء هذه الجماعات یـرون  

قدمها تلك الجهات هى فى الأصل خـدمات یقـع عـبء تقـدیمها علـى الحكومـة ، ت
ومـــن ثـــم فـــإن قیـــام الجهـــات الأخـــرى بتقـــدیمها نیابـــة عنهـــا یخفـــف العـــبء علـــى 
الحكومــة ، ممــا یبــرر تقریــر معاملــة ضــریبیة مخففــة تتــراوح مــا بــین ســعر الصــفر 

  .والإعفاء
                                                

323Ole Gjems-Onstad, “VAT and Non Profit Organizations,” VAT Monitor, 
March/April, 1994, 69, 73–74. 
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لتشریع بمجلس الدولة لقسمى الفتوى وا رأت الجمعیة العمومیة وفى مصر
قد اعتد بمعیار موضوعى فى تحدید  الضریبة على المبیعات قانون  ٣٢٤أن

وصف التاجر بإطلاقه على كل بائع سلعة خاضعة للضریبة وغیر معفاة من 
الخضوع لأحكامها ، وعلیه فمن تتحقق فیه هذه الصفة طبقاً لأحكام هذا 

الخضوع لهذه الضریبة یتحقق إذ أن مناط .القانون یغدو خاضعاً لأحكامها 
بمجرد بیع السلع أو تقدیم الخدمة الخاضعة للضریبة، ولا شأن له بالهدف من 
النشاط ، وما استهدف تحقیق ربح أم لا نزولاً على صریح عبارات قانون 

وانتهت الفتوى إلى ما تقوم به الجمعیات . الضریبة العامة على المبیعات 
جها وبیعها لأعضائها یخضع لهذه الضریبة ، ولا التعاونیة الاستهلاكیة بإنتا

یشملها أى إعفاء من قانون الضریبة على المبیعات ، ولا یسرى علیها الإعفاء 
  .١٩٧٥لسنة  ١٠٩المقرر للجمعیات وفقاً للقانون رقم 

ساریاً كذلك فى ظل قانون الضریبة على القیمة المضافة إذ لم وهو ما نراه 
  .ذه الجمعیات من الضریبة ینص القانون على إعفاء ه

  شركات الأشخاص: ثالثاً 
مــــدى اعتبــــار شــــركات : مــــن بــــین المشــــكلات التــــى تثــــار فــــى هــــذا الصــــدد 

التضــــامن والجمعیــــات كأشــــخاص ضــــریبیة ، حیــــث یمكــــن اعتبارهــــا شخصــــیات 
مستقلة عن شخصیة الأعضاء المكـونین لهـا ، وهـو الأمـر الـذى یختلـف التعامـل 

  .٣٢٥من قانون لآخربشأنه من دولة لأخرى ، و 
ویمكــــن أن تعتـــــرف ضــــریبة القیمـــــة المضــــافة للجمعیـــــات أو الجماعـــــات أو 
شـــــركات التضـــــامن بالشخصـــــیة المســـــتقلة واعتبارهـــــا شخصـــــاً خاضـــــعاً للضـــــریبة 

                                                
  .٣٧/٢/٦٠٩، ملف رقم ١٦/١٠/٢٠٠٢جلسة  ١٠٣١فتوى رقم ٣٢٤
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منفصـــلاً عـــن الأشـــخاص المكـــونین لهـــا ، حتـــى ولـــو لـــم تكـــن لهـــذه الأشـــخاص 
  .استقلالها فى القوانین الأخرى

ذا تطلب القانون تسجی    لاً لشركة الأشخاص أو شركة التضامن مستقلاً وإ
فإن لهذا الأمر أثره الضریبى ، حیث تعامل هذه الشركات على أنها القائم 

  .بالتورید أو التى تستلمه دون اعتبار خاص بكل شریك من الشركاء فیها

التضامن والتوصیة  (ویعترف القانون المصرى لشركات الأشخاص  
باریة ، ومن ثم فإنها تعامل لأغراض الضریبة على بالشخصیة الاعت) البسیطة 

القیمة المضافة على أنها وحدة مستقلة عن الشركاء المكونین ، ومن ثم تلتزم 
  .بأحكام القانون ككیان قانونى مستقل 

  المبحث الثانى
  التحديد الاقتصادى  للشخص الخاضع للضريبة

ــــدول داخــــل قــــانون الضــــریبة علــــى القیمــــة المضــــ افة فئــــات تحــــدد بعــــض ال
الأشخاص الخاضعة للضریبة والتى غالباً ما تكون شخصـاً طبیعیـاً أو اعتباریـاً ، 
یعمــــل تــــاجراً أو منتجــــاً ، أو مســــتورداً ، أو مصــــدراً ، لســــلعة أو خدمــــة خاضــــعة 

ویتــرك بعضــها الآخــر هــذا التحدیــد مكتفیــاً ببیــان القاعــدة العامــة وهــى . للضــریبة 
  .تصادى بالغاً حد التسجیل أن یكون الشخص مزاولاً لنشاط اق

المشرع  المصرى قد بین على سـبیل الحصـر الأشـخاص الـذین ویلاحظ أن 
یكلفهم القانون بتحصیل وتوریـد الضـریبة للمصـلحة ، ومـایز فـى ذلـك بـین نـوعین 

  :من المكلفین 
المكلــف عنــدما یبلــغ حــد التســجیل  ، أى الــذى لا یكــون مكلفــاً : النــوع الأول

ا  تبلــــغ مبیعاتــــه حــــد التســــجیل المقــــرر قانونــــاً ، وهــــم طائفــــة بالضــــریبة إلا عنــــدم
  . المنتجین ، والتجار ، والمؤدون ، لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة 
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ویصــدق وصــف التــاجر علـــى كــل مــن یــزاول التجـــارة علــى وجــه الاحتـــراف 
والاســـتقلال، ولا یحـــول دون ذلـــك أن یكـــون موظفـــاً مـــن مـــوظفى الحكومـــة الـــذین 

ـــوائح علـــیهم الاشـــتغال بالتجـــارة مـــا دام قـــد خـــالف الحظـــر ، تحظـــر القـــوانین  والل
  .   ٣٢٦ومارس التجارة على وجه الاحتراف

المشـــرع قـــد اعتــــد بمعیـــار موضـــوعى فــــى  ٣٢٧وقـــد رأى مجلـــس الدولــــة أن. 
تحدید وصف التاجر بإطلاقه على كل بائع سلعة خاضـعة للضـریبة وغیـر معفـاة 

ه هــذه الصــفة طبقــاً لأحكــام هــذا مــن الخضــوع لأحكامهــا ، وعلیــه فمــن تتحقــق فیــ
إذ أن منـــاط الخضـــوع لهـــذه الضـــریبة یتحقـــق .القـــانون یغـــدو خاضـــعاً لأحكامهـــا 

بمجـرد بیــع الســلع أو تقــدیم الخدمــة الخاضـعة للضــریبة، ولا شــأن لــه بالهــدف مــن 
النشــــاط ، ومــــا اســــتهدف تحقیــــق ربــــح أم لا نــــزولاً علــــى صــــریح عبــــارات قــــانون 

  .لضریبة 
ــــ وع المنتجــــون والتجارللســــلع ومــــؤدو الخــــدمات ، غیــــر ویخــــرج مــــن هــــذا الن

ــعة للضـــــریبة مهمـــــا بلـــــغ حجـــــم تعـــــاملاتهم أو مبیعـــــاتهم ، وكـــــذلك الـــــذین  الخاضـــ
  .یتعاملون فى سلع خاضعة للضریبة دون بلوغهم حد التسجیل 

أمــا مــن یتعامــل فــى ســلع وخــدمات بعضــها خاضــع للضــریبة والآخــر غیــر  
بلغ مجموع تعاملاتهم أو مبیعـاتهم مـن كـلا  خاضع لها فإنهم یعتبرون مكلفین إذا

  .  النوعین من السلع والخدمات حد التسجیل ، لأنهم ملزمون بالتسجیل قانوناً 
المكلـــف ولـــو لــــم یبلـــغ حـــد التســـجیل ، وهـــو المســــتورد أو :  والنـــوع الثـــانى

المصـدر أو وكیـل التوزیــع ، لسـلعة أو لخدمــة خاضـعة للضـریبة مهمــا كـان حجــم 
ذلك المنــــتج أو المـــؤدى أو المســـتورد لســــلعة أو لخدمـــة خاضــــعة معاملاتـــه ، وكـــ
  .لضریبة الجدول 

                                                
  . ٢٨/٤/١٩٦٢ق ، جلسة  ٢٦لسنة  ٣٦٢الطعن بالنقض رقم ٣٢٦
 .٣٧/٢/٦٠٩، ملف رقم ١٦/١٠/٢٠٠٢جلسة  ١٠٣١فتوى رقم  ٣٢٧
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ومــن المعلــوم أن المصــدر أو المســتورد صــفة تلحــق بكــل مــن یــزاول نشــاط 
ـــوائح والقـــوانین المنظمـــة للاســـتیراد والتصـــدیر ، أو  التصـــدیر أو الاســـتیراد وفقـــاً لل

قـد عـرف القـانون المسـتورد ومـع ذلـك ف. كان یزاولها فعلاً بأى وسیلة من الوسـائل
بأنـــه كـــل شـــخص طبیعـــى أو اعتبـــارى یقـــوم باســـتیراد ســـلع أو خـــدمات خاضـــعة 
للضریبة أیاً كان الغرض من الاستیراد ، وذلك لمنـع الخـلاف حـول مـدى خضـوع 
الســلع المســتوردة لغیــر غــرض الاتجــار فیهــا ، والــذى أثــاره نــص قــانون الضــریبة 

  . ٣٢٨اء بشأنه ، واختلفت أحكام القضعلى المبیعات
) ١(لیبــین فــى المــادة  المصــرى جــاء قــانون الضــریبة علــى القیمــة المضــافةو 

منــه أن المســتورد یعــد مكلفــاً بالضــریبة عــن جمیــع مــا یســتورده ، وبغــض النظــر 
عـــن رقـــم معاملاتـــه ، أو الغـــرض مـــن  الاســـتیراد ، أى ســـواء اســـتورد الســـلعة أو 

لیتجـــر فیهـــا ببیعهـــا الخدمـــة لیســـتخدمها فـــى إنتـــاج أو تصـــنیع ســـلعة أخـــرى ، أو 
  . مباشرة إلى الغیر

                                                
اختلفت دوائر محكمة النقض فیما بینھا حول مدى  خضوع السلع المستورة لغیر غرض الاتجار ٣٢٨

بعضھا  بخضوعھا للضریبة ، ومن ذلك حكم النقض فى للضریبة العامة على المبیعات ، فقضت 
وقضى بعضھا الآخر بعدم خضوع السلع . ٢٣/١٠/٢٠٠٣ق جلسة  ٧١لسنة  ٢٩٥الطعن رقم 

 ٣٨٩٦الطعن رقم  المستوردة للضریبة إذا استخدمت بعد استیرادھا لغیر غرض الاتجار ، من ذلك
 ٣٦٨ق ،  ٦٥لسنة  ٧٧٢٤   :أرقام  ، و في ذات المعنى الطعون ٢٢/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٦٥لسنة 
ثم تدخلت الھیئة .  ٢٢/٢/٢٠٠٥جلسة  –ق  ٧٣لسنة   ١٥١١ق ،  ٧٣لسنة  ١١٩٠ق ،  ٧١لسنة 

 –ھیئة عامة  – ق ٧٥لسنة  ٨٥٢٩الطعن رقم فى    –العامة لمحكمة النقض لحسم الخلاف وقضت 
الخارج للضریبة العامة بخضوع كافة السلع و المعدات و الآلاتالمستوردة من  - ١٧/٣/٢٠٠٨جلسة 

أو استھلاكیة ، على أساس أن لفظ السلع المستوردة جاء في  على المبیعات سواء كانت سلع رأسمالیة
من ذلك  –قضائھ  وانحاز مجلس الدولة فى.  و لا محل لتقییده أو تخصیصھ  صیغة عامة مطلقة ،

إلى  -٧/٤/٢٠٠٤ا، جلسة ق علی ٤٩لسنة  ١٩٨٢حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 
بینما كان للمحكمة . خضوع السلع المستوردة للضریبة ولو استعملت فى غیر غرض الاتجار 

المنشور في  – ١٣/٥/٢٠٠٧جلسة  –" دستوریة " ق  ٢٣لسنة  ٣الدعوى رقم - الدستوریة العلیا 
ا الصادر في و ذات المعنى حكمھ   ، ٢١/٥/٢٠٠٧بتاریخ  –مكرر  ٢٠العدد  –الجریدة الرسمیة 

المنشور في الجریدة الرسمیة  – ٦/٢/٢٠١١جلسة    -" دستوریة "ق  ٢٦لسنة  ١٥٠الدعوى رقم 
و ذات المبدأ قضت بھ المحكمة الدستوریة العلیا و     . ٢٠١١/ ٢/ ١٩بتاریخ  –مكرر  ٧بالعدد رقم 

ھا الصادرفي لذات الأسباب فیما یتعلق بالسلع المستوردة للاستعمال الشخصي ، و ذلك في حكم
 –مكرر  ٧العدد  –المنشور في الجریدة الرسمیة  – ٦/٢/٢٠١١جلسة  –ق  ١٨لسنة  ٨الدعوى رقم 

أن قانون الضریبة العامة على المبیعات ربط الالتزام بالرأى المختلف وھو . ١٩/٢/٢٠١١بتاریخ 
ن الغرض من بالغرض من الاستیراد ، بحیث لا ضریبة إذا لم یك   بتلك الضریبة في ھذا الشأن

 .الاستیراد الاتجار، أما إذا كان الغرض الاتجار فإن فرض الضریبة حینئذ یكون متعینا
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أمــا وكالـــة التوزیــع أو الوكالـــة بالعمولـــة ، وهمــا مســـمیان لشــئ واحـــد ، فهـــى 
عقــــد یتعهــــد بمقتضــــاه الوكیــــل أن یجــــرى باســــمه الخــــاص العملیــــات التجاریــــة ، 

ویظهـــر وكیـــل التوزیـــع كمـــا لـــو أن التعاقـــد تـــم لحســـابه . لحســـاب الموكـــل بـــأجر 
المتعــاملون معــه فــى حــال الإخــلال بالعقــد دون الرجــوع   شخصــیاً ، وعلیــه یرجــع

علـــى الوكیـــل الـــذى یعمـــل لحســـابه ، ویلتـــزم الموكـــل بـــدفع أجـــرة الوكیـــل بالعمولـــة 
وبــالرغم مــن أن وكیــل التوزیــع لــیس شخصــاً مســتقلاً عــن وكیلــه إلا أن . ونفقاتــه 

ســـوق  المشــرع رأى خروجــاً عـــن القاعــدة العامـــة ، اعتبــاره مكلفـــاً لأنــه یظهـــر فــى
التعامل كالتاجر المستقل سواء بسواء ، ومن وجب قرر المشـرع إلزامـه بالتسـجیل 

  .  ولكن عن السلع والخدمات التى یتعامل فیها وتكون خاضعة للضریبة 
وذلــــك بخــــلاف  الحالــــة التـــــى یقــــوم فیهــــا الشـــــخص بشــــراء الســــلع  تمهیـــــداً 

فـى وصـف التـاجر ، لتوزیعهـا بمعرفتـه ولحسـابه ، ففـى هـذه الحالـة یـدخل المـوزع 
ن كــان مــا بینــه وبــین البــائع عقــد توزیــع  یمــنح بمقتضــاه تخفــیض فــى ســعر  ٣٢٩وإ

  .السلع 
ویخرج من هذا النوع المستورد أو المصدر أو وكیل توزیـع لسـلعة أو لخدمـة 

فإذا تعامل فـى سـلع وخـدمات بعضـها خاضـع للضـریبیة . غیر خاضعة للضریبة 
  .تزامه بالتسجیل قانوناً والآخر غیر خاضع لها یعد مكلفاً لال

  الشروط الواجب توافرها فى الشخص الخاضع للضريبة 
الأصل أن الشخص الخاضع للضریبة هو كـل شـخص طبیعـى أواعتبـارى ، 
تتوافر فیه شروط هذا الخضوع ، وأهمها أن یتعامـل فـى سـلعة أو خدمـة بمناسـبة 

الشــــخص مزاولتـــه علــــى وجـــه الاســــتقلال لنشـــاط اقتصــــادى ، أى أن یكـــون هــــذا 
ومـــن ثـــم . منتجــاً ، أو تـــاجراً ، أو مصــدراً أو مســـتورداً لســلعة خاضـــعة للضــریبة 

یخـــرج مـــن نطـــاق الخضـــوع ، الشـــخص الـــذى یعمـــل فـــي نشـــاط اقتصـــادى تابعـــاً 

                                                
 .١٠/٤/٢٠١٤ق جلسة  ٨٠لسنة  ٩٨٠٠الطعن بالنقض رقم ٣٢٩



٢٢١

للغیـــر ، كعامـــل أو الموظـــف الـــذى یعمـــل لـــدى رب العمـــل مقابـــل أجـــر ، والفـــرد 
  .الذى یبیع سلعة أو خدمة خارج إطار نشاطه الاقتصادى 

وكقاعدة عامة ،فى الضریبة علـى القیمـة المضـافة، یلـزم أن یكـون الشـخص 
مسجلاً أو بلغ حد التسجیل الذى یعینه القانون لاعتباره مكلفـاً ، فـإذا لـم یبلـغ هـذا 
. الحــد لا یخضــع لأحكــام القــانون ، مــا لــم یــنص القــانون علــى غیــر ذلــك صــراحة

بــــالرغم مــــن تــــوافر  إذ قــــد یعفــــى المشــــرع بعــــض الفئــــات مــــن الخضــــوع للضــــریبة
الشــروط لاعتبــارات مختلفـــة ، أو بــالعكس یقـــرر خضــوع بعـــض الفئــات للضـــریبة 
بالرغم من عدم بلوغها حد التسـجیل أو دون الالتـزام بهـذا الحـد لاعتبـارات یقـدرها 

  .المشرع
یجــــب لخضــــوع الشــــخص  ٣٣٠وعلــــى هــــذا ؛ یمكــــن القــــول ، كقاعــــدة عامــــة 

  .أن یكون مزاولاً لنشاط اقتصادى للضریبة على القیمة المضافة 
  مزاولة النشاط الاقتصادى

یخضـــــع للضـــــریبة علـــــى القیمــــــة المضـــــافة كـــــل الأشـــــخاص الطبیعیــــــین أو 
  .ریین الذین یرتبطون بالأنشطة الاقتصادیة من أى  نوعالاعتبا

ویعنى التأكید على ارتباط الشـخص بالنشـاط الاقتصـادى ، أن لا یـدخل فـى 
نطــاق التكلیــف أو الخضــوع لضــریبة القیمــة المضــافة الشــخص العــادى أو الفــرد 
الـذى یبیـع سـلعة مـن متاعـه الشخصـى ، أو یقـدم خدمـة دون أن یهـدف مـن وراء 

فلـــیس معقـــولاً أن نكلـــف الشـــخص الـــذى یبیـــع ســـیارته الخاصـــة بـــأن . اً ذلـــك ربحـــ
یضـــیف إلـــى ثمنهـــا قیمـــة الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة ویوردهـــا إلـــى مصـــلحة 
الضـــرائب ، الأمـــر الـــذى قـــد یترتـــب علیـــه أن یســـجل نفســـه لـــدى هـــذه المصـــلحة 

                                                
إن تأكیدنا على أن ھذه الشروط یجب توافرھا قاعدة عامة ، تعنى أنھ یمكن التخلى عن شرط أو ٣٣٠

ر القانون خضوع الشخص للضریبة بالرغم من عدم توافر ھذه أكثر في حالات استثنائیة ، فیقر
 .الشروط مجتمعة
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یة لمجـرد الســماح لـه ببییــع سـیارته ، وهــو أمــر یشـق علــى كـل مــن الإدارة الضــریب
  .والناس تحمله 

ــــاً   ــــتج الســــلعة ذاتی وتــــدق المســــألة حــــین یكــــون فــــى إمكــــان الشــــخص أن ین
لیسـتهلكها أو لیبیعهـا ، كـالجزار الـذى یسـحب بعضـاً مـن لحـوم متجـره لاسـتهلاكه 
ـــــى عجـــــلاً فـــــى مزرعتـــــه الخاصـــــة للاســـــتفادة الشخصـــــبة  الشخصـــــى ، أو أن یرب

تعفـــى الحالـــة الثانیـــة لأن بلحومــه ، حیـــث تخضـــع الحالـــة الأولـــى للضــریبة بینمـــا 
الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة تفـــرض علـــى الإنفـــاق الاســـتهلاكى ولـــیس علـــى 

وهــذا الانفــاق الاســتهلاكى یــرتبط بنشــاط اقتصــادى للســلعة . النشــاط الاســتهلاكى 
  . محل الإنفاق 

ــــه  ــــد ب ــــار الــــذى یعت ولكــــن مــــا هــــو تعریــــف النشــــاط الاقتصــــادى؟ ومــــا المعی
  .اً لأغراض الضریبة على القیمة المضافةلاعتبار النشاط اقتصادی

  تعريف النشاط الاقتصادى 
اسـتغلال المـال فـى بعـض القـوانین المقارنـة بأنـه  النشاط الاقتصـادى یعرف 

:  قـــانون البوســــنةومـــن الأمثلــــة التـــى أتـــى بهـــا .أو حقـــوق الملكیـــة لتحقیـــق دخـــل
یشــــمل والتجــــارة وتوریــــد الخــــدمات بهــــدف تحقیــــق دخــــل ، كمــــا  أنشــــطة التصــــنیع

  .أنشطة استغلال الموارد الطبیعة والزراعیة والخدمات المهنیة
  معيار النشاط الاقتصادى 

النشــاط الاقتصــادى هــو النشــاط الــذى یزاولــه الشــخص علــى وجــه الاحتــراف 
ویخـــرج مـــن ذلـــك النشــــاط . أو الامتهـــان ، بهـــدف الحصـــول علـــى دخــــل أوربـــح 

ن أو الاحتـراف ، كمـن یـدعى العارض الذى یقوم به الفرد دون أن یقصـد الامتهـا
لحفـــل فیشـــارك المـــدعوین الغنـــاء ، أو مـــن یغنـــى علـــى ســـبیل الهوایـــة فـــي وقـــت 
الفـــراغ بـــلا أجــــر ، أو مـــن یبیــــع ســـیارته الخاصــــة لینفـــق ثمنهــــا علـــى حاجتــــه أو 

  . یستبدلها لأغراضه الخاصة
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وذلــك بخــلاف المطــرب الــذى یحتــرف الغنــاء، أو صــاحب معــرض الســیارات 
ط شراء وبیع السـیارات ، فكلاهمـا یـزاول نشـاطاً اقتصـادیاً یمكـن الذى یحترف نشا

  . اعتباره مكلفاً إذا توافرت فیه الشروط الأخرى للخضوع للضریبة
، ولن تكون جمیع المبیعات داخلة فـى نطـاق الضـریبة علـى القیمـة المضـافة
 ففــى العدیــد مــن الــدول لاتعتبــر المبیعــات العرضــیة أو غیــر المتعمــدة للفــرد عمــلاً 
تجاریــاً یخضــع للضــریبة ، كمــا لاتخضــع الهوایــات وغیرهــا مــن الأنشــطة المماثلــة 

  .للحد الأدنى المطلوب للخضوع للضریبة 
  العمل العارض

علـــى مزاولـــة نشــاط اقتصـــادى فــي مفهـــوم الضـــریبة  العمـــل العــارضلا یــدل 
علــى القیمــة المضــافة ، والمقصــود بالعمــل العــارض العمــل الــذى یؤدیــه الشــخص 

أو بغیــر قصــد فیحقـق منــه دخــلاً ، ودون أن یعتـاد الشــخص علــى مزاولــة  عرضـاً 
ومــن أمثلتــه  . هــذا العمــل بحیــث یصــبح عمــلاً إضــافیاً أو بجانــب عملــه الأصــلى 

محاســب بإحــدى الشــركات اســتعان بــه شــخص لیلــة الامتحــان لیعطیــه درســاً فــى 
یارة الریاضـــیات وأخـــذ أجـــراً علـــى ذلـــك ، أو ســـائق ســـیارة قـــدم خدمـــة لصـــاحب ســـ

ــــــذلك  ــــــق فأعطــــــاه أجــــــراً ل ــــــى الطری دون أن یعتــــــاد أى مــــــن هــــــذین . معطلــــــة عل
  .الشخصین على مزاولة هذه الأعمال ، التى أدوها عرضاً ودون قصد منهم

وذلك بخلاف من یقوم بهذه الأعمال الإضافیة على نحو یضـمن لـه تـوفیر  
  . مصدر دخل مستمر ، أو قابل للاستمرار 

س كـل عمـل یخـرج عـن مفهـوم النشـاط الاقتصـادى ویجب التنبیه إلـى أنـه لـی
الأصلى لصاحبه یعد عملاً عارضاً ؛ فـإذا كـان الشـخص یـزاول نشـاطاً اقتصـادیاً 
بصفة معتادة أو رئیسیة ، ثم قام بنشاط آخر قاصـداً تحقیـق دخـل أو ربـح خضـع 
هذا العمـل للضـریبة ولـو لـم یتكـرر ، كمـا هـو الحـال بالنسـبة للطبیـب الـذى یـزاول 

مهتنه في عیاتـه بصـفة معتـادة ثـم أتیحـت لـه فرصـة تقـدیم خدمـة استشـاریة  نشاط
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فــي مجــال آخــر فــإن هــذه الخدمــة تخضــع أیضــاً للضــریبة ، لأن الطبیــب یقصــد 
  .٣٣١بهذه الخدمة تحقیق دخل بجانب الدخل الذى یحققه من النشاط الرئیسى له

ـــه فـــى غیـــر   كمـــا أن العمـــل الإضـــافى الـــذى یقـــوم بـــه الشـــخص لزیـــادة دخل
أوقــــات عملــــه الأصــــلى ، أو بجانبــــه ، یعتبــــر نشــــاطاً اقتصــــادیاً یخضــــع بســــببه 
للضــریبة علــى القیمــة المضــافة ، ســواء كــان هــذا العمــل الإضــافى متصــلاً بعملــه 

الــذى یعمــل فــى نــادى  fitnessفمــدرب اللیاقــة البدنیــة  .الأصــلى ، أو مختلفــاً عنــه
ان موظفــاً أو تابعــاً لــدى ریاضــى لا یخضــع للضــریبة علــى القیمــة المضــافة إذا كــ

النــادى ، فــإذا افتـــتح صــالة للتـــدریب لحســابه بجانـــب عملــه بالنـــادى أو فــى غیـــر 
مواعید عمله فإن افتتاحه لتلك الصالة بمثابـة مزاولـة للنشـاط الاقتصـادى یخضـع 

  .... بسببه للضریبة على القیمة المضافة 
  التفرقة بين الهواية والاحتراف

مقارنة أنـه لا یعـد الشـخص خاضـعاً للضـریبة علـى تقرر معظم التشریعات ال
ــــى ســــبیل   القیمــــة المضــــافة إذا كــــان یتعامــــل فــــي الســــلع الخاضــــعة للضــــریبة عل

                                                
 EJC:C-62/12 (Galin:وبھذا المبدأ قضت محكمة العدل الأوربیة  بقولھا في قضیة ٣٣١

Kostov)  
""that upon interpreting Article 12(1) of the VAT Directive “a contrario”, 
that a person who carries out only occasionally a transaction generally 
effected by a producer, trader or person supplying services is not, in 
principle, to be considered a ‘taxable person’ within the meaning of the 
Directive. However, it does not necessarily follow from that provision that a 
taxable person acting in a certain field of activity who occasionally carries 
out a transaction falling within another field of activity is not liable to VAT 
on that transaction. In consequence, the fact that a transaction is carried out 
occasionally does not always imply “per se” that the person is acting in the 
private sphere . There is no absolute criterion to determine when a person 
will be considered to be habitually engaged in economic activities. The 
distinction between occasional and regular supplies is very often a question 
of fact. To make a distinction between a professional vendor and an 
occasional seller in an Internet platform like EBay, it must be determined 
whether the person "arranged" an activity that is subject to VAT and if there 
is an intention to obtain income on continuing basis. Each case must 
therefore be considered separately 
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فقــد یحصــل الشــخص علــى مقابــل لســلعة باعهــا أو خدمــة قــدمها للغیــر . الهوایــة 
علــى ســبیل الهوایــة لا الاحتــراف ، كمــن یلعــب الكــرة، أو یغنــى،  أو یرســم لوحــة،   

فراغــه لإشــباع هوایاتــه دون أن یتخــذ هــذا النشــاط حرفــة لــه ، وهنــا لا  فــي أوقــات
ـــة لنشـــاط  یكـوــن الهـــاوى مكلفـــاً بالضـــریبة ، ولا یعـــد مـــا قـــام بـــه مـــن أعمـــال مزاول

  .اقتصادى یخضعه للضریبة 
ولكـــن مـــا هـــو المعیـــار الـــذى یمكـــن علـــى أساســـه التفرقـــة بـــین الهوایـــة  

  ومزاولة النشاط ؟
ني یمیـــل إلـــى الاعتمـــاد علـــى ضـــآلة المبـــالغ التـــي یبـــدو أن القضـــاء البریطـــا

یحصــل علیهــا الهــاوى خــلال مــدة طویلــة مــن الــزمن ، فمــن یثبــت أنــه یبیــع علــى 
فتــرات متباعــدة مــن الــزمن كمیــات محــدودة مــن الســلع ، أو یشــارك فــي اللعــب أو 
الغنــاء فــي مناســبات معینــة، كحفــل خــاص أو مناســبة قومیــة ، وكــان مــا یحصــل 

غطـى إلا تكلفــة السـلعة أو الخدمــة ، أو تقـل قیمتــه كثیـراً عــن ثمــن علیـه منهــا لا ی
السوق ، یمكن اعتبار ذلك ناتجـاً مـن ممارسـة هوایـة ، لا مـن نشـاط اقتصـادى ، 

  .وبالتالي لا یعد البائع أو مقدم الخدمة مكلفاً بالضریبة 
وفـى الهوایـة لا یهــتم الهـاوى غالبـاً بتحقیــق الـدخل مـن هوایتــه بقـدر مـا یهمــه 
إشـباع رغبـة ذاتیـة فـى داخلـة تحقــق لـه السـعادة ، وبالتـالى فهـو مسـتعد لأن ینفــق 

كمــا لا یتوقــف الهــاوى عــن هــذا . ٣٣٢علــى هوایتــه بــأكثر ممــا یحصــل علیــه منهــا 
الانفاق مهما قل مبلغ الدخل الذى قد یعود علیه من هوایاته ، ویكون الـدخل فـى 

  . بعض ما ینفقه علیها هذه الحالة بمثابة مصدر لتعویض ، أو إعانة ، عن
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ــــــاب  ــــــرى بعــــــض الكت ــــــة والنشــــــاط  ٣٣٣وی ــــــین الهوای ــــــة ب عــــــدم ضــــــرورة التفرق
الاقتصــــادى فـــــى مجـــــال الضـــــریبة علـــــى القیمــــة المضـــــافة ، إذ یعتبـــــر كـــــل مـــــن 
المحتــــرف أو الهــــاوى شخصــــاً خاضــــعاً للضــــریبة ، بخــــلاف الأمــــر فــــى ضــــریبة 

ب التـــاجر لأنهـــا تخاطــ ٣٣٤الــدخل حیــث یخـــرج الهــاوى مــن الضـــریبة علــى الــدخل
  .أساساً 

وهــذا الــرأى لا نؤیــده لأنــه یوســع مــن نطــاق الخضــوع للضــریبة علــى القیمــة 
المضـــافة ، ویتعـــارض مـــع النصـــوص الصـــریحة فـــى معظـــم القـــوانین التـــى تحـــدد 

  .فئات الخاضعین لهذه الضریبة وتشترط حداً لتسجیل معظم هذه الفئات
تقـدیرنا یتوقـف علـى وأن الخط الفاصل بین الهوایة والنشـاط الاقتصـادى فـى 

دیمومــــــة النشـــــاط واســـــتمرایته ، وتعــــــدد :  عـــــدة معـــــاییر مترتبطــــــة ، مـــــن أهمهـــــا
  .الصفقات ، وتدفقات الدخل والإنفاق خلال السنة، والتركیز على عنصر الربح

  التفرقة بين النشاط الاقتصادى والنشاط التجارى
النشاط یجب أن نلاحظ أن تعبیر النشاط الاقتصادى أوسع في الدلالة من 

التجارى ، إذ یشمل النشاط الاقتصادى جمیع الأنشطة التجاریة والصناعیة 
  .والمهنیة ، أي أن كل نشاط اقتصادى یشمل نشاطاً تجاریاً ولیس العكس

كما أنه لا یشترط في النشاط الاقتصادى الذى یزاوله المكلف أن یحقق 
ول المكلف النشاط دخلاً أو ربحاً بمجرد بدء النشاط أو في الحال ، فقد یزا

بغرض تحقیق الربح ولكنه لا یحقق ربحاً أو یتكبد خسارة في بدء نشاطه أو في 
أي سنة من سنوات النشاط ، ولا یحول ذلك من اعتباره نشاطاً اقتصادیاً تتوافر 

  . فیه أحد الشروط المطلوبة للخضوع للضریبة على القیمة المضافة 
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إعفاء من الضرائب فى حدود ألف جنیھ  ٣/٢٠١٦/ ٢٩قررت الحكومة البریطانیة  بتاریخ ٣٣٤
بدء من عام  businesses hobby smallerاسترلینى لمن یتجرون فى منتجات ھوایاتھم الصغیرة 

  www.thecompanywarehouse.co.uk:أنظر .  ٢٠١٧
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و طبیعة النشاط وكونه یولد في والعبرة في تحدید الغرض من النشاط ه
العادة دخلاً أو یحقق ربحاً ، كمن یقیم متجراً أو ینشئ مصنعاً أو یفتتح عیادة ، 
فهؤلاء جمیعاً یهدفون من وراء ذلك إلى تحقیق ربح أو دخل ، وهم بذلك 

، حتى ولو تكبد كل منهم ٣٣٥یزاولون نشاطاً اقتصادیاً على المدى الطویل 
لاً في الفترات الأولى بسبب بدایة النشاط ، أو في خسارة أو لم یحقق دخ

  . سنوات أخرى لأى سبب من الأسباب
ولا یهم في اعتبار النشاط اقتصادیاً أن ینتج الشخص سلعة أو یقدم خدمة  

معفاة من الضریبة على القیمة المضافة ، لأن هذا الإعفاء لا یغیر من طبیعة 
الضریبة على هذه السلع أو  النشاط ولكنه یرفع عن المكلف عبء تحصیل

وذلك بخلاف ما أن یقرر المشرع إعفاء الشخص القائم . الخدمات المعفاة 
بالنشاط الاقتصادى من الضریبة كإعفاء النقابات المهنیة أو الشركات العامة 

  .من الخضوع للضریبة بالرغم من أنها تزاول نشاطاً اقتصادیاً 
الضریبى لاستبعاد بعض الأنشطة ومن ناحیة أخرى؛  فقد یتدخل القانون 

وبذلك یكون قد أخرجها من  –لا من الإعفاء منها  –من الخضوع للضریبة 
مفهومه للنشاط الاقتصادى ، كما هو الحال في لوكسمبورج، حیث لا تخضع 
للضریبة أنشطة حیازة الأسهم وغیرها من الأوراق المالیة ، والمضاربة في 

  .البورصة 
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  المبحث الثالث
  خاص الخاضعة للضريبة الجمركيةالأش

  
یتســم القــانون الجمركــى بســمة خاصــة بــه فــى تحدیــد شــخص المســئول عــن 

مــع كــل صــاحب شــأن لــه  -كقاعــدة عامــة   –الضــریبة الجمركیــة، فهــو یتعامــل 
ــــد  ــــب تحدی ــــة تتطل ــــاك حــــالات معین ن كانــــت هن ــــدائرة الجمركیــــة، وإ ـــل مــــع ال تعامـ

  .المسئولیة وفق قواعد خاصة
إلـى أن مقـدم الإقـرار الجمركـي لـیس بالضـرورة ٣٣٦اقیـة كیوتـو ت اتفر وقد أشا

نمــا قــد یكــون شخصــاً لــه الحــق فــي التصــرف  أن یكــون هــو صــاحب البضــاعة، وإ
كالشــركة الناقلــة أو وكیــل الشــحن أو المرســل إلیــه  ذلــك؛ فــيممــن یعاونونــه  فیهــا

  . البضاعة أو أي وكیل توافق علیه الجمارك
  ونبین ذلك فى المطلبین الآتیین 

  المطلب الأول
  لشأنصاحب ا

لــم یســتخدم قــانون الجمــارك لفــظ الممــول أو المكلــف للإشــارة إلــى الشــخص 
نما استخدم عبارة عامة، هـى  وذلـك لأن ) . صـاحب الشـأن(الخاضع للضریبة، وإ

دخـول الســلع إلــى الــدائرة الجمركیــة یــتم مــن خــلال فئــات مختلفــة مــن الأشــخاص، 
أى مــن : بضــاعةفقــد تكــون الســلعة بصــحبة الراكــب، أو المســافر، أو صــاحب ال

  . أو ممثله القانونى ٣٣٧خلال المستورد أو المصدر ، أو وكیله
                                                

 .ب /٨المرفق : اتفاقیة كیوتو٣٣٦
وكیل السفینة ھو الشخص الذي یعمل على : وكیل السفینةھناك فرق بین وكیل صاحب البضاعة و٣٣٧

ینّھ المجھز في أحد المرافئ الیابسة بصفتھ ممثلاً لمجھز السفینة في كل ما یتعلق بالرحلة البحریة، فیع
لینوب عنھ في إجراء بعض الأعمال اللازمة لاستثمار السفینة، كالقیام بتسلیم البضاعة إلى أصحابھا، 

ویقѧوم وكیѧل السѧفینة بوصѧفھ . إلѧخ… وتحصیل أجرة النقل، وشراء المؤن والأدوات اللازمة للسѧفینة
ویمكن أن یقوم وكیل السفینة . تادة اللازمة للسفینةوكیلاً عـن المجھز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المع

بتسلیم البضائع لشحنھا في السفینة عند المغادرة أو بتسلیمھا لأصحابھا بعѧد تفریغھѧا مѧن السѧفینة عنѧد 
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وقــد تصــل البضــاعة علــى الشــاحنة أو وســیلة النقــل قبــل أن یصــل مالكهــا ، 
أو أن تكــون مجهولــة لا یعــرف . أو أن تكــون لصــالح شــخص آخــر داخــل الــبلاد

ابنـة الســفن فـلا یكـون أمــام مصـلحة الجمـارك إلا الناقــل أو الشـاحن كرب. صـاحبها
ومـــن ثـــم تـــأتى  .والقباطنـــة وقـــادة الطـــائرات والســـیارات وغیرهـــا مـــن وســـائل النقـــل 

طلاقهــا متســقة مــع طبیعــة المــادة الخاضــعة ) صــاحب الشــأن(عبــارة  بعمومیتهــا وإ
                                                                                                              

وتنعقѧѧد مسѧѧؤولیة وكیѧѧل السѧѧفینة تجѧѧاه المجھѧѧز . الوصѧѧول وبتحصѧѧیل أجѧѧرة النقѧѧل المسѧѧتوجبة للمجھѧѧز
تجاه الشѧاحنین أو المرسѧل إلѧیھم عѧن ھѧلاك البضѧائع التѧي یتسѧلمھا  وھولا یسأل. بوصفھ وكیلاً بأجر

لشحنھا في السفینة أو التي یتولى تفریغھا منھا لتسѧلیمھا لأصѧحابھا أو تلفھѧا إلا عѧن خطئѧھ الشخصѧي 
ً للمجھѧز فѧي الѧدعاوى التѧي تقѧام منѧھ أو علیѧھ فѧي الجمھوریѧة . وخطأ تابعیھ ویعدّ وكیل السفینة ممѧثلا

ً للمجھѧز یبلѧغ فیѧھ الأوراق القضѧائیة . یةالعربیة السور كما یعدّ موطن وكیل السفینة في سوریة موطنا
  .وغیر القضائیة

ھѧو الشѧخص الѧذي یتسѧلم البضѧاعة لحسѧاب ) أو وكیѧل الشѧحنة(وكیѧل البضѧاعة : وكیѧل البضѧاعةأما 
، فقѧد وقد یجمع شخص واحد بین صفة وكیѧل السѧفینة ووكیѧل البضѧاعة فѧي الوقѧت ذاتѧھ. المرسل إلیھ

وقد تحѧدث عملیѧة الجمѧع عنѧدما یѧرد فѧي . یطلب صاحب البضاعة من وكیل السفینة تسلمھا نیابة عنھ
وثیقة الشحن شرط التسلیم تحѧت الروافѧع أو شѧرط التفریѧغ السѧریع، وفѧي ھѧذه الحѧالات ینقضѧي عقѧد 

ً للأصѧل الѧذي یقضѧي بعѧدم  النقل بمجرد إخراج البضاعة من السفینة ووضѧعھا تحѧت الروافѧع، خلافѧا
لكن البضاعة المفرغة على الرصیف تحت الروافع . انتھاء عقد النقل إلا بتسلیم البضائع إلى أصحابھا

لا تترك في مكانھا في ھذه الحالة، بل یقѧوم وكیѧل السѧفینة بعѧد أن تتحѧول صѧفتھ إلѧى وكیѧل البضѧاعة 
عة وكѧیلاً عѧن المرسѧل ویعѧدّ وكیѧل البضѧا. بنقلھا إلى المخازن على مسѧؤولیة المرسѧل إلѧیھم ونفقѧتھم

 -ویكون مسؤولاً . إلیھم، وھذه الوكالة توجب علیھ القیام بكل ما یلزم لحفظ حقوق موكلھ المرسل إلیھ
ً لأحكام المسؤولیة التعاقدیة  تجاه موكلھ عѧن كѧل مѧا یصѧیبھ مѧن ضѧرر نتیجѧة تقصѧیره بѧأداء مѧا -وفقا

یھ بینھ وبین أصحاب البضائع، وإذا لم یتم ووكیل البضاعة یقوم بعملھ لقاء أجر متفق عل. یتوجب علیھ
  .تحدید ذلك الأجر بالاتفاق فیحدد بمقتضى العرف السائد

م البضاعة ) الترانزیت( وكیل العبور: ویدخل في معنى وكیل البضاعة ّ وھو شخص وسیط مكلف تسل
عبѧور یѧتم فعمل وكیѧل ال. من الناقل البحري وإعادة إرسالھا بمعرفة ناقل آخر، بحري أوبري أو جوي

في الفترة التي تفصل بین مرحلتي رحلة واحدة للبضاعة، ویجري جمیع الأعمال القانونیѧة والأعمѧال 
المادیة والثانویة، لحساب موكلھ للوصل بین مرحلتي الرحلة الواحدة للبضاعة بغیѧة وصѧولھا غایتھѧا 

من الناقل الأول، ویبѧرم  وعلى ھذا الأساس یقوم وكیل العبور بتسلم البضاعة لحساب موكلھ. النھائیة
عقѧѧد النقѧѧل الثѧѧاني، ویتѧѧولى التѧѧأمین علѧѧى البضѧѧاعة وإنھѧѧاء الإجѧѧراءات الجمركیѧѧة وتخѧѧزین البضѧѧاعة 

ووكیل العبور لѧیس نѧاقلاً حیѧث إنѧھ لا یقѧوم بنقѧل . والحفاظ علیھا في الفترة الفاصلة بین عملیتي نقلھا
لأنѧھ لا یجѧري الأعمѧال القانونیѧة السѧابقة  كما أنھ لѧیس وكیѧل نقѧل بالعمولѧة. البضاعة من مكان لآخر

باسمھ، بل باسم العمیل الموكل، كما أن مھمتѧھ ومسѧؤولیتھ تنتھѧي بمجѧرد تسѧلیم البضѧاعة إلѧى الناقѧل 
وعلى ھذا فإن وكیل العبور ھو وكیل تجاري عѧادي لأنѧھ . الثاني وإرسالھ مستنداتھا إلى المرسل إلیھ

فھو . ویسأل وكیل العبور عن الأخطاء الشخصیة التي تقع منھ .یتعامل مع الغیر باسم موكلھ ولحسابھ
ً عن إھمالھ اتخاذ التحفظات اللازمѧة لحفѧظ حقѧوق عمیلѧھ تجѧاه الناقѧل، أو إذا حصѧل منѧھ  یعدّ مسؤولا

  تقصیر في حفظ البضائع مما ترتب علیھ تلفھا أو تعیبھا
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حیــث لا یشــترط أن یكــون صــاحب الشــأن ممــولاً أو . للضــریبة والرســوم الجمركیــة
ب الأخــرى، كالضــریبة علــى الــدخل أو مكلفــاً بــالمعنى الشــائع فــى قــوانین الضــرائ

الضـــرـیبة علـــــى القیمــــة المضـــــافة، التــــى تتطلـــــب شــــروطاً معینـــــة فــــیمن یخضـــــع 
للضــریبة، كشـــرط امتهـــان العمــل أو النشـــاط، أو بلـــوغ حــد التســـجیل الضـــریبى أو 

  .غیر ذلك
فصــاحب الشـــأن إذن الخاضــع للضـــریبة الجمركیـــة یمكــن أن یكـــون شخصـــاً 

، فرداً  كان أو شركة أو جمعیـة ، أو نقابـة ، أو طائفـة أو هیئـة  طبیعیاً أو اعتباریاً
  . أو جهة حكومیة

ولا یهم أن یكون هذا الشخص مـزاولاً لنشـاط تجـارى أو صـناعى أو مهنـى ، 
  . أو عاملاً لدى الغیر ، أو بدون عمل

كمـــا لا حاجـــة للبحـــث عـــن ظـــروف هـــذا الشـــخص أو الغـــرض مـــن إدخـــال 
البحـث فـى هـذا الغـرض لتقریـر أحكـام خاصـة البضاعة إلـى الـبلاد، إلا أن یكـون 

  . كالإعفاء من الضریبة أو تقریر سعر ضریبى مخفض لها
  

  المطلب الثانى
  صاحب الشأنمعاونو 

تمتــــد المســـــئولیة عــــن الضـــــرائب والرســــوم الجمركیـــــة إلــــى كـــــل مــــن اتصـــــل 
التخلـیص علـى البضــاعة  فـيوهـم معـاونو صــاحب الشـأن بالبضـاعة الجمركیـة ، 

؛  كناقـــل البضـــاعة، بـــأى وســـیلة مـــن وســـائل النقـــل البـــرى أو البحـــرى أو جمركیـــاً
  .جوى، والوكالات الملاحیة ، والمخلص الجمركيال

ــــى الناقــــل البــــرى أو  ــــین القــــانون الجمركــــي الالتزامــــات التــــي تقــــع عل ولقــــد ب
البحــرى أو الجــوى أو البریــدى ، والتــي یتعــین الوفــاء بهــا لأغــراض تطبیــق قــانون 

  .الجمارك، وتمتد هذه الالتزامات لتشمل الوكیل الملاحى
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الجمـــارك تطبیـــق نظـــام المشـــغل الاقتصـــادى كمـــا أجـــاز القـــانون لمصـــلحة  
  :ونبین ذلك فیما یلى .المعتمد، وقرر تنظیماً قانونیاً للمخلصین الجمركیین

 ً   الناقل: أولا
الناقـــل هـــو الشـــخص الـــذى یتعهـــد بنقـــل البضـــاعة أو الشـــئ مـــن مكـــان إلـــى 
، وســـاء كـــان محترفـــاً  آخـــر، ویمكـــن أن یكـــون الناقـــل شخصـــاً طبیعیـــاً أو اعتباریـــاً

  . ٣٣٨أو غیر محترف له) والذى یسمى بمتعهد النقل( نة النقل لمه
ــــه  ــــه مالــــك وســــیلة النقــــل، أو المنــــوط ب یعــــرف القــــانون الجمركــــي الناقــــل بأن

أي أن الناقــل هــو مــن یكــون مســئولاً عــن وســیلة النقــل التــي . تشــغیلها أو إدارتهــا
لـى إدارتهـا، تقوم بنقـل البضـاعة، بوصـفه مالكـاً لهـا ، أو مشـغلاً لهـا ، أو قائمـاً ع

ولا یختلـف هـذا الحكـم بـاختلاف نـوع وسـیلة . ولو لم یكن مالكـاً لوسـیلة النقـل هـذه
  .النقل، سواء كانت سیارة أو سفینة طائرة أو طائرة

ویلتـــزم الناقـــل بإتمـــام عملیـــة النقـــل، مقابـــل التـــزام المرســـل بـــدفع الأجـــرة، ولا 
  .زمان المتفق علیهیستحق الناقل الأجرة إلا بوصول البضاعة فى المكان وال

، مـع صـاحب البضـاعة، عـن كـل ٣٣٩ویعتبر القانون الجمركى الناقـل مسـئولاً 
ذا تــم .٣٤٠فقــد أو نقــص أو تبــدیل فــي البضــاعة أو تلــف الأختــام أو العبــث بهــا وإ

                                                
ع والأشخاص فى القانون الجزائرى، مسئولیة الناقل البرى على نقل البضائ: العرباوى نبیل صالح ٣٣٨

 .٢٦، ص ٢٠٠٩/٢٠١٠الجزائرى، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة أبى بكر بلقاید تلمسان، 
ً لأحكام القوانین فإن الناقل البحرى یلتزم بتسلیم البضاعة كاملة وسلیمة إلى المرسل إلیھ فѧى ٣٣٩ ووفقا

ً كانت الطریقة المتفق علیھا فى العقد لھ   . ذا التسلیم، وھو التزام بتحقیق غایةمیناء الوصول أیا
ولا ینقضѧѧى ھѧѧذا العقѧѧد ولا تنتھѧѧى معѧѧھ مسѧѧئولیة الناقѧѧل البحѧѧرى إلا بتسѧѧلیم البضѧѧاھة المشѧѧحونة إلѧѧى 
ً؛ بالمقدار والحالة التى وصفت بھا فى سند الشحن، بحیث تنتقل إلیѧھ  ً فعلیا المرسل إلیھ أو نائبھ تسلیما

مѧѧن حالتھѧѧا ومقѧѧدارھا، وأنѧѧھ لا یعفѧѧي الناقѧѧل مѧѧن التزامѧѧھ حیازتھѧѧا، ویѧѧتمكن مѧѧن فحصѧѧھا والتحقѧѧق 
ً عѧدم حضѧور المرسѧل إلیѧھ لتسѧلم البضѧاعة بعѧد تفریغھѧا مѧن  بالمحافظة علیھا إلى حین تسلیمھا فعلیѧا
السفینة أو رفضھ تسلمھا فیكون لھ إیداعھا لدى أمین یعینھ قاضѧي الأمѧور الوقتیѧة علѧى نحѧو مѧا جѧاء 

  .٣٣٩رة البحریةمن قانون التجا ٢٢٦بالمادة 
وأنھ یترتب على تأجیر السفینة إلى الغیر بمشارطة إیجار موقوتة انتقال الإدارة التجاریة لتلك السفینة 
إلى المستأجر فیحق لھ أن یبرم بھذه الصفة العقود والمشارطات وسندات الشحن لصالح الغیر ویسأل 

ه نѧاقلاً، إلا أن مسѧئولیة مالѧك السѧفینة عندئذ فѧي مѧواجھتھم عѧن تنفیѧذ الالتزامѧات المثبتѧة بھѧا باعتبѧار
بالنسبة للعقѧود والمشѧارطات وسѧندات الشѧحن لا تنتفѧي إلا إذا كѧان الغیѧر یعلѧم بواقعѧة تѧأجیر السѧفینة 

أن  -وعلى ما جѧرى بѧھ قضѧاء الѧنقض  -وإذ كان الأصل . بمشارطة موقوتة أو كان علیھ أن یعلم بھا
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نقل البضـائع باسـتخدام وسـائط نقـل مختلفـة،  بموجـب عقـد نقـل واحـد ووثیقـة نقـل 
ا إلـى مكـان تسـلیمها للمرسـل إلیـه فـي واحدة من مكان اسـتلام البضـائع فـي بلـد مـ

فــــإن یتحمــــل متعهــــد النقــــل یكــــون مســــئولاً عــــن هــــذه البضــــاعة  لحــــین .بلــــد آخــــر
و تحــدد اللائحــة .  ٣٤١وصــولها الــى وجهتهــا النهائیــة طبقــاً لمــا یــرد بســند الشــحن

ــــة القواعــــد والإجــــراءات الجمركیــــة للبضــــائع الــــواردة بنظــــام النقــــل متعــــدد  التنفیذی
  .الوسائط

  الملاحىالوكيل 
كـــل شـــخص طبیعـــي أو اعتبـــاري ینـــوب عـــن مالـــك أو مســـتأجر أو مشـــغل 
وســیلة النقــل فــي التعامــل فــي كــل أو بعــض مــا یتعلــق بهــذه الوســیلة أو البضــائع 

  .المحملة علیها في جمهوریة مصر العربیة
ومــن المعلــوم أن لكــل ســفینة أجنبیــة تباشــر نشــاطاً تجاریــاً فــي مصــر وكیــل 

سواء كان شخصا طبیعیاً أو اعتباریـاً فـي مباشـرة كـل ملاحي ینوب عن صاحبها 
مــا یتعلــق بنشــاط الســفینة فــي جمهوریــة مصــر العربیــة ویمثلــه فــي الــدعاوى التــي 
ترفع منه أو علیه فیما یتعلـق بهـذا النشـاط ویعتبـر مقـر هـذا الوكیـل موطنـاً لمالـك 

  .السفینة 
وحیـدة، وأن یـذكر ویلتزم الوكیل الملاحى  بأن یوقـع قائمـة الشـحن العامـة وال

فیهـــا اســـم وســـیلة النقـــل وجنســـیتها وأنـــواع البضـــائع بأســـمائها الحقیقیـــة ومقادیرهـــا 
وعـدد طرودهــا وعلاماتهــا وأرقـــام الحاویــات واســم الشـاحن والمرســل إلیــه والمــوانئ 

                                                                                                              
أو الخاص أو الدائنین في الحѧدود التѧي بینھѧا القѧانون فѧلا أثر العقد یقتصر على طرفیھ والخلف العام 

ً في ذمѧة  تنصرف الحقوق الناشئة عنھ والالتزامات المتولدة منھ إلا إلى عاقدیھ فلا یرتب العقد التزاما
ً لأحد المتعاقدین من یونیھ سنة  ١٨جلسة ،القضائیة ٦٤لسنة  ١٠١٤٢الطعن رقم (الغیر ولو كان تابعا

٢٠٠١ .( 
 .من القانون) ٢٥(  المادة٣٤٠
 .من القانون) ٨٩(المادة ٣٤١
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التـــي شـــحنت منهــــا ، وتحـــدد اللائحـــة التنفیذیــــة الإجـــراءات والضـــوابط والبیانــــات 
  .٣٤٢الأخرى
كیــل الملاحــى أو مــن یمثلـه بتفریــغ البضــائع مطابقــة لمقادیرهــا كمـا یلتــزم الو  

وعدد الطرود ومحتویاتها المدرجـة بقائمـة الشـحن وذلـك لحـین تسـلیمها كاملـة فـي 
  .٣٤٣المخازن أو المستودعات أو إلى أصحاب الشأن

  المعتمد المشغل الاقتصادى
 AEO)Authorizedخدمـــة  المشـــغلال اقتصـــادى المعتمـــد ٣٤٤تعـــرف 

Economic Operator( بأنهــا برنــامج طــوعى یشــارك فیــه القطــاع الخــاص ،
مصــلحة الجمــارك، تتـــیح بموجبــه مصـــلحة الجمــارك الشـــركات ذات الفاعلیــة فـــى 

مــــــداد التجـــــــارة الدولیــــــة  المســــــتوردین والمصــــــدرین والنـــــــاقلین ( سلســــــلة تزویــــــد وإ
 التــى تلتــزم بــالقوانین واللــوائح ذات الصــلة بالأعمـــال) والمخلصــین والمســتودعات

الجمركیــة، والتــى تســتوفى معــاییر القبــول الخاصــة بهــذه الخدمــة، الحصــول علــى 
  . حزمة من المزایا التى تؤدى إلى تخفیض زمن الإفراج الجمركى

ـــــف المشـــــغلون  الاقتصـــــادیون المعتمـــــدون عـــــن التجـــــار المعتمـــــدین   ویختل
)Authorized Traders( فالتاجرالمعتمـد هـو كـل شـخص طبیعـى أو اعتبـارى ،

لــــدى مصــــلحة الجمــــارك بســــجل ناصــــع فــــى الامتثــــال لمتطلبــــات العمــــل  یتمتــــع
الجمركـــى، ویمســـك حســــابات منتظمـــة وأمینــــة، تتـــیح لـــه فرصــــة الحصـــول علــــى 

  .معاملة جمركیة مبسطة، تقلل من إجراءات الرقابة والتدقیق الجمركى
أمـــا المشــــغل الاقتصــــادى المعتمــــد فهـــو شــــخص اختــــار طواعیــــة أن بشــــتى 

نص علیهـا منظمـة التجـارة العالمیـة، للتتمتـع بمزایـا الخدمـة، معاییر الأمـن علـى تـ
  .كتقلیل عملیات التفتیش، وخفض مقاییس المخاطر

                                                
 .من القانون) ٤٦(المادة ٣٤٢
 .من القانون) ٤٩(المادة ٣٤٣
 .٥٢، ص ٤٧٠مجلة الجمارك المصریة، العدد رقم ٣٤٤
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ونســتطیع القــول بــأن اختیــار التــاجر المعتــد یقــوم علــى اعتبــارات تاریخیــة،  
علــى ســـوابق معاملاتـــه مــع مصـــلحة الجمـــارك، بینمـــا یمكــن أن یـــدخل فـــى نظـــام 

ى المعتمــد مــن لـه هــذه الســوابق، أو مـن یســتجد فــى المشـغل أو الفاعــل الاقتصـاد
العمــل الجمركــى، طالمــا یقبــل الالتــزام بالمعــاییر المطلوبــة لهــذا البرنــامج أو تلــك 

  .الخدمة
ولا یعنـــى تمیـــز أحـــدهما عـــن الآخـــر التـــزام مصـــلحة الجمـــارك بـــأن تختـــار  

جانـب بینهما، فللمصلحة أن تختار الأخذ ببرنامج المشغل الاقتصـادى المعتمـد، ب
  .نظام التاجر المعتمد

لمصــلحة الجمــارك أن تــرخص بالعمــل بنظــام  ٣٤٥وقــد أجــاز قــانون الجمــارك
المشغل الاقتصـادي المعتمـد باعتبـاره طرفـاً فـي سلسـلة التجـارة الدولیـة سـواء كـان 

) منتجــــاً  أو مصــــدراً أو مســــتورداً أو مخلصــــاً أو نــــاقلاً أو شــــاحناً أو مســـــتودعاً (
  .ت المعنیة ذات الصلةوذلك بالتنسیق مع الجها

وتحـــدد اللائحـــة التنفیذیـــة الشـــروط الـــلازم توافرهـــا للتـــرخیص بالعمـــل بهــــذا  
كمــا تحــدد المزایــا التــي یتمتــع بهــا المشــغل المــرخص لــه بهــدف تیســیر ، النظــام 

  .الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة 
  المخلص الجمركى: ثالثا

دائرة الجمركیـــة، عملیـــة ذات نظـــراً لأن عملیـــة الإفـــراج عـــن البضـــائع مـــن الـــ
طبیعــة فنیــة وقانونیــة معقــدة، یتعــذر علــى معظــم أصــحاب البضــائع الإلمــام بهــا، 
ومـــــن ثـــــم یحتـــــاجون إلـــــى شـــــخص ذوى خبـــــرة ومهـــــارة للقیـــــام بعملیـــــة التخلـــــیص 

القیــام بســائر الخطــوات والعملیــات اللازمــة لاســتیفاء متطلبـــات  ٣٤٦أي. الجمركــي

                                                
 .من القانون) ٩٠(المادة  ٣٤٥
، دار النھضѧة العربیѧة، )إدارة التجѧارة الخارجیѧة( نظѧم الاسѧتیراد والتصѧدیر : عبد الباسط وفѧا. د٣٤٦

  .٩١قاھرة، صال
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بیــــة الأخــــرى، بغــــرض الحصــــول علــــى موافقاتهــــا الإدارة الجمركیــــة والأجهــــزة الرقا
  .حتى یصدر قرار الإفراج النهائي عن البضاعة، وخروجها من الدائرة الجمركیة

ویعــــــــرف الشــــــــخص بعملیــــــــة التخلــــــــیص هــــــــذه بــــــــالمخلص الجمركـــــــــى، أو 
، حیــث یــتم التعاقــد بینــه وبــین صــاحب البضــاعة علــى ٣٤٧المســتخلص الجمركــى

ن مــوظفى الجهـــات الأخــرى المتصـــلة التعامــل مـــع مــوظفى الجمـــارك، وغیــرهم مـــ
  .بالإفراج الجمركى كإدارات الصحة والأغذیة وغیرها

وبــالرغم مــن المخلــص الجمركــي مــرخص لــه بالقیــام بــالتخلیص علــى كافــة  
إلا أن الواقـــع العملـــى . أنـــواع البضـــائع أیـــاً كـــان نوعهـــا، أو حجمهـــا ، أو قیمتهـــا
ون فـــي نــوع معـــین مـــن أفــرز طائفـــة مــن المخلصـــین الجمــركیین الـــذین یتخصصــ

یعѧѧѧرف المخلѧѧص الجمركѧѧѧى و .البضــائع، أو تخلــیص حمولــة الســفن الكبیــرة
بأنѧѧѧھ الشѧѧѧخص الطبیعѧѧѧى أو  licensed Customs agentالمѧѧرخص لѧѧѧھ  

الاســتیراد، یعملــون علــى تخلــیص الاعتبѧѧارى المѧѧرخص لѧѧھ مѧѧن قبѧѧل دولѧѧة 
اد نمـاذج وذلـك وفـق المسـئولیات الملقـاة علـى عـاتقهم، ومـن أهمهـا إعـد. البضائع

الــدخول، وتقــدیم المشــورة لأصــحاب الشــأن بشــأن الضــرائب والرســوم التــى یتعــین 
، ویمتــد دورهــم فــى بعــض الــدول مثــل مالیزیــا إلــى ٣٤٨علــیهم دفعهــا إلــى الحكومــة

 .تقـــدیم البیـــان الجمركـــى ودفـــع الضـــرائب والرســـوم نیابـــة عـــن أصـــحاب البضـــاعة
ل شـــخص طبیعـــي أو ووفقـــاً للقـــانون المصـــرى فـــإن المخلـــص الجمركـــي هـــو  كـــ

معنوي مرخص له من المصلحة بالقیام بإعـداد البیـان الجمركـي وتوقیعـه وتقدیمـه 
تمام الإجراءات نائباً عن صاحب البضاعة   .للجمارك وإ

                                                
استخدم القانون الجمركى عبارة المخلص الجمركى، بینما یستخدم جمھور المتعاملین مع الجمارك ٣٤٧

ً فالمخلص ھو الشخص الذى {عبارة المستخلص الجمركى ، وفى  اینا أن كلا العبارتین صحیح لغویا
بالتخلیص على  یقوم بعملیة التخلیص، والمستخلص ھو الشخص الذى یطلب من الجممارك السماح لھ

ھى الأدق فى رأینا لأن المخلص الجمركى لا یكتفى دوره ) المخلص( ولكن عبارة القانون . البضاعة
بطلب التخلیص وإنما یقوم بكافة الأعمال التى یتعѧین علѧى صѧاحب البضѧاعة القیѧام بھѧا حتѧى یتحقѧق 

 . التخلیص الجمركى
348F.Sollish, F., &J.Semanik, : Strategic global sourcing best practices. New 
Jersey,: John Wiley & Sons, Inc, USA,2011.. 
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ویقـــــوم المســـــتخلص الجمركـــــى بالأعمـــــال الإجرائیـــــة اللازمـــــة للإفـــــراج عـــــن 
داد إذ یقــوم  المســتخلص بإعـــ. عــن صــاحب الشـــأن ولحســابه ٣٤٩البضــائع، نیابــة

تمــــام الإجــــراءات  ــــى مصــــلحة الجمــــارك، وإ البیــــان الجمركــــى وتوقیعــــه وتقدیمــــه إل
ولا یجـوز مزاولـة مهنـة التخلـیص . الأخرى المنصوص علیهـا فـى قـانون الجمـارك

الجمركـــى إلا بعـــد الحصـــول علـــى تـــرخیص مـــن مصـــلحة الجمـــارك، ویكـــون هـــذا 
  . الترخیص محدد المدة، وقابل للتجدید

أو شخصــاً ) فــردا( خلص الجمركــى شخصــاً طبیعیــاً ویجــوز أن یكــون المســت
  .تتوافر فىأى منهما شروط الأهلیة القانونیة لمباشرة هذا العمل) شركة( معنویاً 

تتحـدد تبعـاً لشـخص مـن  ٣٥٠وللمستخلص الجمركى علاقـات قانونیـة متعـددة
یــرتبط معـــه؛ حیـــث تكـــون العلاقـــة بینـــه وبـــین مصـــلحة الجمـــارك علاقـــة تنظیمیـــة 

د القــانون العــام، وعلاقــة تعاقدیــة فیمــا بینــه وبــین صــاحب البضــاعة یحكمهــا قواعــ
تحكمهـــا قواعــــد القــــانون الخــــاص، فــــإن كــــان المســــتخلص موظفــــاً لــــدى صــــاحب 

أو منـدوباً عــن جهـة التخلــیص، فإنـه یــرتبط بــأى ) فــرداً كـان أو شــركة (البضـاعة 
  . منهم علاقة عمل أو علاقة تبعیة

خلـیص الجمركـي لشـخص طبیعــى أو ولا یجـوز فـي مصـر مباشـرة أعمــال الت
اعتبارى إلا بعد الحصول على ترخیص بـذلك مـن مصـلحة الجمـارك وتكـون مـدة 

وینتهى العمل بالترخیص أذا لـم یـتم تجدیـده قبـل ، الترخیص سنتین قابلة للتجدید 
وتحــــدد اللائحــــة التنفیذیــــة الضــــوابط والشــــروط والنمــــاذج والقواعــــد ، نهایــــة مدتــــه 

  .الخاصة بتطبیق ذلك

                                                
٣٤٩ ً یمكن أن یقوم صاحب الشأن نفسھ بالتخلیص على بضائعھ، وھو أمر نادر الحدوث، ویكون غالبѧا

كما یمكن أن یقوم بالتخلیص نائب صѧاحب .بالنسبة للملابس والأشیاء الشخصیة التى بصحبة الراكب
كیلھ الخاص، ولكن الغالب فى البضائع ذات القیمة وكبیرة الحجم أن یتم التخلیص عѧن البضاعة أو و

ً لكѧل أصѧحاب الشѧأن الѧذین  ً عامѧا طریق مستخلص جمركى مرخص لھ بالعمل، سواء كان مستخلصا
ً بشركة معینة أو جھة ما ً خاصا   .یطلبون منھ ذلك، أو مستخلصا

  .٧، ص ٢٠١٤، أكتوبر ٥٤٦المال والتجارة، العدد رقم التخلیص الجمركى، مجلة : عبد قاسم محارب. د٣٥٠
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